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  شكر وتقدير                                             
  

أعانني على إنجاز هذا البحث المتواضـع، فـإن    لى على أنأعظم الحمد والشكر الله تعا
  .، وإن أخطأت فمن نفسيسبحانه وتعالى، فله الفضل والمنةأصبت، فمنه 

  :وبعد
فإن واجب الوفاء يحتم علي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الأستاذ 

طروحة، على مـا  المشرف على هذه الأ الدكتور محمد الحسن البغا، عميد كلية الشريعة،
والنصح نصح المعلم، وما خصني به من علمه الجم، وخلقه السمح،  أحاطني به من الرعاية

فَّووجزاه عني خير الجزاء د خطاه،قه االله وسد.  
أستاذ (علي محيى الدين القره داغي  الأستاذ الدكتوركما أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة 

جامعة قطر، نائب رئس الاتحـاد العـالمي    -والقانونبكلية الشريعة  اللاقتصاد الإسلامي
، على تفضله بقبول مناقشة هـذه الأطروحـة،   )لعلماء المسلمين، الخبير في اامع الفقهية

وتجشمه عناء السفر والقدوم من دولة قطر، فله مني كل الشكر والتقدير، وهذا الشـكر  
حمزة حمزة،  الدكتورلي، والأستاذ صالح الع الدكتورموصول لأعضاء لجنة المناقشة الأستاذ 

  .أحمد الحسن ، على تكرمهم بقبول هذه العضوية الدكتورو
الأفاضـل وقسـم    لكلية الشريعة ممثلة بعلمائها وأسـاتذا  كما وأتقدم بجزيل الشكر

  .الدراسات العليا وكل منسوبيها، فلهم مني خالص الشكر والتقدير
رئيس قسم الفقه الإسلامي في كليـة  (بير من الدكتور محمد عثمان ش شكر كلاًكما أ
رئيس مركز صـالح كامـل   ( ، والدكتور محمد عبد الحليم عمر)جامعة قطر -الشريعة 

جامعـة   مدرس في(، والدكتور محمد فريد الشافعي )للاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر
في جامعة  لاقتصادعميد كلية ا(والدكتور عادل ريان  ،)والجامعة العالمية في ماليزيا الأزهر
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محمد بوركاب، جامعة عبد القادر  الدكتور، وأسيوطالدكاترة في جامعة  بعضو) أسيوط
  .وإسداء النصحتعاون اللما أبدوه لي من  في الجزائر؛

 ـ : كما أتقدم بجزيل الشكر للإخوة القائمين على مكتبات انون في كلية الشـريعة والق
، وفي )شمس، والأزهر، والقاهرة، ودار العلوم عين: (، وجامعاتجامعة الأزهر في القاهرة

مكتبة كلية الحقوق في جامعة طنطا، وكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في : (طنطا
، ومكتبات جامعة المنوفية، وجامعة حلوان، ومكتبة الإسكندرية، والمكتبة المركزية )طنطا

بة الحرم في مكة المكرمـة، ومكتـبتي   تفي الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك في إربد، ومك
، ومكتبة الحرم في المدينة المنورة، ومركز المكرمة في مكة )جامعة أم القرىمكة المكرمة و(

تعاون وسعة اللما أبدوه لي من  وبعض الإخوة طلاب الدراسات العليا؛ ؛دبيجمعة الماجد في 
  . وتأمين بعض المراجع صدر

أيضاً أن أقدم جزيل شكري وتقديري لكل من ساعد ويدفعني واجب الوفاء والامتنان 
  .وساهم في إخراج هذا البحث بشكله المتواضع، فجزاهم االله عني خير الجزاء، واالله الموفق

  .وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيبك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

 
 

   



٦ 

 

  

  

m  
  

والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصـحبه  الحمد الله رب العالمين، والصلاة 
  :ومن اهتدى داهم إلى يوم الدين، أما بعد

إن من نعم االله تعالى على الأمة الإسلامية أن جعل لها شرف حمل الرسـالة المحمديـة   
خاتمة الرسالات، وشرع الشرائع وأنزل الكتب السماوية، وأرسل الرسل لهداية البشرية إلى 

ا وفلاحها، وجعل الشريعة الإسلامية جامعة لمصالح العباد، لتسـتنبط منـها   ما فيه سعاد
فقد جاءت بمنهج شامل للحيـاة، يـنظم الجانـب    الأحكام الملائمة لكل عصر وزمان، 

الروحي في حياة الإنسان بمثل ما ينظم الجانب المادي؛ لأن أحكامه تنطلق من مبدأ كلـي  
شاملة للكون والإنسان والحياة في عـالم الغيـب    أساسه الوحدة، ووراء هذا المنهج رؤية

  .والشهادة على السواء
لت في بياا لأحكام العبادات، وأوضحت كل ما يتعلق ا، كانت الشريعة قد فص اوإذ

فإن الأمر في المعاملات مختلف، فقد جاءت النصوص الشرعية في شأا بقواعد عامة تتسع 
  .لاحتواء كل جديد بمعايير منضبطة

الـتي   الشبكةوما لها من محاسن ومساوئ، هذه ) الإنترنت(العالمية  الشبكةومع ظهور 
جاء ا الفكر البشري المعاصر وأصبحت واقعاً لا يمكن إنكاره أو تجاهله، فقد تناول ذلك 
بعض الباحثين بالبحث والدراسة، سواء في البحوث والمؤتمرات وغيرها، ثم ظهرت التجارة 

وبلغت المعاملات المالية من خلالها الذروة، وأصبحت التجارة تضـم طائفـة   الإلكترونية 
  ).الإنترنت(العالمية  الشبكةواسعة من الأنشطة في بيئة مفتوحة مثل 
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وقد فرض هذا الواقع نفسه تلقائياً على التعامل بين الأفراد، كأداة من خلالها يـتمكن  
على مبتغاه دون كلفة سوى الضـغط   من يريد التعاقد وهو جالس في مكانه من الحصول

  . على أزرار توصله بالطرف الآخر في نفس الوقت واللحظة مهما بعد المكان بينهما
 -بقواعدها العامة والتي لا تتغير بتغير الزمـان والمكـان   -ولما كانت الشريعة الإسلامية 
ن الشـريعة  فـإ  -بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنـهم   -دف إلى تحقيق مصالح العباد 

الإسلامية لا تمنع من الاستفادة من الوسائل الحديثة التي تفيد الناس في معاشهم وحيـام،  
والاستفادة منها بإقامة علاقات تجارية تتم بين تجار سواء ) الإنترنت(العالمية  الشبكةومنها 

  .الشبكة كانوا أفراداً أو شركات وبين مستهلكين لتلك البضائع التي يروج لها عبر هذه
وفي واقع الأمر، استطاعت المعاملات المالية عبر الإنترنت أن تنمو وتزدهر خـلال فتـرة   
زمنية قصيرة للغاية،وأن تتحول من مجرد نظريات أكاديمية إلى كيان مهم في كـثير مـن   

للمسلمين والعرب نصـيب في عمليـة البيـع     أصبحالمشروعات التجارية حول العالم، و
، وذلك بعد الصحوة التكنولوجية الواسـعة  )الإنترنت(العالمية  الشبكةوالشراء من خلال 

الانتشار هذه الأيام، فكان لابد أن نتقدم مع تقدم التقنيات الحديثة التي تضع أمة الإسلام 
  .لاموسط أشعة العلم والرقي لتضيء للعالم أجمع مصابيح الإس

  

 
  

يشهد العالم في أيامنا هذه تطوراً كبيراً في شتى االات ومن بينها التطور الهائل في مجال 
  .أدى ذلك إلى إحداث ثورة في المعلوماتقد الاتصالات والحاسب الآلي، و

العالميـة   الشـبكة وفي خضم هذا التطور في المعلومات ووسائل الاتصـال، ظهـرت   
) الإنترنت(العالمية  الشبكة، وتعد الشبكةوظهرت معها فكرة التعاقد عبر هذه ) الإنترنت(

من أكثر الوسائل انتشاراً واستعمالاً في مجال المعاملات المالية وإبرام عقودها، ومن الواجب 
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على المسلمين الأخذ ا لمواكبة التطورات، وليبقوا على صلة بما حولهم ويلحقوا بركـب  
  . ويستفيدوا من معطيات العصر التي تسهم في تقدمهم وتطورهمالحضارة 

 كما تستمد هذه الدراسة أهميتها في معرفة الحكم الشرعي لإبرام عقود المعاملات المالية
  ).الإنترنت(عبر الشبكة العالمية 

ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة وأا صالحة لكل زمـان ومكـان، وأنـه    
لـذا  بتغير الأزمان، المبنية على العرف أو المصلحة أو الاجتهاد بالإمكان أن تتغير الأحكام 

الاهتمام بدراسة عقود المعاملات المالية وبيان أحكامها يسهم بشكل فعال في تطهيرها فإن 
  .من أمور محرمةمما يشوا 

  

 
 

ة، منهايرجع اختياري لهذا الموضوع لأسباب عد: 
حـتى أصـبح مـن    ، )الإنترنت(الشبكة العالمية انتشار ظاهرة إبرام العقود عبر  - ١

التساؤل حولها، فأحببت أن أجلي هذه المسألة، راجيـاً أن  الموضوعات التي يكثر 
 .لتكون مرجعاً يستفاد منه على مختلف المستويات أوفق في إعداد هذه الأطروحة

لحداثته، وتصدره على المستوى العالمي سـواء في   ؛الرغبة في معالجة هذا الموضوع - ٢
 ؛الدراسات الأكاديمية أو البحوث والمقالات أو المـؤتمرات والملتقيـات الدوليـة   

المعاصرة  تطبيقاتال(ومتابعةً لدراستي في هذا اال إذ كان بحثي للماجستير بعنوان 
 ). لكفالةل
 -عدم وجود بحث مستقل يتناول هذا الموضوع من كل جوانبه، حيث لم أجـد  - ٣

فيما تناوله الباحثون في كتبهم صورة متكاملـة عـن هـذا     -فيما اطلعت عليه
الموضوع؛ لأنه من الأمور المستجدة والمستحدثة، فهذا البحث محاولـة متواضـعة   



٩ 

 

، ويزيـل اللـبس   )الإنترنت(الشرعي للتعاقد عبر الحكم لسد النقص في الحديث 
  . والغموض حوله، ويعين المسلمين على معرفة مثل هذه الأمور

اقتصرت في الغالب ) الإنترنت(إن الكتب التي بحثت في عقود المعاملات المالية عبر  - ٤
على الجانب التكنولوجي والاقتصادي والقانوني فقط دون بيان حكم ذلك شرعاً؛ 

  .)١(بعضها لذكر بعض الأحكام الشرعية فبإيجاز في كثير من الأحيانوإن تطرق 
ومن أبرز الدوافع لكتابة هذا البحث الرد على أولئك الذين يدعون قصور أحكام  - ٥

الشريعة الإسلامية عن مسايرة التطور الذي تشهده عجلة الاقتصاد والتنميـة في  
 .عالمنا المعاصر

  
  

      
المالية عبر الإنترنت نمواً متزايداً شكل تحدياً كبيراً على المستوى العالمي،  المعاملات تشهد

مما جعل علماء الاقتصاد يجدون في البحث والدراسة لإيجاد الحلول لهذا النوع من 
  .المعاملات

ونظراً لأن هذا النوع من المعاملات هو من القضايا المستجدة في  واقعنا المعاصر، إذ لم 
  .اء لبيان الحكم الشرعي لهايتعرض الفقه

لذا يهدف البحث لتقديم دراسة تحليلية لمفهوم المعاملات المالية عبر الإنترنت، وبيان مدى 
مشروعية هذا النوع من المعاملات، وأهم المباديء التي يمكنها ضبط هذا النوع من 

  .المعاملات

  
                                                

 .١٢-١١ص: ينظر  )١(
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 

كم عليها المنهج العلمـي الـذي   تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والح في اتبعت -
تقتضيه الصناعة الحديثية، مكتفياً بحكم صاحبي الصحيحين حين يكون الحديث فيهمـا أو  

  .في أحدهما، ولا أتجاوز الكتب الستة حين يكون الحديث فيها إلا لفائدة مرجوة

، وأما الأقوال الفقهية فلقد جت منهج المقارنة بين المذاهب الفقهية الإسـلامية  -
ولم أقتصر على مذهب واحد، بل كنت أعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم أقوم بالترجيح 

  .عقب كل خلاف بما يتناسب مع واقعنا المعاصر القضايا الجوهريةفي 

اقتصرت في أكثر المسائل على المذاهب الأربعة المعتمدة، ولم أتعرض لغيرها من  -
  .المذاهب إلا نادراً

، فإن كانت الفكـرة  صادر والمراجعع الفقهية فقد اعتمدت الموفيما يخص المراج -
الذي اعتمدته في اقتباس هذه الفكرة  صدرمتفقاً عليها عند أكثر من مذهب أثبت أولاً الم

  ).ينظر(ثم أشرت للكتب الأخرى بكلمة 

وما ورد في البحث من مختصرات ومصطلحات غير عربية، فقد قمت بإيراد مـا   -
  .العربية إن أمكن ذلك، وما لم يتيسر تركته على حاله يقابلها في اللغة

لبحث مـن الصـحابة    فقد قمت بترجمة كل من مر ذكره في متن ا علاموأما الأ -
، والباحثين إلا القليل من الباحثين المعاصرين الذين لم أتمكن من العثور على ترجمة والأئمة

  .لهم، وقد أثبت هذه التراجم آخر البحث

الشبكة : استخدمت مصطلحات عدة، منها )الإنترنت(العالمية  عن الشبكةللتعبير  -
العنكبوتية، وشبكة الإنترنت، وشبكة الشبكات، والشابكة، وأدقها في التعبير عن المقصود 



١١ 

 

، لـذا قمـت   "الإنترنـت "، وأكثرها شهرة مصطلح )الإنترنت(العالمية  الشبكة مصطلح
  .غالباً باستخدام المصطلحين الأخيرين

، فقد )أي عنوان البحث(وكذلك الحال في مصطلح المعاملات المالية عبر الإنترنت 
قمت باستعمال ذات المصطلح في بعض الأحيـان، وفي الـبعض الآخـر اسـتخدمت     

التجـارة  : مصطلحات عدة أخرى وكلها يدل على ما ذكر، ومن هـذه المصـطلحات  
لة على المقصود، إلا أنه مستعمل على نطاق علماً أنه مصطلح غير دقيق الدلا(الإلكترونية 

، ومصطلح التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتجارة عبر الإنترنت والتعاقد عبر )واسع
  .الإنترنت

كما سأتبع البحث بالفهارس العلمية للآيات والأحاديـث والآثـار والتـراجم     -
سائلاً االله عز وجـل حسـن    والمصطلحات الواردة في البحث، ثم أختم بفهرس المحتويات

  .  الختام

  
 
  إن الموضوع الذي نبحثه موضوع جديد، وقد كتب فيه العديد من الكتب والأبحـاث

والدراسات الأكاديمية، إلا أا قليلة بالمقارنة مع ما كتب في المواضيع الأخرى، وقامـت  
تكنولوجية أو اقتصـادية أو قانونيـة   معظم هذه المراجع بمعالجة الموضوع من وجهة نظر 

ركزت على العقد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بصفة عامة، أما موضوع المعـاملات  
المالية عبر الإنترنت من وجهة نظر الشريعة الإسلامية فما كُتب فيها لم يكن مستوفياً كل 

كتب بتفصيل عـن  ن كل جوانبه كونه موضوعاً جديداً، بل إن ما ما يتعلق بالموضوع م
وما وجدتـه   هذا الموضوع فهو حديث جداً وفي الغالب قد بحث خلال العامين الماضيين،

  :من الدراسات السابقة فهي على النحو الآتي
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وهو أطروحة دكتوراه في جامعة أم القرى : أحكام التجارة الإلكترونية، عدنان الزهراني -
لاستطراد كثيراً، كمـا لم يتوسـع في   م، وغلب عليه ا٢٠٠٨بمكة المكرمة، نوقشت عام 

 .الكلام على التوقيع الإلكتروني والإثبات به في هذه المعاملات
وهـو في  : عبد الرحمن بن عبد االله السـند . الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د -

الأصل أطروحة دكتوراه مقدمة للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود    
م، وكان الكلام في بحثه عن أحكام التعاملات الإلكترونية ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ية،الإسلام

بشكل عام، وجاء بحثه في ثلاثة أبواب، وكل باب مؤلف من عدة فصول، فيما اقتصـر  
 .الكلام على المعاملات المالية عبر الإنترنت في فصل من الباب الثاني فقط دون توسع

وهي رسالة ماجستير مقدمـة إلى جامعـة الحـاج    : التجارة الإلكترونية، أحمد أمداح -
 ـ١٤٢٧باتنة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية في الجزائر عـام   -لخضر  -هـ
م، وكان فيها قصور واضح، بالإضافة لاعتمادها بشكل كـبير علـى أطروحـة    ٢٠٠٦

 .الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية
، ٢٠٠٨وهي رسالة ماجستير، وقد نشرت عـام  : لعزالتجارة الإلكترونية، علي أبو ا -

 .وفيها بعض القصور حيث لم تتطرق للكثير من الأفكار المتعلقة بالبحث
التجارة الإلكترونية وإشكالية تسليم المنتجات عبر شبكة الاتصالات الدوليـة، محمـد    -

 وكان الكلام فيه علـى صحيفة،  ١٢٠م، وجاء في ٢٠٠٧وهو بحث منشور عام : فريد
 .التسليم بشكل واسع

وهـو   :سليمان بن محمد بن عبد العزيز الشـدي . طرق حماية التجارة الإلكترونية، د -
م، وكان الكلام فيه ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨أطروحة دكتوراه مقدمة للمعهد العالي للقضاء، 

الطرق العامة لحماية التجارة الإلكترونية ولأطرافها، وكيف يـتم ذلـك بالإثبـات    على 
 .لإلكترونيوالتوثيق ا

راجياً من االله عز وجل أن تكـون   ،هو دراسة فقهية حديثةالبحث  فيلذا فإن الجديد 
كما  متجاوزة النقص الذي في الأبحاث السابقة، مستوفية كلَّ ما يتعلق بموضوع البحث،

يكون رافداً للمكتبة الإسلامية ومسهماً في إثرائها بمراجـع البحـوث الفقهيـة    آمل أن 
 .المعاصرة
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 
  

كل بحث علمي لا يكاد يخلو من صعوبات وعقبات يتعرض لها الباحث منذ اختيـاره  
موضوع البحث حتى انتهائه، فقد واجهتني صعوبات عدة مـا يتعلـق بحداثـة    ة، وخاص
، فكانت أعظـم الصـعوبات في   هالموضوع وندرة المصادر والدراسات الفقهية المتعلقة ب

أشتاتاً، وحاجته الشديدة لتصوير الواقع كما هـو، مـا    وضوع وتفرقهالبحث تشعب الم
اقتضى الاطلاع على كثير مما كتب في ذلك من الناحية الفنية والعملية، سواء كانت هذه 

 ، أو رسائل علميـة )الإنترنت(العالمية  الشبكةالكتابة في مؤلفات مطبوعة أو منشورة عبر 
  .لم تطبع بعد أكاديمية

جهداً كبيراً للحصول على كل هذه الدراسات، وذلك بالسفر للاطـلاع   وقد بذلت
عليها في كلٍّ من لبنان ومصر والأردن والسعودية، هذا بالإضافة للمراسلة للاطلاع على 

  .وفلسطين هذه الدراسات من دول أخرى كالجزائر وقطر والإمارات
 ية، رغم ضعفها الشديدالعالم الشبكةالغوص في خضم بحر من صعوبات البحث أيضاً و
تصفحت آلاف المواقع واطلعـت  في بلادنا، حيث  -بل وانقطاعها في بعض الأوقات –

  .على المعلومات التي تحويها
  

  عبد الكريم السقا: الطالب    
  داريا  -دمشق         

  هـ١٤٣٠ -ربيع الأول ٣٠الخميس                                                      
  م٢٠٠٩ -آذار ٢٦  الموافق لـ                                                       



١٤ 

 

 

 
:وأما خطة البحث المعتمدة والمتبعة فقد شملت مايلي  

  .الإهداء - 
  .شكر وتقدير - 
  :وتضمنت الأمور التالية: مقدمة - 

o أهمية الموضوع  
o أسباب اختيار الموضوع  
o هدف البحث  
o منهج البحث  
o الدراسات السابقة 
o صعوبات ومشاكل البحث  
o خطة البحث 

:هذا وجعلت البحث في مقدمة وسبعة فصول -  

 
 

  

   
   .)الإنترنت(الشبكة العالمية  -ثانياً                                .الآليّ الحاسب - أولاً

 


 

  .المالية عبر الإنترنت مفهوم المعاملات - المطلب الأول 
  .)التقليدي(العادي  والفرق بينه وبين العقد المالية عبر الإنترنت خصائص عقد المعاملات -المطلب الثَّاني
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 

 

  .المالية عبر الإنترنت أهمّية المعاملات - المطلب الأول 
  .وأطرافها المالية عبر الإنترنت أشكال المعاملات -المطلب الثَّاني 

  .المالية عبر الإنترنت مزايا المعاملات - المطلب الثَّالث 

 
   

  .وعوامل تأخرها المالية عبر الإنترنت معوقات انتشار المعاملات - المطلب الأول 
  .ووسائل تفاديها الأضرار والمخاطر الناجمة عن التجارة عبر الإنترنت -المطلب الثَّاني 

  .الجرائم المالية عبر الإنترنت - المطلب الثَّالث 

 
.   

  .المالية عبر الإنترنت أنواع عقود المعاملات - المطلب الأول 
  .المعاملات المالية عبر الإنترنتطرائق إبرام عقود : المطلب الثاني

 
  

  .الأمان في أثناء استخدام الشبكة - المطلب الأول 
  .وحمايتها والخداع، وتوفير الأمان لشبكة عملاء الإنترنتطرائق مكافحة أساليب الغش  -المطلب الثَّاني 

  .أمن المواقع - المطلب الثَّالث 
  .حماية الملكية الفكرية -المطلب الرابع  

 
  

  .الإنترنت المالية عبر عرض السلع والخدمات والتعرف عليها في المعاملات - المطلب الأول 
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  .المالية عبر الإنترنت طرائق إبرام العقود في المعاملات -المطلب الثَّاني 
  .المالية عبر الإنترنت وسائل دفع الثَّمن أو الأجرة في المعاملات - المطلب الثَّالث 
  .المالية عبر الإنترنت في المعاملات) محلّ العقد(كيفية تسليم السلع أو الخدمات : المطلب الرابع

  

 

  
 

.  

 .الآليّ الشرعي لاستخدام الحاسب التكييف الفقهي والحكم -   الأول المطلب

 .الآليّ الشرعي لاستخدام برامج الحاسب التكييف الفقهي والحكم - الثَّاني المطلب

 


.  

  .لمقدم خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصال بالشبكة  -  الأول طلبالم

   .الحكم الشرعي لعقد الإيجار المعلوماتي -المطلب الثاني 

  .الحكم الشرعي لإنشاء وتصميم مواقع الإنترنت  - المطلب الثالث 

 

  
  .والخدمات والتعريف ا عبر الإنترنت السلععرض  ساليبالشرعي لأ الحكم -  الأول المطلب

  .المالية عبر الإنترنت عاملاتمشروعية إبرام عقود الم - الثَّاني المطلب

  .المالية عبر شبكة الإنترنت إبرام عقود المعاملات حكم -  الثَّالث المطلب



١٧ 

 

 


. 

  .المالية عبر الإنترنت في المعاملات السلعالحكم الشرعي لشحن  -  الأول المطلب
  .المالية عبر الإنترنت المباعة في المعاملات السلععلى  التأمين حكم - الثَّاني المطلب

 
 

  
   .المستهلك في المعاملات المالية عبر الإنترنت حماية - المطلب الأول 

  .الحكم الشرعي للملكية الفكرية في المعاملات المالية عبر الإنترنت  - الثَّاني المطلب
  .المالية عبر الإنترنتفي المعاملات  الحكم الشرعي للجرائم - لث الثَّا المطلب

 
.  

 
  

  .نظرة عامة في العقد :تمهيد

 
  

 .والعقد المبرم عبر الإنترنتمفهوم الإيجاب والقبول في العقد التقليدي  - المطلب الأول 

  .شروط الإيجاب والقبول في العقد التقليدي، وفي العقد المبرم عبر الإنترنت -المطلب الثَّاني 
  .وسائل التعبير عن الإرادة في الإيجاب والقبول - المطلب الثّالث 
  .مسقطات الإيجاب - المطلب الرابع 
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 
.  

  .المالية عبر الإنترنت حقيقة العاقدين وصورما في عقود المعاملات - المطلب الأول 
  .الشروط الواجب توافرها في العاقدين عبر الإنترنت -المطلب الثَّاني 

 
 

 .المراد بمحل العقد - المطلب الأول  

  .الإنترنت الشروط الواجب توافرها بمحل العقد في المعاملات المالية عبر -المطلب الثَّاني 
  .المعاملات المالية عبر الإنترنت، في عقود )الثَّمن(المحل الثَّاني للعقد  - المطلب الثَّالث 

 
  

 
.  
  .الفقه الإسلامي فيمجلس العقد  أحكام - ول الأ المطلب
  .هومكان دالعقمجلس  زمان -ثاني ال المطلب
 .المتعلِّقة بمجلس العقد الخيارات - ثالث ال المطلب

  .مجلس العقد انتهاء - رابع ال المطلب

 
  
  .الإنترنت عبرالمالية  المعاملاتفي  العقد مجلس اتحاد  -  الأول المطلب
  .الإنترنت عبرالمالية  المعاملات في وكيفيات مجلس العقد صور - الثَّاني المطلب
  .المالية عبر الإنترنت في المعاملات مجلس العقد انتهاء -  الثَّالث المطلب
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 

  

 



 

  .حقيقة القبض - الأول المطلب 

  .وكيفيته أقسام القبض -المطلب الثَّاني 

  .المالية عبر الإنترنت تسليم المعقود عليه وقبضه في عقود المعاملات: المطلب الثَّالث

 

  

  حين العقد العقود التي لا يشترط فيها القبض - المطلب الأول 

  للزومها العقود التي يشترط فيها القبض -المطلب الثَّاني 

 



. 

  .الأموال الربوية وإبرام عقودها عبر الإنترنت - المطلب الأول 

  .الصرف ومدى مشروعية إبرام عقوده عبر الإنترنت -المطلب الثَّاني 

  .السلم  وإبرام عقوده عبر الإنترنت - المطلب الثَّالث 

 
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 

  

  

 

.  
  .)المبيع أو المأجور(تسليم المعقود عليه  - المطلب الأول 
  .مكان التسليم وزمانه -المطلب الثَّاني 

  .نفقات تسليم محلّ العقد - المطلب الثَّالث 
  .ضمان المعقود عليه في العقود المالية المبرمة عبر الإنترنت - المطلب الرابع 

 
.  

  .مفهوم الثَّمن - المطلب الأول 
  .المالية عبر الإنترنت في المعاملات دفع الثَّمن -المطلب الثَّاني 

 
  

  :تمهيد

 
.  

  .مفهوم وسائل التوثيق والإثبات - المطلب الأول 
  .مشروعية التوثيق والإثبات وطرائق الإثبات -المطلب الثَّاني 
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 
  

  .تعريف الكتابة اليدوية والكتابة الإلكترونية - المطلب الأول 
  .مشروعية الكتابة، وحكم الإثبات ا -المطلب الثَّاني 

  .اتالشروط الواجب توافرها في الكتابة للاعتماد عليها في الإثب - المطلب الثَّالث 

  .ومدى توافر هذه الشروط في الكتابة والمحررات الإلكترونية

  
 

.  
  .التقليدي والتوقيع الإلكترونيّ ماهية التوقيع - المطلب الأول 
  .اليدوي، ومدى توافرها في التوقيع الإلكترونيّ شروط التوقيع -المطلب الثَّاني 

  .الإلكترونيالتكييف الفقهي للتوقيع  - المطلب الثالث 
  .الحماية الجنائية للتوقيع الإلكترونيّ في الفقه الإسلامي - المطلب الرابع 

  

   

 

  

  
  

  
  

  
 
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 
 

 
 
 

 
 

 
  
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 
 

 
 

  
العالميـة   الشـبكة يتناول هذا الفصل أهم المفاهيم والأساسيات للمعاملات المالية عبر 

  :ضمن تمهيد وعدة مباحث )الإنترنت(
  .)الإنترنت(العالمية  الشبكةيتضمن الكلام بنظرة عامة عن الحاسب الآليّ و: التمهيد

وخصائصها، والفرق بينها وبين ، المالية عبر الإنترنت المعاملاتمفهوم  :المبحث الأول
 العقد العادي )قليديالت .(  

  . ، وأشكالها، وأطرافها، ومزاياهاية المعاملات المالية عبر الإنترنتأهمّ :المبحث الثَّاني
  .الإنترنتالمالية عبر  تحديات المعاملات :المبحث الثَّالث
  .وطرائق إبرامها، الإنترنت المالية عبر أنواع عقود المعاملات :المبحث الرابع
 .الإنترنت الأمن والثِّقة بالاتصال في المعاملات المالية عبر :المبحث الخامس

  .الإنترنتالمالية عبر  أساليب وإجراءات التنفيذ في المعاملات :المبحث السادس
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M  
  :)الإنترنت(العالمية  الشبكة والآليّ  الحاسب

من الإنجازات المهمة في حياتنا المعاصـرة؛ نظـراً   العالمية  الشبكة الآليّ و يعد الحاسب
تناول وسي، الشبكةهذه للفوائد العظيمة لهما، ولاسيما في إبرام عقود المعاملات المالية عبر 

  :الحديث عنهما وفق التالي

 
  .)١(وفق مراحل عدة تطورت وسائل إنجاز العمليات الحسابية عبر العصور

                                                
  :التطور التاريخي للحساب والآلات الحاسبة   )١(

الإنسان في أموره الحياتية، وأما وسائل إنجاز هذه  تعد العمليات الحسابية من الأعمال الصعبة التي تصادف
  :العمليات فقد تطورت خلال العصور السابقة كالتالي

كان الحساب باستخدام اليدين، ثم استخدم الحصى والعصي، ثم : الحساب عند الإنسان البدائي -
بسل وأقراص الطين، وأخيراً وصل إلى المَحمة الخشبية اليدوية وذلك عام الأصابع، كما استعمل الر

  .م.ق٢٠٠٠
وهي مكونة من إطار خشبي فيه أسلاك تترلق عليها كرات خشبية، وكل من الأسلاك : المَحسبة اليدوية -

 .والكرات يمثل أرقاماً معينة
ارزمي في القرن التاسع ابتكر هذه الألواح العالم المسلم محمد بن موسى الخو: الألواح الخوارزمية -

 .الميلادي، وتؤدي هذه الألواح كلاً من عمليتي الضرب والقسمة
 :الآلات الحاسبة الميكانيكية والكهروميكانيكية والإلكتروميكانيكية -

ظهرت الآلات الحاسبة الميكانيكية التي تتكون من صندوق نحاسي يحتوي آلة ميكانيكية تضم مجموعة 
ها تتم عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة واستخراج الجذر التربيعي، ثم إطارات مسننة، وبتدوير

  .م١٨٧٣ظهرت أول حاسبة مزودة بطابعة عام 
م فقد أُنتجت الصمامات الإلكترونية، وبعدها ظهرت الحاسبات الكهروميكانيكية ١٩٠٦أما في عام  -

  .م التي يمكن تشغيلها كهربائيا١٩٢٠ًعام 
م صمم أول حاسوب ١٩٤٣م صممت أول حاسبة إلكتروميكانيكية، وفي عام ١٩٣٧ في عام -

ثم طُورت الحاسبة . قدم مربع) ١٥٠٠٠(طناً، وغطَّى مساحة ) ٣٠(إلكتروني متعدد الأغراض وبلغ وزنه 
  .م إلى حاسبة رقمية١٩٤٤الإلكتروميكانيكية عام 
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شملت مختلف مجالات الحياة إلى تطويرها  التيوأدت أهمِّيةُ الحواسب وكثرة استخداماا 
  .)١(، منهاوظهور خمسة أجيال

تطور خلالها الحاسب الآليّ، وصل إلينا هذا الجهاز الَّذي يسـر   التيوبعد هذه المراحل 
 الشـبكة بعلى البشرية كثيراً من العناء وأدى لها العديد من الخدمات، لاسيما باتصـاله  

توفِّر للمتعاملين معهـا   التي الشبكة، حيث يمكن بوساطة هذا الجهاز دخول هذه )٢(العالمية
 .العديد من الوظائف كإبرام العقود وغيرها

                                                                                                                                       
لتي شملت مختلف مجالات الحياة إلى تطويرها وظهور الأجيال وأدت أهمية الحواسب وكثرة استخداماا ا

  ).٣٢-٧ص : علي جمال الدين. بنية الحاسوب ومبادئ عمله، د.( المتلاحقة منها
    :أجيـال الحاسـب الآلي  ) ١(

  :تطور الحاسب الآليّ ومر بمراحل عدة وفق الأجيال التالية
دام الصمامات المفرغة في الدارات الإلكترونية وقد تميز باستخ): م١٩٥٨-١٩٥١ :(الجيل الأول

  .للحواسب وكذلك استخدام الشريط الممغنط
م اتجه العلماء لاستخدامه بدل  ١٩٤٧عام ) الترانزيستور(بعد اختراع ): م١٩٦٤-١٩٥٩( :الجيل الثَّاني

ة التي تتميز بقدرة عالية الصمامات المفرغة في حواسيب هذا الجيل، كما ظهرت ذاكرة الأقراص الممغنط
، هو قطعة إلكترونية صغيرة الحجم، تقوم بعملية التكبير ]Transistor):[ الترانزيستور(على التخزين؛ و

تبسيط الترانزيستور ودوائره، . والكشف وغير ذلك، وتسمح بتصنيع أجهزة إلكترونية صغيرة الحجم
): الصمام المفرغ(و. ٩٨٤ص : ، البعلبكي)قاموس إنكليزي عربي(والمورد، ، ٧ص : حمدي أورفه لي

مؤلف من أنبوب زجاجي مفرغ، يمكنه أن يمرر أو لا يمرر التيار الكهربائي دون الحاجة لمحول «
  .٣٣ص : جمال الدين.بنية الحاسوب ومبادئ عمله، د. »ميكانيكي

وتميز باستخدام الدارات المتكاملة المصنعة من رقاقات السيليكون في ): م١٩٧٠-١٩٦٥( :الجيل الثالث
 .تصميم الحاسوب، فكانت ذات سرعة وقدرة تخزينية أكبر

عة المعالج، تطور الحاسب تطوراً كبيراً وتميز بزيادة سعة الذاكرة وسر): م١٩٩٠-١٩٧١( :الجيل الرابع
 .لدقيق في التصميمم المعالج اولأول مرة استخد
واصل اليابانيون البحث في مجالات الذَّكاء الصناعي، ): حتى يومنا هذا -١٩٩٠( :الجيل الخامس

  . ]الروبوت[م الإنسان الآليّ ١٩٩١وصنعت اليابان عام 
  .٣٢-٧ص : جمال الدين. بنية الحاسوب ومبادئ عمله، د

، فهمي مدخل لعالم الإنترنت. »أكثر معاً من أجل تبادل المعلومات ربط جهازين أو«هي : الشبكة  )٢(
  .١ص : الصيرفي



٢٧ 

 

تتم بوسـاطة الحاسـب الآليّ    التيوإبرام هذه العقود يتم عن طريق عدد من العمليات 
بين طرفي العقد، مفصحين عن إرادتيهما من خـلال هـذه    )الإنترنت(العالمية  الشبكةو

يتلقَّى بيانات طرفي التعاقد مـن وحـدات تسـمى    العمليات على جهاز الحاسب الَّذي 
وحدات الإدخال في الحاسب، فيجري عليها عمليات حسابية، ثمَّ ترسلُ هذه البيانات إلى 

  .)١(وحدات الإخراج
  فما المراد بالحاسب الآليّ؟ وما هي مكوناته؟

  :)٢(الآليّ أو الحاسوب تعريف الحاسب -أ
باللُّغـة  ) Computer(باللُّغة العربية على ما يعـرف بكلمـة   يطلق مصطلح الحاسب

باللُّغة الفرنسية، وهي تدخل في علم الأعداد، ويسمح ذلك ) Ordinateur(الإنكليزية، و 
  .)٣(باستعمال كلمة الحاسب أو الحاسب الإلكترونيّ 

                                                                                                                                       
من  ٢ص : ، الصيرفيمدخل لعالم الإنترنت: ينظر. شبكة الشبكات: فتسمى) الإنترنت(أما شبكة 

  .المقدمة
م موقعك وبناؤه على الويب، مكتبة لبنان، تصمي: ينظر. )Net(: كما يطلق عليها اختصاراً مصطلح

، غير أنَّ هذا المصطلح )الشابكة(، في حين يطلق عليها مجمع اللغة العربية بدمشق مصطلح ٥ص : ناشرون
؛ لأنه هو المستعمل والشائع وإليه )شبكة الإنترنت(نادر الاستعمال؛ لذا عدلت إلى استعمال مصطلح 

قاموس (المورد، : ينظر. شبكة: ، فمعناه باللغة العربية)Net(صطلح تنصرف الأذهان عند ذكره، أما م
 . ٦١٠ص : ، البعلبكي)إنكليزي عربي

 .٨ص  : رضا وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية، د  )١(
، ويرى ٣٢ص : التجارة الإلكترونية، مبادئها ومقوماا، يعقوب يوسف النجيدي، فيصل محمد النعيم  )٢(

أن كلّ هذه الأسماء لا تؤدي المعنى الحقيقي لهذه الآلة، ) دكتوراه في اللغة العربية(الدكتور فخر الدين قباوة 
لظن بأن اسم هذه الآلة يجب أن يعبر عن عملها وسبب الوقوع في هذه التعريبات الخاطئة الترجمةُ الحرفيةُ، وا

قباوة . وما تقوم به من عمليات، فقالوا بأن أهم ما تقوم به هو الحساب، لذلك سموها الحاسب؛ لذا اشتق د
، إلاَّ ١٤ص : التسويق، محمد حزواني: ينظر ).كبتار(: فأَطلق عليه اسم) مفْعال(اسماً له من لفظه على وزن 

 .الحاسب، أو الحاسب الآلي؛ لأما الأكثر استعمالاً: أنني سأستخدم مصطلحين هما
، هذا المصطلح الَّذي Electronicsّ ليس عربي الأصل، بل هو تعريب لمصطلح أجنبي هو مصطلح إلكتروني  )٣(

=  في العربية، كما يعني الإلكترونيات التي هي فرع من العلوم يبحث في استخدام ) كهيرب(إلى يترجم 
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 ـة مكونة من مجموعة من الـد ئيآلة كهربا« :هو الحاسبو يقـوم  ، ةوائر الإلكتروني
ة والمقارنة بعد تزويده بالتات الحسابي١(»اللازمةوجيهات والأوامر بالعملي(.  

  : الآليّ مكونات الحاسب -ب
، والبنيـة البرمجيـة   )Hard Ware:( البنية الصلبة: )٢(الآليّ من بنيتين يتكون الحاسب

)Soft Ware.(  

وحدة المعالجة المركزية، اللوحـة   :الصلبة فتتكون من عدة وحدات وهي أما البنية
  .)٣(الرئيسية، الذَّاكرة، أدوات الإدخال، أدوات الإخراج

                                                                                                                                       
، والنظام القانوني للعقد ٣٠٧ص : المورد، منير البعلبكي: ينظر. الأدوات والآلات الكهربائية والإلكترونية

  .١١ص : وهدان. الاعتداءات الإلكترونية، د الإلكتروني والمسؤولية عن
استخدام وسائل كهربائية، أو مغناطيسية، أو كهرومغناطيسية، أو «: كما يمكن تعريف الإلكتروني أيضاً بأنه

البيع الإلكتروني . »ضوئية، أو أية وسائل مشاة في تبادل المعلومات، وتخزينها، أو إجراء العقود، وتنفيذها
 .١٥ ص: ، جمال الجريدلي)رسالة ماجستير، جامعة طنطا(بر شبكة الإنترنت، للسلع المقلدة ع

  ٤٢٠٨=topic_no&٣=http://www.arabmoheet.net/forum/default.asp?codepage: موقع  )١(
النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات : على مزيد من التعريفات، ينظروللاطلاع 

 .١١ص : الإلكترونية، وهدان
  .٨٥-١١ص : مدخل إلى علم الكمبيوتر، عادل العطيوي  )٢(
، أن الحاسب الآليّ يتكون من )٦٩-١١(ص ): مدخل إلى علم الكمبيوتر(ذكر عادل العطيوي في كتابه   )٣(

أما البنية الصلبة فتتكون من عدة ) Soft Ware(، والبنية البرمجية)Hard Ware: ( البنية الصلبة: بنيتين
  :وحدات وهي

خلية إلكترونية معقدة التركيب، تتكون من عدد كبير من «: ، وهيوحدة المعالجة المركزية -١
التي تؤلف مجموعة من الخلايا الإلكترونية التي بدورها تؤلف وحدة المعالجة المركزية ) الترانزستورات(

  . »المسؤولة عن العمليات التي ينبغي للجهاز أن ينفذها
، وتوجد في كلّ حاسب، Mother board: ، أو تسمى اللوحة الأم)Main board: ( اللوحة الرئيسية -٢

  . وهي أهم قطعة فيه، وتحتوي عدة أماكن لربط الألواح الصغيرة ووحدة المعالجة وغيرها
  .قطعة الكترونية تستخدم لعمليات تخزين المعلومات: ، وهيMemory: الذاكرة -٣
  .، وغيرهاspeakers، السماعات printer، الطابعة Monitorشاشة العرض : ، وهيأدوات الإخراج -٤
): الفأرة(، الـمرسلَة scanner):الماسح الضوئي(لوحة المفاتيح، المصور : ، وهيأدوات الإدخال -٥

Mouseذاكرة القراءة فقط ، :Rom المودم(، المحول(Modem: الأدوات، وغيرها من.  

http://www.arabmoheet.net/forum/default.asp?codepage


٢٩ 

 

  :وأما البنية البرمجية فهي تتألف من نوعين من البرامج  
  ٠تقوم بتشغيل الحاسب التيوهي البرامج : برامج تشغيلية - ١
وورد (تقوم بأداء مهام معينة كبرنامج معالجة النصوص التيوهي : برامج تطبيقية - ٢

Word (، ٠وغيره من البرامج التطبيقية  

  
  

  :)الإنترنت(العالمية  الشبكة -ثانياً 
، وتعد )١(بين العالم أجمعتصال للامكانة متميزة، فهي وسيلة سريعة  الشبكةتتبوأ هذه 

  .تقدمها التيمن الإنجازات المهمة في حياتنا المعاصرة نتيجة للفوائد الكبيرة والكثيرة 

                                                                                                                                       
فهو دارة إلكترونية توضع في مكان خاص داخل الكمبيوتر ويتم وصلها بخط الهاتف؛ وكلمة  المودم أما -
)Modem(   هي اختصار للكلمتين)odulatesDemdulate Mo ( بمعنى ترميز وفك الترميز ،)تشفير وفك( ،

عبر خطوط الهاتف إلى كمبيوتر آخر في أي  حيث يقوم بتحويل الإشارات الرقمية إلى صوت لإرسالها
، المعجم الشامل لمصطلحات ٧ص : استخدام شبكة الإنترنت، أحمد خميس: ينظر. مكان في العالم

  .٢٧٣ص : الحاسب الآليّ والإنترنت، ربيعي، دسوقي، الجبيري، الغامدي
 .٥ص : تعلم الإنترنت، تكنولوجيا الاتصالات، نضال البزم    )١(



٣٠ 

 

م بتصميم عمل لهـا في مؤسسـة رانـد    ١٩٦٤عام  فقد بدأ الشبكةأما ميلاد هذه 
 م، وسميت حينئذ١٩٦٩في الولايات المتحدة الأمريكية عام الشبكة، ثمَّ ظهرت )١(الأمريكية

)Arpa))ة، ثمَّ انقسمت )٢ة الأمريكيفاع والحربيوكانت تمثِّل صلة الوصل بين وزارتي الد ،
 (Milnet): لخدمة الأبحاث المدنيـة، وشـبكة   (Arpanet): شبكة: شبكتينإلى  الشبكة

أو الطَّريـق   )الإنترنـت ( :للاستخدامات العسكرية، ثمَّ وصلت الشبكتان بتوصيلة سميت
مـن توصـيل    الشبكة؛ ليتمكَّن كلّ جهاز على )٤()IP(، ثمَّ أُنشئ )٣(السريع للمعلومات

  .)٥(المعلومات إلى الأجهزة الأخرى بأسهل طريق ممكنة
بدأت حكومية عسكرية ثمَّ توسـعت   )الإنترنت(العالمية  الشبكةإن فكرة : وباختصار

لتشمل الأبحاث العلمية، وبعدها دخلت مجال التجارة وسـاهمت في تقويـة رأس المـال    
، )٦(كان لهذا الغرض ولغـيره  الشبكةوتنميته، بل إن بعض الباحثين يرى أن تأسيس هذه 

  ؟)الإنترنت(العالمية  ةالشبك؛ فما هي )٧(وبعد ذلك دخلت هذه الخدمة البلاد العربية
                                                

 .٧ص : وبرمجتها، عبد االله أحمد الإنترنت مفاهيم    )١(
وكالة أبحاث : يعني »gencyArojects Pesearch Rdvanced A«: ، وهو اختصار لـ)Arpa(مصطلح   )٢(

 .المشاريع المتقدمة
 .١٠ص : في سوريا، محمد نذير السقا) الإنترنت(شبكة التسويق عبر   )٣(
)٤(  )IP( :اختصار لـrotocolP nternetI  ،الأوامر التي تمكن أحد الأجهزة «هو : بروتوكول الإنترنتو

تصميم موقعك وبناؤه على . »الشبكةمن تلقي المعلومات وتبادلها مع أي جهاز مرتبط ب الشبكةالمرتبطة ب
 .٥ص : الويب، مكتبة لبنان، ناشرون

ساعات، عادل  ٣في ) الإنترنت(، تعلم ٥٣ص : تصميم موقعك وبناؤه على الويب، مكتبة لبنان، ناشرون  )٥(
 .١٩ص : فتحي محمد. شبكة العجائب، د) الإنترنت(، ٧ص : عبد المولى

 .١٥٢ص : نور الدين مختار الخادمي. الإنترنت ومقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها، د  )٦(
  :اختصاراً كما يلي) الإنترنت(يمكن عرض تاريخ الارتباط بشبكة المعلومات   )٧(
لح م أول استخدام لمصط ١٩٨٢عام  -. م أول اتصال وربط دولي مع جامعة كلية لندن١٩٧٣عام  -   

  .إنترنت
  . م ارتبطت الكويت بالإنترنت١٩٩٢عام -.     م تونس أول دولة عربية ترتبط بالإنترنت ١٩٩١عام  -   
م ارتبطت مصر ١٩٩٣عام  -. م ارتبط البيت الأبيض والأمم المتحدة بالإنترنت١٩٩٣وفي عام  -   

  . بالإنترنت
  =     .م ارتبطت سوريا وقطر بالإنترنت ١٩٩٦عام  -. م ارتبطت المغرب ولبنان بالإنترنت١٩٩٤عام  -   



٣١ 

 

  :)الإنترنت(العالمية  الشبكة تعريف -أ
هائلة من أجهزة الكمبيوتر المرتبطة فيما بينـها   شبكة«: هي )الإنترنت(العالمية  الشبكة

  .)١(»بوساطة خطوط الاتصال عبر العالم
، )INTERnational NETwork(، هي اختصار لعبارة )Internet( وكلمة الإنترنت

  .)٢(العالمية الشبكةتعني  التي

                                                                                                                                       
  .م ارتبطت السعودية بالإنترنت ١٩٩٩عام  -   

. ١٧-١٥ص : ، ضرغام محمد صالح، كيف تستخدم الإنترنتwww.Ferastoon.comموقع : ينظر
 .المنشاوييوسف أبو فارة، نقلاً عن موقع .ود

: طلال عبود. ق عبر الإنترنت، دالتسوي: ، وينظر٢٥ص : ، استعد، انطلق، آلان سيمبسونالإنترنت  )١(
 .١١ص

  .١٧ص : ، الإنترنت، ماله وما عليه، نايف منير فارس٥ص : ، خميساستخدام شبكة الإنترنت: ينظر  )٢(
  :وإدارا )الإنترنت(العالمية ملكية الشبكة   

ليست هذه الشبكة ملكاً لدولة أو حكومة، أو حكْراً على جهة معينة، بل هي نتاج عملٍ تطوعي خلال 
مدة من الزمن، أما المعلومات فتبقى ملكاً للمجموعة أو الفرد الَّذي ينتجها بغض النظر عن طريقة تخزينها 

هو العديد من المنظَّمات، ) الإنترنت(نقلها أو عرضها، وأقرب ما يمكن أن يوصف بالهيئة الحاكمة لـ أو
) الإنترنت(، ٢٣ ص: بحوث فقهية، الدويري. ، أو الفريق الهندسي المساند للإنترنت)الإنترنت(كجمعية 

  .١١ص : والمكتبات، لولوة العبيدلي
ثقافةً قائمةً على التعاون وتبادل البيانات وتقديم الخدمات والمعلومات، ) ترنتالإن(وتشكِّل الشبكة العالمية   

، التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير )Isoc(سواء منها اانيّ أو مدفوع الأجر، ثمَّ نشأت جمعية إنترنت 
 مفاهيم الإنترنت: ينظر، و١٠ص : لإنترنت، محمد نذير السقاالتسويق عبر شبكة ا. وتنمية الشبكة العالمية

، استخدام شبكة ١٠ص : ، التسويق عبر شبكة الإنترنت، محمد نذير السقا٨ص : وبرمجتها، عبد االله أحمد
  .١٨ص: ، كيف تستخدم الإنترنت، صالح١٥ص :، مدخل لعالم الإنترنت، الصيرفي٥ص:الإنترنت، خميس

على نطاق عالمي، وإنشاء ما يعرف بطريق المعلومات ) الإنترنت(أول من توسع في استخدام شبكة و
التراضي في التعاقد  :م، ينظر١٩٩٢عام ) آل جور(الإلكترونية فائقة السرعة هو نائب الرئيس الأمريكي 

، استخدام شبكة ١٨ص : ، عبودالتسويق عبر الإنترنت .١٠ ص :، محمود الشريفاتعبر الإنترنت
، دليلك الشخصي إلى عالم الإنترنت، ١٥ص : ، مدخل لعالم الإنترنت، الصيرفي٥ص : الإنترنت، خميس
  .١٨ص : ، كيف تستخدم الإنترنت، صالح١٦ص : أسامة أبو الحجاج

  .، وتعني جمعية إنترنت)ietySoc nternetI : (اختصار لـفهي ، Isocأما 

http://www.Ferastoon.com
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   :)الإنترنت(العالمية  الشبكةاللوازم الأساسية للارتباط ب  -ب
  :)١( يلييلزم ماالعالمية  الشبكةللاتصال ب

  .حاسب -١
  .)٢( Modem ):كرت مودم(تحويل لوحة  -٢
  .)٣(الشبكةمزود خدمة اتصال ذه  -٣
  .)٤(خط هاتف -٤
  .)٥()ملتيميديا(دة الوسائط المتعد تقنية -٥
  . )٦(ونظم التصفّح المستعرضات -٦ 

                                                
، تعلم ١٤ص : ، محمد جمال قبيعة، تطبيقات الإنترنت٢٢٨ -٢١٤ص : التجارة الإلكترونية، محمود عبيد  )١(

 .١١ص : ساعات، عبد المولى ٣في ) الإنترنت(
  ص ينظر تعريف المودم  )٢(
  )roviderPervice S  nternetI(اختصار لـ  Isp مزود خدمة الإنترنت  )٣(

لمن يحتاج إليها مقابل رسوم شهرية أو ) الإنترنت(شركة، وغالباً تكون محلية، توفر خدمات «: وهو
ص : الآليّ والإنترنت، ربيعي، دسوقي، جبيري، غامدي المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب. »بالساعة
، التجارة على الإنترنت، ٣٨ص : تقنيات البيع الناجح على الإنترنت، كارول أوكونر: ، وينظر٢٣٢

 .٤٠ص : يحيى مصلح: سايمون كولن، ترجمة
الجهاز الَّذي يمكن بمقتضاه التكلم والتخاطب الفوري والمباشر عن طريق الأسلاك «هو  :]التليفون[الهاتف   )٤(

 للتعاملات القانونية الجوانب. »والموجات التي تربط المتحدث أو المرسل والمتحدث إليه، أي المستقبل

 .١٦  ص :الليل أبو الدسوقي إبراهيم الإلكترونية،
)٥(  Multi Media إمكانية تمثيل المعلومات باستخدام أكثر من نوع من الوسائط مثل «هي  :الوسائط المتعددة

المعجم الشامل، ربيعي، دسوقي، . »الرسومات والنصوص والصور الفوتوغرافية والفيديو والصوت والحركة
 .٢٨٢ص : جبيري، غامدي

التي يمكنها أداء هذه ) ونظم التصفح المستعرضات(لعرض صفحات الويب يتطلب الأمر أحد البرامج   )٦(
ص : ، خميساستخدام شبكة الإنترنت. Internet Explorer ،Netscape: الخدمة، ومن هذه المستعرضات

) الإنترنت. (م١٩٩٢عام ) مارك أندرسون(على يد ) مستعرض(وقد ظهر أول متصفح للشبكة . ١٩
  . ٢١ص : لعجائب، فتحيشبكة ا



٣٣ 

 

  :)الإنترنت(العالمية  الشبكةعلى  )١(إنشاء الموقع - ج
 ـ ) Isp( تبعد الانتهاء من تصميم الموقع وبنائه تتم استضافته على مزود خدمة الإنترن

باستئجار مساحة على هذا المزود، فيسمح بتحميل الصـفحات إلى الموقـع، ومعرفـة    
يمكـن تضـمينها    الـتي إحصائيات حول الموقع، وإدارة علبة البريد، والخدمات البرمجية 

  .)٢(للموقع، وغيرها من الخيارات الهامة
  :)Isp( تمزود خدمة الإنترن - د

، كما قد توفِّر )الإنترنت(العالمية  الشبكةوهو شركة توفِّر للمستخدم خدمة الاتصال ب
، وغالباً ما تكون هذه الشـركة محليـة، وقـد تكـون     الشبكةله بعض خدمات هذه 

  .)٣(خارجية

                                                                                                                                       
هي برامج طُورت لإدارة عملية البحث أو التفتيش عن المعلومات، ومهمتها غربلة آلاف  :والمستعرضات   

الملفات المأخوذة من العالَم المليء بقواعد البيانات المختلفة حتى العثور على المعلومات المحددة التي يطلبها 
 مفاهيم الإنترنت. تمكن المستخدم من دخول موقع إنترنت ونقل محتوياته إلى شاشتهالمستخدم، كما 

  .٣١ص : التجارة الإلكترونية، شريف محمد سعيد: ، وينظر٢٨ص : وبرمجتها، عبد االله أحمد
تشتمل على معلومات معينة عن عبارة عن معلومات مخزنة على شكل صفحات، وكل صفحة «هو : المَوقع  )١(

ويمكن للمستفيد رؤية هذه ... صاحب الموقع، تمت بوساطة مصمم الصفحة، عن طريق مجموعة من الرموز،
النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن . »الصفحات عن طريق طلب استعراض شبكة المعلومات

 .٥١ص : بدون معلم، جمال نادر) الإنترنت: (، وينظر١٣ص : وهدان. الاعتداءات الإلكترونية، د
، ولمعرفة كيفية تصميم وعمل )١٥٠، ٤٣(ص : تصميم موقعك وبناؤه على الويب، مكتبة لبنان، ناشرون  )٢(

، و مايكروسوفت فرونتبيج، أحمد ٣٥ص : الاتصال بالإنترنت، مكتبة لبنان، ناشرون: صفحة الويب، ينظر
 ٥٩ص : سعيد جمعة عقل، نور الدين النادي. تسويق عبر الإنترنت، دوما بعدها، ال ٤١ص : شوقي شاهين

 .١٣٥ص : وما بعدها، التجارة الإلكترونية، عامر خطاب
  :ما يلي ومن الخدمات التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت  )٣(
  .المساعدة في شراء خدمات الإنترنت -٢. كأداة تسويقية نصائح حول استخدام الإنترنت -١   
  .كتابة الوثائق وتحويلها -٤. بحوث تسويقية -٣   

، المعجم الشامل ٤٥٦ص : ، ترجمة أحمد كنجودليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عبر الإنترنت: ينظر
، البيع والتجارة على ٢٣٢ص : الآليّ والإنترنت، ربيعي، دسوقي، جبيري، غامدي لمصطلحات الحاسب

 .٢٤ص : وفتح المتاجر الإلكترونية، عبد الحميد بسيوني) الإنترنت(



٣٤ 

 

  :)١( ومضاره )الإنترنت(العالمية  الشبكةفوائد  -ز 
مـن الأضـرار    الكثيرعلى منافع كثيرة بالإضافة إلى أنها تتضمن  الشبكةتنطوي هذه 

والمفاسد، فهي سلاح ذو حدين، ويتجلَّى ذلك حسب طبيعـة اسـتخدامها وأغـراض    
  . استعمالها ونتائج تطبيقاا

 ـ: فمنها الشبكةأما فوائد هذه  ذه البحث عن مواضيع لا يمكن الحصول عليها إلا في ه
وإتاحة فـرص   ،)٢(والاشتراك مجاناً بمجلات إلكترونية، وتبيين الإسلام وحقيقته، الشبكة

) الإنترنت( التوظيف الإلكترونيّ للباحثين عن عمل، والحكومة الإلكترونية،وأهم فائدة لـ
وللإنترنـت أهمّيـة    ،)الإنترنت(وهي موضوع بحثنا، ألا وهي الاستثمار والمتاجرة خلال 

  . )٣(إعلامية
في إفشاء الرذيلة  استغلال الإنترنت: أضراراً مختلفة، منها) الإنترنت( وفي المقابل فإنَّ لـ

مرتعـاً مناسـباً    الشبكةوالفُحش بين المسلمين عن طريق المواقع الإباحية، كما تعد هذه 
للفرق الضالة والمنحرفة لنشر تعاليمها تحت مسمى الإسلام، بل منـها مواقـع تبشـيرية    

، وكذلك تعليم كيفية الانتحار أو صـناعة المتفجـرات،   )٤(لإخراج المسلمين عن دينهم

                                                
سعيد . ، دليلك إلى المواقع الإسلامية على الإنترنت، د٦٦-٢٣ص : ، ماله وما عليه، فارسالإنترنت  ) ١(

، ١٠ص : ، خالد محمد خالدrلتقول للعالم من هو محمد ) الإنترنت(، كيف تستخدم ٥ص : حسن
ص : سعيد حسن. ، الإسلام على الإنترنت، د٨٥ص : الإعلام الإلكتروني واقع وآفاق، أحمد جوهر أحمد

، الدعوة عبر شبكة الإنترنت، خالد )٣٤، ٤ص: (، فاطمة الزهراء فلا)الكمبيوتر والزواج(جرائم النت  ،٧
  .٢١-١١ص : نور الدين الخادمي. والإخلال بالأمن، د) الإنترنت(، ١٦-١٢ص : محمد خالد

ذ بأسباب التقدم ونشر علوم الفقه والقرآن والعقيدة والفتاوى، وكذلك معرفة العلوم المختلفة والأخ  )٢(
والرقي، ومعرفة أحوال المسلمين في العالم ومتابعة أخبارهم ومساعدم ومناصرم، ومعرفة أحدث التقارير 

شبكة . (والدراسات والإحصاءات في كلّ االات التي يحتاج إليها المسلم، سواء في أمور الدين أو الدنيا
 ).وما بعدها ٢٣٥، و١٥-١٤ص : سفيلة، رضا يوالإنترنت، صراع بين الفضيلة والرذ

 .٥ص: سعيد حسن. دليلك إلى المواقع الإسلامية على الإنترنت، د( .فهو وسيلة إعلامية سهلة وغير مكلفة  )٣(
 .)٧ص : سعيد حسن. ، الإسلام على الإنترنت، د٤١ص: الإعلام الإلكتروني واقع وآفاق، أحمد(

 الشبكة العالمية في مصر بجعل فتاة تتحول من الإسلام إلى النصرانية باستخدامقامت مجموعة من المرتدين   )٤(
 .٩- ٤ص : ، فاطمة الزهراء فلا)الكمبيوتر والزواج( جرائم النت : ينظر تفصيل ذلك). الإنترنت(



٣٥ 

 

عرفـة  ، وم)الإنترنت(والترويج للخمور والمخدرات، وهدر الوقت في حالة الإدمان على 
الصوتية والمرئية، هذا بالإضافة للتجسس على الأسـرار   أصدقاء السوء عن طريق المحادثة

، وتشـويه  الشبكةوربما نشر صورهم لفضحهم خلال  )الإنترنت(الشخصية لمستخدمي 
  .)١(الإسلام بعرض المعلومات الكاذبة عبر مواقع الإنترنت

  :الإنترنتخدمات  -ح 
هي تحقيق التواصل  الشبكةكثير من الخدمات، والوظيفةُ الجامعة لهذه  لشبكة الإنترنت

وتبادل المعلومات بين الأفراد والمؤسسات والدول في االات الحياتية المختلفة، كالبحوث 
  .)٢(العلمية، والاقتصاد والتجارة، والأمن والصحة، والبيئة والترفيه

  :وأما خدماا بالتفصيل، فمنها
  :)٣(العنكبوتية العالمية الشبكة WWWخدمة  - ١

، وهي واحدة مـن  )webالوب (النسيجيةُ أو  الشبكةالعنكبوتيةُ العالميةُ  الشبكةتسمى 
لأغراض الاتصال، ولكنها تحولت لتصبح أكثـر هـذه    وسائل كثيرة لاستخدام الإنترنت

  .شعبية وفائدة الوسائل

                                                
. ، والإسلام على الإنترنت، د)٩٣، ٨١، ٧٨(ص : شبكة الإنترنت، صراع بين الفضيلة والرذيلة، يوسف  )١(

  ،٤١ ص :أحمد وآفاق، واقع الإلكتروني والإعلام ،٧ ص :حسن سعيد
  .١١-١٠ ص :الخادمي بالأمن، والإخلال الإنترنت  )٢(

 كلُّ وتتضمن واحدة، حاسوبية شيفرة باستعمال إنتاجها يتم التي الوثائق مجموعة« :بأنها الشبكة هذه وتعرف

وثيقة وصلات فائقة ذا أخرى، إلى وثيقة من ينتقلوا أن للمستخدمين تسمحكلّ تكون و صلةً وثيقةمت 

 .٦٠ص : إنترنت وإنترانت، عبد االله أحمد .»الأخرى الوثائق بكل احتمالاً
)٣(  WWW : هو اختصار لـWorld Wide Web  بكةوتعنيالعنكبوتية العالمية، واختصاراً  الش)ينظر). الوب :

  .١٢ص : التسويق عبر الإنترنت، عبود
 كلُّ وتتضمن واحدة، حاسوبية شيفرة باستعمال إنتاجها يتم التي الوثائق مجموعة« :بأنها الشبكة هذه وتعرف

وثيقة وصلات فائقة ذا أخرى، إلى وثيقة من ينتقلوا أن للمستخدمين تسمحكلّ تكون و صلةً وثيقةمت 

 .٦٠ص : إنترنت وإنترانت، عبد االله أحمد .»الأخرى الوثائق بكل احتمالاً
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  :)E-mail( خدمة البريد الإلكترونيّ - ٢
وهو أشهر وسيلة للتخاطـب عـبر    ،)١(أقدم تطبيقات الإنترنت يعد البريد الإلكترونيّ

وتخزين الملفَّات بسـرعة   ، حيث يوفِّر إمكانية تبادل الرسائل وبرامج الحاسب)الإنترنت(
  .)٢(كبيرة وتكلفة زهيدة

  :)٣()Use net( خدمة اموعات الإخبارية -٣
إذ يتمكَّن المستخدم من دخولها، والاطِّلاع على مناقشات مجموعات الأخبار وتقـديم  

  . )٤(استفسارات أو طلب معلومات، أو طرح معلومات مفيدة موعات المناقشة 
  :)٥()FTP() بروتوكول تحويل الملفَّات(خدمة نقل الملفَّات  -٤
وتسمح هذه الخدمة بتبادل الملفَّات والبرامج والمستندات مـع الآخـرين المـرتبطين     

  .)٦(بالإنترنت
                                                

كنظام يضمن الاتصال بين  ، و هي نواة شبكة الإنترنت)ARPANET(أن إنشاء ) كويك نوتس(ذكر   )١(
: ينظر كتابه. مراكز الأبحاث والجهات العسكرية، كانت الوسيلة لذلك هي الرسالة الإلكترونية النصية

 .١١ص : كيف يستخدم البريد الإلكتروني في التسويق
، ١١٦-٣٩ص : ، إنترنت وإنترانت، عبد االله أحمد٦ص : تصميم موقعك على الويب، لبنان، ناشرون  )٢(

: نور الدين مختار الخادمي. ، البريد الإلكتروني وحكمه الشرعي، د٢٥ص : كيف تستخدم الإنترنت، صالح
  .٣١-٣٠ص 

). الإنترنت(من حركة المرور خلال % ٨٥وتضع بعض التقديرات نسبة استخدام البريد الإلكتروني بـ   
 .٩٠ص : سعيد الرملاوي التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، محمد :ينظر

)٣(   Use net  : اختصار لـ)User Net Work.( 
 .٧٧ص  : ، التسويق عبر الإنترنت، عبود١٥ص : ، عبد االله أحمدمفاهيم الإنترنت  )٤(
)٥(  FTP : وهي اختصار لـ)File Transfer Protocol(بروتوكول تحويل الملفات: ، أي.  

بما في ذلك كمية المعلومات  الشبكةالقواعد التي تمر ا البيانات و المعلومات عبر «هي : والبروتوكولات
كل وترتيب البيانات و العناوين المرسلة إليها التي يمكن إرسالها دفعة واحدة في أي وقت إضافة إلى الش

  .٢٩ص  : إنترنت وإنترانت، عبد االله أحمد. »البيانات
 .٧٣٣ص : المورد، البعلبكي: ، يقابله في اللغة العربية مصطلح اتفاقية، ينظر ][Protocolومصطلح 

، ٢العربية، العدد PCمجلة ، ٦ص : تصميم موقعك وبناؤه على الويب، مكتبة لبنان، ناشرون  ) ٦(
  .٣٤ص  : ١٣م، السنة ٢٠٠٧شباط
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  : )Talk( خدمة المحادثة -٥
وذه الخدمة يتمكن المستخدم من فتح اتصال بين حاسبه وحاسب آخر على شـبكة  

ومن خلال هذا الخطِّ يمكنه إرسال رسائلَ؛ كما تتميز هذه الخدمة بإمكانيـة  ، الإنترنت
التحدث بين طرفي الاتصال في الوقت نفسه دون أي تـداخل بـين الرسـائل المرسـلة     

  .)١(والمستقبلة
  :)٢()Tel Net( خدمة الدخول عن بعد -٦

يوفر خدمة الاتصال بحاسب آخر في أي مكان مهما كانت المسافة بعيدة، وهي برنامج 
ويتمكَّن المستخدم من التعامل مع الحاسب الآخر كما لو كان أمامه، ولكـن بشـروط   

  .)٣(معينة
  )Relay Chat(:خدمة المحادثة الجماعية -٧

، لأنها تتيح التحدث )Talk( الخدمة أسهل وأكثر مرونة من خدمة المحادثةوتعد هذه 
مباشرة بين الأشخاص في الوقت نفسه، أي المشاركة في محادثة عامة تشمل مجموعة كبيرة 

  .)٤(من الأشخاص المتعاملين وهم في أماكن مختلفة
  :)الإنترنت(شبكة المعلومات التجارة الإلكترونية من خلال  -٨

المتاجرةُ وإمكانية إجراء ) الإنترنت(من الخدمات الممكنة على شبكة المعلومات الدولية 
، كالبيع والشراء والاستئجار والتأمين وغير ذلك، وذلك ما الشبكةالعقود المالية عبر هذه 

  . سأتحدث عنه في المباحث التالية

                                                
  .٦٠-٥٧ص : بدون معلم، نادر) الإنترنت(، ٧٢-٧١ص : ، الصيرفيمدخل لعالم الإنترنت  ) ١(
، دليلك الشخصي إلى ٦ص : ، تصميم موقعك، لبنان، ناشرون٥٣ص : إنترنت وإنترانت، عبد االله أحمد  ) ٢(

  .٢٧ص : أبو الحجاج. ، دعالم الإنترنت
 Tel netوجود برنامج خاص يسمى   -٢. إدخال رقم حساب وكلمة المرور الخاصة -١: الشروط هي  ) ٣(

  . المراجع السابقة: تنظر. على حساب المستخدم
  .٨٣ص : ، الصيرفيمدخل لعالم الإنترنت  ) ٤(



٣٨ 

 

  :الأخرى مثل هذا بالإضافة لبعض الخدمات -٩ 
  .)١(الخدمات المالية والمصرفية والتعليم، وغير ذلك من الخدمات المتجددة 

  
   

                                                
  .٢٠-١٨ص : ، ماله وما عليه، فارسالإنترنت  ) ١(



٣٩ 

 

  

 


 

  
من الإنجازات المهمة في حياتنا المعاصرة نظراً للفوائد  المالية عبر الإنترنت تعد المعاملات
ل إبرام عقود المعاملات المالية كالبيع أو الشراء، أو تبـادل المنتجـات   العظيمة لها، وتشم

، فما مفهوم )١(ومن ضمنها الإنترنت والخدمات والمعلومات من خلال شبكات الحاسوب
خصائصها؟ وكيف تطورت حتى وصلت إلى ما هي  ، وما)الإنترنت(المالية عبر المعاملات 

  عليه اليوم؟ 
المالية عبر التاريخ بعدة مراحل، ففي العصور القديمة كانت المقايضـةُ   مرت المعاملات

أول ما اشتهر بين الناس من أنواع التبادل التجاري، ثمَّ تطور الأمر عند قدماء المصـريين  
بيض المتوسـط، ثمَّ جـاء العصـر    والفينيقيين والبابليين إلى تبادل تجارام عبر البحر الأ

   بيوحرص فيه المسلمون على إيجاد أسواق تجارية في بلادهم، كمـا أن الـن الإسلاميr 
كان يحث أصحابه على العمل بالتجارة؛ ومما ساعد على ازدياد النشاط التجاري لـدى  

  . اصي الدنياالمسلمين ما اتصفوا به من صدق وأمانة حتى بلغوا بتجارام أق
، فقد مرت بفترة مظلمة عـدة  )الحضارة الرومانية(أما في أوربا وبعد ايار ما يسمى 

قرون، إلى أن فتحها المسلمون وظهرت فيها النقنية والتناعيى لازديـاد  هضة الصة، مما أد
  .)٢(التجارة تطوراً وتعقيداً 

                                                
  .١٣ص : بحوث فقهية، الدويري  ) ١(
 ٠ ٣٠١ص : مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره، فؤاد العمر  )٢(



٤٠ 

 

كانت المراسلةُ تعد أول تقنية يتم من خلالها نقل التعبير  وفي كلّ العصور سالفة الذِّكر
عن الإرادة في العقود بين الغائبين، وكان ذلك يتم بإرسال كتابٍ أو رسولٍ إلى المرسـلِ  

، وهذه الطَّريقة التقليدية للتبادل التجاري هي )١(إليه لينقل بدوره إرادة الموجب إلى القابل
  . )٢(ا الفقهاء المسلمون وبنوا عليها الأحكام الشرعيةبحثه التي

ومع التطور الكبير الَّذي حصل بعد ذلك فقد تبين أن الطَّريقة السابقة في التعـاملات  
التجارية لا تتفق ومتطلبات التجارة العصرية؛ نظراً لما تحتاج إليه من سرعة في التعامل، مما 

 )٣(ثـة الاستفادة من التقنيات المتطورة، فاستخدموا وسائل الاتصال الحديدفع العلماء إلى 
  .)٤(وذلك في أواخر القرن العشرين

 :المعاملات المالية في العصر الحديث -

لوسـائل  وظهرت معه الثَّورة المعلوماتية بالتزامن مع التطور الكبير  جاء العصر الحديث
الاتصال، وبالاندماج بين التطور في مجال المعلومات والتطور في مجـال تقنيـة الاتصـال    

المعلومات في عصرنا  قنية، وأصبحت بذلك ت)الإنترنت(ظهرت شبكة المعلومات الدولية 
دون حاجـة   )رنتالإنت(هذا من الأساسيات، فبوساطتها تم اختراق الحدود الجغرافية عبر 

 وسيلةً مهمةً لإنجـاز المعـاملات   )الإنترنت(، وأضحت )٥(إلى حمل رخصة أو جواز سفر
الأولى إلى  ا تعود بدايا، التي)الإنترنت(لكترونية عبر التجارة الإبمختلف أنماطها، فظهرت 

الستينيات من القرن العشرين، حيث اقتصرت على نوع محدد مـن الشـبكات وبعـض    
بالمفهوم الواسع والمتطور فقد كـان مطلـع عـام     االمؤسسات الكبرى، أما أول ظهور له

                                                
 . ٦٦ص  : محمد رشدي. التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مع التركيز على البيع بوساطة التلفزيون، د  )١(
 .٨٤٩ص : ٢هـ، ج١٤١٠لفقه الإسلامي، جدة، الدورة السادسة، عام الدبو، بحث مقدم لمؤتمر ا  )٢(
تلك الآلات الحديثة التي اخترعت لتقوم بعملية الاتصال ونقل الكلام أو «: هي وسائل الاتصال الحديثة  )٣(

الصورة أو غيرها لآخر أو آخرين كالتلفون والفاكس والراديو والتلكس واللاسلكي والإنترنت وغيرها من 
نباط أحكام النوازل الفقهية منهج است. »الحديثة والمخترعات الجديدة في مجال الاتصال بين الناس الوسائل

 .٦٢٨ص : المعاصرة، مسفر القحطاني
 ٠ ٥٥ص : حجازي. النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، د  )٤(
 ٠ ٧-٦ص : التجارة الإلكترونية، النجيدي، النعيم  )٥(



٤١ 

 

في جميع االات، ومن بينها الترويج والإعلان  الشبكةم، حيث تزايدت خدمات ١٩٩٥
  . )١(ولاً إلى بيع السلع والخدماتوالتسويق وص

ومما سبق يتضح لنا أن التجارة التقليدية آيلة للاضـمحلال والضـمور، والـدور في    
، هذا بالإضافة إلى أنَّ هذه الوسيلة الجديدة تعد قاعـدة  )٢(المستقبل للتجارة عبر الإنترنت

  .ان العالم كلّه على اختلاف ألوام ولغام وتباعد أقطارهمالاتصال الأساسية بين سكَّ
  :وسيتم الكلام على المعاملات المالية عبر الإنترنت في المطلبين التاليين

  .مفهوم المعاملات المالية عبر الإنترنت: المطلب الأول
وبين العقد خصائص عقد المعاملات المالية عبر الإنترنت والفرق بينه : المطلب الثاني

  ).التقليدي(العادي 

                                                
، ١٩، ١٧ص : بسيوني، أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، ١٦-١٥ص : بحوث فقهية، الدويري  )١(

  .٤٩-٤٧ص : شبكة الإنترنت، صراع بين الفضيلة والرذيلة، يوسف
وهذا كان منتشراً على نطاق واسع في العالم الغربي، وكذلك فإننا نجد في دول العالم الإسلامي توافر كثير   

جارة وقيامها بالدور التي من شأا يئة سبل نجاح هذا النوع من الت) الإنترنت(من مقومات التجارة عبر 
  :المنوط ا، ومن أهم هذه المقومات

١- اتساع وعمق سوق دول العالم الإسلامي.  
المقومات البشرية، ففي العالم الإسلامي العنصر البشري الكبير والحاصل على درجات مختلفة من  -٢

 .التعليم، فيمكن الاستفادة منه في مجال هذه التجارة
ادية، فلدى العالم الإسلامي إمكانيات كبيرة في تنويع منتجاا وخدماا التي تدخل المقومات الاقتص -٣

مجال التجارة الخارجية، كما في صناعة الملابس، والمنتجات الزراعية، والأغذية المصنعة، هذا بالإضافة 
لانخفاض  اًالتفوق؛ نظرلإمكانية دول العالم الإسلامي دخول التجارة الإلكترونية بسعر تنافسي يكفل لها 

  .أجر اليد العاملة
عطية عبد الواحد، بحث مقدم للمؤتمر . التجارة الإلكترونية ومدى استفادة العالم الإسلامي منها، د :ينظر(

-٢٧ص : جامعة أم القرى، مكة المكرمة -العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي الَّذي نظمته كلية الشريعة
٣٠.  

) الإنترنت(فالتجارة الإلكترونية لا تزال حديثة العهد، فقد أُطلق أول موقع سوري على  سورياوأما في   
 .١٦٦-١٦٣ص : التجارة الإلكترونية، عبيد: ينظر. م١٠/٧/٢٠٠١للتجارة الإلكترونية في 

 .١٦ص : التجارة الإلكترونية، خطاب  )٢(



٤٢ 

 

 
   :المالية عبر الإنترنت تعريف المعاملات: الفرع الأول

  :تعريف المعاملات: أولاً
 أُعاملُه الرجلَ عاملْت: جمع معاملَة، وهي مفَاعلَة، من العمل، تقول: في اللُّغة المعاملات

  .)١( ةالمُساقامصطلح  نوالحجازي ما يطْلق عليه هي العراق أَهل كلام في ةُوالمُعاملَ ؛معاملةً
الناس في شؤوم الدنيوية الأحكام المتعلِّقة بتصرفات «: والمعاملات في الاصطلاح هي

  .)٢(»كالبيع والرهن وغيره
  :تعريف المال: ثانياً
  .)٣(أَموال والجمعوكلُّ ما يتمول، الأَشياء،  جميع من ملَكْته ما هو :لغةً المال

  :في الفقه الإسلامي والمال
اتجاهين رئيسيين، هما تعريف اختلفت تعريفات الفقهاء تبعاً لاختلافهم في أحكامه على 

  .الحنفية وتعريف الجمهور
  :عند الحنفيةالمال تعريف 

اسم :"، ولعل أوضحها تعريفه بأنه)٤(عرف الحنفية المال بتعريفات كثيرة تتفق في معناها
  .)٥("لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار

                                                
 .١١/٤٧٤:لسان العرب لابن منظور   )١(
 .٨ص : محمد فريد الشافعي. المالية، د فقه المعاملات   )٢(
 ).مول(مادة : لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط   )٣(

حاشية  .»الحاجة لوقت خارهاد ويمكن بعالطَّ إليه يميل ما«هو  :أورد الحنفية للمال تعريفات عدة منها أنه  )٤(
حاشية ابن ". ما يميل إليه الطبع ويجري فيه الذل والمنع:" ومنها تعريفه بأنه .٤/٥٠١:ابن عابدين

وتثبت المالية بالتمول عند كل الناس أو بعضهم، فالخمر ليست مالاً عند المسلمين لكنها . ٤/٤٤٩:عابدين
 .٤/٤٤٩:حاشية ابن عابدين، ٥/٢٧٧: ئقالبحر الرا: ينظر. مال عند غيرهم من أهل الذمة

 .٤/٦:غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي   )٥(



٤٣ 

 

ويتضح من التعريف أن الشيء لا يكون مالاً عند الحنفية إلا إذا كان عيناً لها وجـود  
  . مادي يمكن إحرازها وحيازا

  :تعريف المال عند جمهور الفقهاء
للمـال، وهـي وإن    )٣(والحنابلة )٢(والشافعية )١(تعددت تعريفات الجمهور من المالكية

ما فيه منفعة مباحة :" تعددت في ألفاظها إلا أا اتفقت في معناها لعل أوضحها تعريفه بأنه
  .)٤("لغير ضرورة

ويتضح من التعريف السابق أن وصف المال لا ينصرف إلى الشيء إلا إذا تـوافر لـه   
غـير حالـة    الأول أن تكون فيه منفعة، والثاني أن تكون المنفعـة مباحـة في  : عنصران
  .)٥(الضرورة

لأن القول بمالية المنـافع يوافـق   والراجح تعريف الجمهور للمال وهو الأقرب للقبول؛ 
مقصود الشارع، حيث إن الأعيان لا تراد لذواا بل لما تشتمل عليه من المنافع، فالمنـافع  

، ومما يؤيد ذلك ما ذكره القائلون بمالية حقـوق  )٦(هي الغرض الأظهر من جميع الأموال
المؤلف من إقرار الشارع لمالية المنافع بدليل إجارة موسى عليه السلام منفعة نفسه ثمـاني  

  .)٧(سنوات مهراً لابنة شعيب عليه السلام، ومن المعروف أن المهر لا يكون إلا مالاً
                                                

الموافقات ". ما يقع عليه الملك يستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه:"عرف الشاطبي المال بأنه  )١(
 .٢/١٧:للشاطبي

المنثور ". ، وهو إما أعيان أو منافعمستعداً لأن ينتفع به: ما كان منتفعاً به، أي:" عرف الزركشي المال بأنه  )٢(
  .٣/٢٢٢:للزركشي

كشاف القناع عن متن ". ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة:" عرف البهوتي المال بأنه  )٣(
  .٣/١٥٢:الإقناع

 .٤/٢٧٠: الإنصاف للمرداوي  )٤(
تعريف المال أن اختلف الجمهور مع الحنفية في مالية المنافع، فالجمهور يرى نشأ عن اختلاف الاتجاهين في   )٥(

أن المنافع أموال إذ إن فيها منفعة مباحة حيث لا يشترطون في الأموال إمكانية الحيازة والإحراز بعكس 
 .الحنفية الذين يشترطون ذلك فلا يعدون المنافع من قبيل الأموال

 .١/١٨٣:د السلامقواعد الأحكام للعز بن عب  )٦(
 .٥٩٣ص:وهبة الزحيلي. د: حق الإبداع والابتكار: ينظر  )٧(



٤٤ 

 

ور أوسع من تعريف الحنفية لـه؛  ومن التعريفات السابقة للمال يتبين أن تعريف الجمه
ما له قيمة مادية بين الناس وجاز شـرعاً   وه -ما عدا الحنفية – فالمال عن جمهور الفقهاء

عامة تشمل الأعيـان والمنـافع الماديـات    ) ما(، و)١(الانتفاع به في حال السعة والاختيار
  .والمعنويات

  :تعريف التجارة خلال الإنترنت: ثالثاً
 :، فقد عرفتها منظمة التجارة العالميـة بأـا  ثمَّة تعريفات عدة للتجارة خلال الإنترنت

مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجـات والخـدمات بوسـائل    «
  .)٢(»إلكترونية

ترويج وتبادل السلع والخدمات عملية «: أحمد عبد الكريم سلامة بأنها. كما عرفها د
دون ) الإنترنت(وإتمام تبادل المعلومات الحديثة عن بعد، لاسيما شبكة المعلومات الدولية 

حاجة لانتقال الأطراف والتقائهم في مكان معين، سواء أمكن تنفيذ الالتزامات المتبادلـة  
  .)٣(»شكل مادي ملموسإلكترونياً، أو استلزم الأمر تنفيذها ب

وبالنظر في التعريفين السابقين للتجارة الإلكترونية يتبين أن التعريف الثاني أشمل وأوضح 
، إلا ، فقد نص هذا التعريف على التبـادل للمقصود من تعريف منظمة التجارة العالمية لها

  .المعاملات المالية عبر الإنترنتيؤخذ عليه أنه أدخل فيه الترويج، والترويج لا يدخل في  أنه
تتم بعقود إلكترونية، لذا لابد من بيان معنى هذه  )الإنترنت(والتعاملات التجارية عبر 

  .العقود

                                                
، والملكية في ٣٠ص:، وأحكام المعاملات الشرعية للشيخ الخفيف١١/٧٩: المبسوط للسرخسي: ينظر  )١(

 .١٨٠-١/١٧٩: عبد السلام العبادي. الشريعة الإسلامية، د
 .١٩ص : ، التسويق عبر الإنترنت، عقل، النادي١٠ص : التجارة الإلكترونية، أكرم عبد الوهاب  )٢(
والقانون الدولي الخاص، فراق أم تلاق، ضمن أبحاث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، مجلة  الإنترنت  )٣(

 . ٦٥٠م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١، )٢٣٦(، ع ٢٠/الاقتصاد الإسلامي، ج 



٤٥ 

 

  :)١(ة والتجارة عبر الإنترنتالفرق بين التجارة الإلكتروني: الفرع الثَّاني
والتجـارة الإلكترونيـة    المالية عبر الإنترنت ثمَّة تداخل بين تعريف كلّ من المعاملات

التجارة العقد الإلكترونيّ، بل إنها تطلق على مسمى واحد في أغلب الأحيان ويقصد منه و
  .، وأشهرها مصطلح التجارة الإلكترونيةعبر الإنترنت

تتم بالأجهزة الإلكترونية  التيوعليه فلا يقصد بالتجارة الإلكترونية حقيقةً تلك التجارة 
فقط، بل يقصد ا أن تتم التجارة الإلكترونية بين المتعاملين ا من خلال استخدام أجهزة 

، لذا يختلط الأمر على كثيرٍ من الناس، فلا يدركون الفرق )٢(ووسائل إلكترونية كالإنترنت
جارة الإلكترونيجارة عبر الإنترنتبين التما شـيئاً واحـداً، ولكـن في    ة والتوبل يعد ،

جارة الإلكترونيبينهما وهو أن الت جارة عـبر  الحقيقة ثمَّة فرق جوهريوأشمل من الت ة أعم
الأمر أذكر مثالاً علـى ذلـك، كمـا لـو تمَّ تسـجيل بطاقـة       ، ولتوضيح الإنترنت
) الفـاتورة (، فإنَّ تسجيل هـذه  )الإنترنت(وإرسالها عبر  في الحاسب) الفاتورة(الحساب

تتضمنها في الحاسب ومعالجة هذه البيانات واستخراج فاتورة البيـع   التيوإدخال البيانات 
جارة عبر من الحاسب آلياً، كلّ ذلك ية، ولا علاقة له بالتتجارة إلكتروني الإنترنـت (عد( ،

فـإنّ   بوساطة البريد الإلكترونيّ )الإنترنت(أما إرسال هذه الفاتورة إلى العميل عبر شبكة 
يقصد ا بصفة  التيفي آن واحد،  )الإنترنت(هذه العملية تعد تجارة إلكترونية وتجارة عبر 

  .عامة المعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت
تعد تجارة إلكترونية وليس العكس، يعني أنه ليس شرطاً  فكلَّ تجارة عبر الإنترنت وعليه

جارة الإلكترونيات التكلّ عملي ـ، )الإنترنت(ة عبر أن تتم  جارة الإلكترونية بل تشمل الت
تساهم في تسهيل تنفيذ الأعمال التجارية، سواء كانت عبر  التيكلَّ العمليات الإلكترونية 

                                                
، البيع الإلكتروني للسلع المقلدة ١١٧ص : عبد الرحمن السند. للتعاملات الإلكترونية، دالأحكام الفقهية   )١(

-٧٥ص : ، التجارة الإلكترونية، سميس، سبيكر، تومسون٧٣-٧٢ ص: ، الجريدليعبر شبكة الإنترنت
٧٦. 

 الجوانب، ١١ص : تاح بيومي حجازيعبد الف. التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي، د  )٢(

 .١٢ص : الليل أبو القانونية،



٤٦ 

 

لشائع للتجارة الإلكترونية مـن  البحث المفهوم افي  ني سأستخدمأو لا، إلا أن )الإنترنت(
  .ا يقصد بالمعاملات المالية عبر شبكة الإنترنتأنها يقصد ا م

- 
 

عن العقود التقليدية، حيث يتم بتطابق  )الإنترنت(المالية عبر  عقد المعاملات لا يختلف
يتبـين  ) العقد الإلكترونيّ( واقع، إلا أنه من )١(الإيجاب والقبول، أَي أَساسه مبدأُ الرضائية
بـين   التقليـدي  ، سواء كان التعاقـد ميزاتلنا أنه يتميز من غيره من العقود التقليدية بم

  :ضرين يجمعهما مجلس واحد، أو بين غائبين يتعاقدان عن بعد، فهو يتميز بالأمور التاليةحا
بالكتابـة   الصـوت فقـط، أو  وبالكتابة  أو ،من الإيجاب والقبول بالكتابةيتم كلّ : أولاً

مجلس واحد، وهذا ، بالتفاعل بين طرفين يضمهما الصوت والصورة معاً، عبر شبكة الإنترنتو
، وهذا يعني انعدام العلاقة المباشرة بين )افتراضي(بل مجلس حكمي ) مادياً(الس ليس حقيقياً 

  . )٢(أطراف العقد
يمكن التواصل مع أكثر من طرف في وقت واحد، بإرسال  بالتعاقد عبر الإنترنت: ثانياً

 .)٣(عدة رسائل بريدية لعدة أشخاص في لحظة واحدة

هو عقد ليس مثبتاً على دعامة مادية دائمة لأنه يفتقر إلى الوثائق الورقية في أثناء : ثالثاً
، حيث يتم تبادل البيانات باسـتخدام  عملية التبادل التجاري بين الأطراف عبر الإنترنت

  . )٤(نظام إلكترونيّ كالبريد الإلكترونيّ والإنترنت 

                                                
 .٣٦ص : شحاتة شلقامي. التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية، د  )١(
أحمد عبد الكريم سلامة، ضمن أبحاث مؤتمر القانون . والقانون الدولي الخاص، فراق أم تلاق، د الإنترنت  )٢(

 - هـ ١٤٢١ذو القعدة - ٢٣٦ع -٦٥١ص  -٢٠والكمبيوتر والإنترنت، مجلة الاقتصاد الإسلامي، الد
د الإلكتروني، ، التعاق١٤٠ص : الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، أبو الليل ،م ٢٠٠١شباط 
 .٣٦ص : شلقامي

 .١٢ص : أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية، نادر  )٣(
  .٩٥ص : التسويق عبر الإنترنت، محمد أبو القاسم   )٤(
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، ويتجلَّـى  إمكانية إتمام عملية التبادل التجاري بسرعة فائقة باستخدام الإنترنت: رابعاً
  . )١(يمكن تحويلها إلى برامج رقمية التيذلك في السلع 

في دول مختلفـة، ويبرمـون عقـودهم     عبر الإنترنت قد يكون أطراف العقد: خامساً
  .)٢(إلكترونياً عبر حدود تلك الدول، فهي بذلك ذات طابع دولي وعالمي

إذا كانـت   حلاً أو حرمة،( للعقد الإلكترونيّ لا تغير من الأحكام شيئاً يزاتوهذه الم
  .، إلا بما يمكن إضافته بشأا وفق ما تقتضيه طبيعتها)منضبطة بضوابط الشريعة

  

                                                
مفهوم التجارة الإلكترونية وواقعها العربي، محمد عبد السميع، مجلة التجارة، الد الثلاثون، العدد السادس،   )١(

 ٢٤ص : م٢٠٠١حزيران 
أحمد عبد الكريم . والقانون الدولي الخاص، د ، الإنترنت٣١ص : التجارة الإلكترونية، إبراهيم العيسوي  )٢(

- ٦٥١ص  -٢٠سلامة، ضمن أبحاث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، مجلة الاقتصاد الإسلامي، الد
  .م ٢٠٠١شباط  -هـ ١٤٢١ذو القعدة  -٢٣٦ع 
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 

 


 

وخصائصها، ومراحل تطورها، ، المالية عبر الإنترنت مفهوم المعاملاتتقدم الكلام على 
وسيكون الحديث في هذا المبحث عن أهمّية هـذه المعـاملات، وأشـكالها، وأطرافهـا،     

  :، وفْق المطالب التاليةومزاياها
  .المالية عبر الإنترنت أهمّية المعاملات :المطلب الأول 
  .وأطرافها المالية عبر الإنترنت أشكال المعاملات :المطلب الثَّاني 
  .المالية عبر الإنترنت مزايا المعاملات :المطلب الثَّالث 

-  
 بما تتميز به من اعتمادها علـى الوسـائل   )الإنترنت(المالية عبر  تكمن أهمّية المعاملات

التقنية الحديثة إذا ما قورنت بالتجارة التقليدية بما تعتمد عليه من وسائل، وتعد الوسـائل  
من أهم العوامل المؤثِّرة في انتشار هذا النـوع   )الإنترنت(المعتمدة في التبادل التجاري عبر 

  . من التبادل التجاري على نطاق واسع
ة عبر الإنترنت ة المعاملاتكما تتضح لنا أهمّيبمـا ورد عـن صـاحب شـركة      المالي

 )الإنترنـت (، من أنَّ المعاملات التجارية عبر )١()شركة الكمبيوتر العالمية(مايكروسوفت 
إنه لو كان كلّ مشترٍ يعرف سعر كلِّ بائع، وكـلُّ بـائع   «: يمكنها تحقيق الفكرة القائلة

قادراً على اتخـاذ  ) في السوق(يعرف ما الَّذي يرغب كلّ مشتر في شرائه، لأصبح كلّ فرد 
؛ وعليه فلو أراد شخص »قرارات مبنية على معرفة كافية، ولجرى توزيع موارد اتمع بكفاءة

                                                
 .١٢ص : حجازي. التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي، د: ، ينظر)بيل غيتس: (هو  )١(
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ية غير الإلكترونية، فإنه لن يجد الوقت أو الصبر الكافيين للاطِّلاع شراء سلعة ما بالطرائق التقليد
على السلعة عند كلّ الباعة، ليتمكَّن من معرفة السعر الأقلّ لها، لذا سيكون تصرفه قائماً على 
معلومات محدودة ناقصة وغير كافية، وسيشتري من الباعة القريبين منه، وقد يكون الأمر غاية 
في السوء لو انتهى الحال بالشخص للالتحاق بوظيفة غير مناسبة، لأنه لم يبحث بصورة أكثر 

فإن المشتري يـتمكَّن مـن   )  الإنترنت(تفصيلاً عن فرص العمل المتاحة، أما في التسوق عبر 
ات سوف الحصول على طلبه من السلع بأقلِّ سعر معروض لها في السوق، وكذلك فإن الشرك

تتمكن من معرفة ما يحتاج إليه الزبائن، هذا بالإضافة إلى أن خيارات التسوق سوف تكـون  
  .)١(متاحة أمامهم باتساع، وكل ذلك خلافاً لما عليه التجارة التقليدية

-  
، )الإنترنـت (المالية عبر  سيتم الكلام في هذا المبحث عن الأشكال المختلفة للمعاملات

  .وكذلك بيان أطراف هذا النوع من المعاملات
  :المالية عبر الإنترنت أشكال المعاملات: الفرع الأول
نفسها،  الشبكةب من حيث مدى ارتباط تنفيذ العقد التجارة عبر الإنترنت يمكن تقسيم

  :)٢(ومن حيث الجهة المتعاقد معها
  :نفسها الشبكةب من حيث مدى ارتباط تنفيذ العقد: أولاً 
  :)٣(من هذا الوجه إلى نوعين تنقسم التجارة عبر الإنترنت 
وصورة ذلك أن يكون المتعاقَد عليه سلعاً عادية أو خدمات غـير   :تجارة تقليدية -١ 

                                                
 .١٩ص : النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، حجازي  )١(
 .١١-١٠ص : ، التجارة الإلكترونية، العيسوي٥٤-٥٣ص : ، مجاهدالتعاقد عبر الإنترنت  )٢(
، ٥٤-٥٣ص : ، مجاهد، التعاقد عبر الإنترنت٢٣ص : أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني  )٣(

 .٨١ص : ، أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية، نادر١١-١٠ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي
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، حيث يتم تقديم طلب الشراء وسداد قيمة المشتريات إلكترونياً، علـى أن يـتم   )١(رقمية
  .النقل التقليدية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العادي التقليدي، تسليم البضاعة بالبريد

كأن يكون المتعاقَد عليه منتجات غير مادية وهي قابلة للتـرقيم،   :تجارة غير تقليدية - ٢ 
، كل ذلك إذا والبحوث والكتب، والات والصحفكأفلام الفيديو، وبرمجيات الكمبيوتر، 

طلب الشراء ودفع ؛ وفيها يتم تقديم إذ يمكن نقلها عبر الإنترنت على شكل رقمي اًمخزنكان 
  .الثَّمن وتسليم البضاعة عبر الوسيط الإلكترونيّ

   :من حيث الجهة المتعاقد معها: ثانياً
   :)٢(من هذا الوجه إلى عدة أشكال أيضاً تنقسم التجارة عبر الإنترنت

هذا المستوى فيما بين حيث يتم : )٣( )B to B(التجار فيما بينهم، وتدعى  التعامل بين - ١
، أي التعاملات التجارية بين الشركات بوسائل إلكترونيـة،  مؤسسات الأعمال عبر الإنترنت

، حيث إن نسبة التبـادل  )الإنترنت(وهذا النوع من التجارة هو من أكثر الأنواع شيوعاً عبر 
  . )٤(ككل )الإنترنت(من حجم التجارة عبر % ٨٠نحو  )الإنترنت(التجاري بين الشركات عبر 

أي بيع المنتجات والخدمات من  :)٥()B to C(التعامل بين التاجر والمستهلك وتدعى  - ٢

                                                
). Digital(تحويلها إلى صورة رقمية  إمكانية، أي للسلعة قابلية الترقيمللترقيم، وغير الرقمية، أي غير قابلة   )١(

  .١٠ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي
، أساسيات ومبادىء ٢٥ص : ، التجارة الإلكترونية، أحمد أمداح٤٠ص : ، الزيديالتجارة عبر الإنترنت  )٢(

 ، ٩-٨ص : ، أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية، نادر٢٦-٢٣ص : التجارة الإلكترونية، بسيوني
تجارة : وهووزاد بعضهم على ما ذكر في المتن نوعاً آخر . ٣٧ص : التجارة الإلكترونية، شريف محمد سعيد

كيف تبيع : ، ينظرCustomer to Customer، وهي اختصار لـ )C٢C(بين مستهلك ومستهلك آخر
) الإنترنت(، التسويق عبر ٤٨ص : المنتجات الإسلامية والعربية عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد

  .٢٢ص : عقل، النادي
 .Business to Business ، وهي اختصار لـ)B to B(أو   )٣(
التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية، عابد بن عابد العبدلي، من بحوث المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد   )٤(

  . ١٩ص : م٢٠٠٥ -٢/٦-٣١/٥الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
  Customer Business to ، وهي اختصار لـ)B to C(أو   )٥(
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البيع بالتجزئة في التبادل  الشركات للمستهلك، ويشبه هذا المستوى من التجارة عبر الإنترنت
  .)١()B to B(التجاري التقليدي، ويعد هذا النوع من المتاجرة في الدرجة الثَّانية بعد 

 ويشمل هذا المستوى كلَّ المعاملات: )٢( )B to G(التعامل بين التاجر والحكومة  -٣
الجارية بين مؤسسات الأعمال والهيئات الحكومية، ويتم تبادل بيانات هـذه المعـاملات   

  .إلكترونياً عبر الإنترنت
وهذا المستوى يشمل جميع أنـواع  : )٣( )G to G(التعامل بين الحكومات فيما بينها  - ٤

 .من أهم الأنواع من حيث القيمة الاقتصاديةالتعامل التجاري الإلكترونيّ بين الحكومات، وهو 

   ):الإنترنت(أطراف عملية البيع عبر : الفرع الثَّاني
  :)٤(الأطراف التالية يمكن أن تشمل عملية التعاقد عبر الإنترنت

وهو من يقوم بعملية الشراء أو التبرع، ولا بد له من امـتلاك إحـدى   : المشتري -١
 .أدوات الدفع الإلكترونية

وهو من يمتلك السلع أو الخدمات، وينبغي عليه أن يقبل الـدفع بوسـائل   : البائع -٢
الدفع الإلكترونية، كما يشترط أن يكون لديه حساب جارٍ لدى المؤسسة المالية المصدرة 

 .لأدوات الدفع الإلكترونية

تقوم بتحويل المبلغ مـن حسـاب المشـتري إلى     التيوهو المؤسسة المالية  :المعالج -٣
 .حساب البائع، ويرتبط المعالج بالموقع التجاري الإلكترونيّ

ي بوسـيلة الـدفع   زودت المشـتر  الـتي وهـو الجهـة   : مصدر أداة الـدفع  -٤
 ).مصرف أو مؤسسة مالية:(الإلكترونية

                                                
التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية، عابد بن عابد العبدلي، من بحوث المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد   )١(

  .٢١ص : م٢٠٠٥ -٢/٦-٣١/٥الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
  government Business to ، وهي اختصار لـ)B to G(أو   )٢(
  Government to government ، وهي اختصار لـ)G to G(أو   ) ٣(
  .٣٩ص : مجاهد، التعاقد عبر الإنترنت  ) ٤(
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تقوم مؤسسات مالية متخصصة بتوفير نظام يربط الموقع التجاري مـع  : البيعمنفذ  -٥
  .الخاص بالتاجر المؤسسة المصدرة لحساب الإنترنت

-  
منافع ومزايا كثيرة تعود على كلّ من البائع والمشـتري   )الإنترنت(للتعامل المالي عبر 

ليس هناك على الإطلاق تقنية محورية « :)١(فينتون سيرف ٠والشركات واتمع، يقول د
؛ لأنها تفيد مئات الملايين من البشـر يوميـاً مـن البريـد     )الإنترنت(حديثة مثل تقنية 

  .»والبحث عن المعلومات والتجارة الإلكترونية ومواقع العلاقات الاجتماعية الإلكترونيّ
  :)٢(في التجارة الإلكترونية ومزاياها) الإنترنت(ومن منافع شبكة المعلومات 

السماح بتصنيع المنتج وفقاً لمتطلَّبات المشتري والحصول على نوعيـات أجـود مـن     - 
 .التجارة التقليدية البضائع التي في

 .)٣(خفض أسعار المنتجات المعروضة وتكاليفها إلى أدنى معدل - 

 .تحقيق نسبة أرباح أعلى مما هي عليه في التجارة التقليدية - 

 .ليلاً واراً: تمتع العميل بحرية اختيار المنتجات، وفي أي وقت، أي - 

 .توفير الوقت والجهد في التعاملات، ويتضح ذلك جلياً في المنتجات الرقمية - 

 .التقليل من العقبات الجغرافية التقليدية، ليتمكَّن من التسوق على نطاق عالمي - 

                                                
نائب رئيس شركة جوجل، حاصل على أعلى  ) أبو الإنترنت(يطلق عليه لقب و ن سيرف،فينتو٠دهو   )١(

جريدة : ينظر. تكريم مدني في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس شركة جوجل
 ٠م٢٦/٩/٢٠٠٦الأهرام القاهرية، الثلاثاء 

، باتريشيابي سيبولد، روني تي ، خدمة العملاء على الإنترنت١٤٧-١٤٣ص : التجارة الإلكترونية، عبيد  )٢(
رة ، أساسيات ومبادىء التجا٢٠ص : محمد فريد الشافعي. التجارة الإلكترونية، د. ٢٤ص : مارشاك

 .٣٨-٣٣ص : الإلكترونية، بسيوني
)٣(  ها في دراسة أعد)بوز آلان ( ا  ١٩٩٧فيم، وأكد) ن أن المعاملة عن )م ٢٠٠٠أرثر أندرسن عامتبي ،

دولار،  ٠,٢٧دولار، في حين تكلف عن طريق الصراف الآليّ  ١,٠٧طريق شباك الصراف تكلف البنك 
 .٥٩ص : ، كارثرين ل مان»التجارة الإلكترونية العالمية«. دولار ٠,٠١فتكلف فقط أما عبر الإنترنت



٥٣ 

 

إيجاد وظائف جديدة في مختلف مجالات الاتصالات والمعلومات والـنظم والتطبيقـات    -
 .المتعددة للتجارة عبر الإنترنت

 .السماح بمنافسين جدد في السوق - 

الإسهام في تفعيل التواصل مع الشركاء والعملاء، وتبادل الخبرات والآراء فيما يخـص   - 
 .المنتجات والخدمات عبر الإنترنت

بالمترل، ويترتب على ذلـك تخفيـف الازدحامـات     السماح بالعمل والتسوق للفرد - 
 .المرورية وتلوث البيئة

توفّرهـا شـبكة    الـتي مواكبة عصر المعلومات، وسهولة عملية التعامل مع البيانات  - 
 . )١(يمكن أن تتم عملية البيع أو الشراء) نقرة(، فبحركة واحدة الإنترنت

أقـلَّ   ، تجعـل تكـاليف المعـاملات   إنَّ فوائد التجارة عبر الإنترنت: وخلاصة القول 
والمشتريات أكبر لكلَّ معاملة، وإمكانية التسويق بطرائق مختلفة، وإيجاد علاقات أفضل 

 .)٢(والجهد والوقت بين العملاء، وإزالة العوائق الجغرافية، وهي بذلك توفر المال

                                                
يتمثل في البنية التكنولوجية اللازمة لتبادل البيانات وإتمام عمليات شراء السلع « :الشراء الإلكتروني  )١(

 .٦٣ص : العولمة والتجارة الإلكترونية، رؤية إسلامية، اء شاهين .»والخدمات عبر الإنترنت
  .٨ص : ، أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني)٤٢، ٢١-٢٠(ص : فقهية، الدويريبحوث   )٢(

  :هذا ويمكن لدول العالم الإسلامي الاستفادة من التجارة عبر الإنترنت، وذلك في االات التالية  
١- المساعدة في توجيه الاستثمارات بين دول العالم الإسلامي. 
 .التجارة البينية بين دول العالم الإسلاميتسهيل وتنشيط  -٢
 .تسهيل اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية -٣
٤- تنشيط الأسواق المالية في دول العالم الإسلامي. 
٥- ة والمالية بين دول العالم الإسلاميتسهيل إتمام المعاملات المصرفي. 
 .التجارة الإلكترونية لتحقيق هذا الهدفالتعريف بالإسلام عالمياً على نحو صحيح باستخدام أدوات  - ٦
عطية عبد الواحد، بحث مقدم للمؤتمر . التجارة الإلكترونية ومدى استفادة العالم الإسلامي منها، د: ينظر

  .٣٤-٣١ص: جامعة أم القرى، مكة المكرمة -العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي الَّذي نظمته كلية الشريعة



٥٤ 

 

هناك سلبيات تقف عقبـة في   وإلى جانب هذه الميزات للمعاملات المالية عبر الإنترنت 
وهذا ما سيتم الكـلام   وانتشارها على نطاق واسع، وجه تطور هذا النوع من المعاملات

  .عنه في المبحث التالي

 
   



٥٥ 

 

 

 

 
  

لابد من الحـديث عـن    )الإنترنت(المالية عبر  بعد العرض السابق لما يتعلَّق بالمعاملات
  :وفْق المطالب التالية تواجه هذه المعاملات وسبل الحماية منها التيالتحديات 

  .وعوامل تأخرها المالية عبر الإنترنت معوقات انتشار المعاملات :المطلب الأول
ووسـائل   التجارة عـبر الإنترنـت   التي تتعرض لهاالأضرار والمخاطر  :المطلب الثَّاني

  .تفاديها
  .الجرائم المالية عبر الإنترنت :الثَّالثالمطلب 

 
  :)١(عوامل عدة، منها لتأخر التجارة عبر الإنترنت

  .الماليةضعف وقلة السيولة  -١
  .قلة التعامل ببطاقات الائتمان -٢
عدم وضوح القوانين والتشريعات المتعلِّقة ا رغم صدور العديد مـن القـوانين    -٣

  .)٢(والاتفاقيات الناظمة للتعامل ا

                                                
يوسف أبو فارة، نقلاً عن موقع المنشاوي للدراسات .، ودالبيان على الإنترنت موقع: ينظر  )١(

 .١٤٨-١٤٧ص : روب سميس، التجارة الإلكترونية مرشد الأذكياء، )www.Minshawi.Com:(والبحوث
  :تم توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلِّقة بالتجارة الإلكترونية، منها  )٢(

الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ولائحته التنظيمية، الصادر من الجمعية العامة قانون  -١
 .م١٩٩٦كانون الأول  ١٦، تاريخ ١٦٢)/ ٥١(للأمم المتحدة بقرارها رقم 

http://www.Minshawi.Com
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قلة الأمن وكثرة التزوير، وانعدام ثقة المتعاملين، ولاسيما فيمـا يتعلَّـق بحمايـة     -٤
  .وفي طريقة دفع الثمن الشخصية في أثناء التسوق عبر الإنترنت،البيانات 

، وضعف البنية التحتية المعلوماتية، الارتفاع الباهظ في تكاليف استخدام الإنترنت -٥
 ما عدا الولايات المتحدة وأوربـة الغربيـة  (حيث إن نصيب سوق تكنولوجيا المعلومات 

  .منها% ٩٠، أما الدول المذكورة فتحظى بـ % ١٠هو) واليابان
  .ظهور مشكلات قانونية لانعدام التشريعات لحماية الطَّرفين في أي نزاع محتمل -٦
من مساحة الاستخدام على شـبكة   نسبة ضئيلةعائق اللُّغة، فاللُّغة العربية تشكل  -٧

  .)١( الإنترنت
  .الوضوح في كيفية تحصيل الرسوم والضرائب على السلع المستوردةعدم  -٨

وكذلك في العالم الإسلامي فإن مفهوم التجارة الإلكترونية ما يزال غائباً؛ نظراً للعوامل 
  .)٣(، ونصيب الدول الإسلامية منها ضئيل للغاية)٢(السابقة التي ساهمت في ذلك

                                                                                                                                       
كانون  ٢٠، في )WIPO(اتفاقية الحقوق الملكية الفكرية، الصادرة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -٢

 .م١٩٩٦الأول 
عقد الأونيسترال النموذجي للمعاملات والتجارة الإلكترونية، الصادر من الجمعية العامة للأمم  -٣

 . م٢٠٠٠المتحدة في اجتماعها السادس في آذار 
التوجيه الأوروبي بشأن بعض الجوانب القانونية لخدمات اتمع المعلوماتي، لاسيما التجارة  -٤

 .م٢٠٠٠حزيران  ٨، تاريخ EC/ ٦١ /٢٠٠٠الإلكترونية، رقم 
 .م٢٠٠١تموز  ٥قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، المعتمد بتاريخ  -٥
 ٢٣معاهدة بودابست الدولية لمقاومة جرائم المعلوماتية والاتصالات، وقعت في مدينة بودابست  -٦

 .م٢٠٠٢تشرين الثاني 
  .٢٠ص : التجارة الإلكترونية، خطاب  )١(
، )٤٠، ١٦( ص : ، بحوث فقهية، الدويري٣٧-٣٦ص : أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية، نادر  )٢(

 .٤٠-٣٩ص : أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني
التجارة  :، ولمعرفة واقع التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية، ينظر١٧ص : بحوث فقهية، الدويري  )٣(

عابد العبدلي، بحث مقدم للمؤتمر . ، د)الآمال –التحديات  –الواقع (الإلكترونية في الدول الإسلامية 
 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة-العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي الَّذي نظمته كلية الشريعة



٥٧ 

 

الإسلامي أن يتخلص من هذه المعوقات، وأن يكون له أثـر   لذا فإنه ينبغي على العالم
وذلك بصياغة التشريعات الخاصة ا بما يتوافق مـع نصـوص    واضح في تجارة الإنترنت

  . )١(الشريعة الغراء


 

  :الأضرار والمخاطر الناجمة عن التجارة عبر الإنترنت: الفرع الأول
  :)٢(مخاطر وآثار ضارة عدة، منها للتجارة عبر الإنترنت

  .الوظائف في التجارة التقليدية، كالوكلاءيؤدي انتشارها الكبير للتخلي عن بعض  -١
 .الخمور والمخدرات: عرض سلع محرمة مثل -٢

تسرب البيانات الشخصية للأشخاص والشركات، وإفشاء المعلومات والمسـاس   -٣
 .بالخصوصية والحق في السرية، فتكون أداة بيد المنافسين والمتربصين

أجهزة التقنية الحديثة في الإثبات، فيترتب على ذلك مخاطر ضعف حجية مخرجات  -٤
  .قد تتعرض لها بطاقات الائتمان في المراكز التجارية

انعدام الضمانات لحماية المستهلك من الغش والخداع والإعلانات المضـللة عـبر    -٥
  .)٣(الإنترنت

  .التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني، أو )٤(احتمال حصول غسيل للأموال -٦

                                                
  .٤١ص : بحوث فقهية، الدويري  )١(
، ص ٢٠، مجلد ٢٢٦، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد)لكلية الحقوق، جامعة شمسأستاذ (سيد عطية . د  )٢(

، أساسيات ومبادىء ٣٥ص : ، العيسويةالتجارة الإلكتروني: وينظر. م٢٠٠١/هـ١٤٢١، أبريل ٢٥
،بحوث فقهية، ٤٢ص : ، التجارة الإلكترونية، النجيدي، النعيم٣٩ص : التجارة الإلكترونية، بسيوني

 .٣٨ ص :الليل أبو القانونية، الجوانب، ٤٢ص : ، التجارة الإلكترونية، النجيدي، النعيم٤٢ص : ويريالد
 .وما بعدها ٩٩ ص: ، الجريدليالبيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت  )٣(
. »أي عملية من شأا إخفاء المصدر غير المشروع الَّذي اكتسبت منه الأموال«: بغسيل الأموال المراد  )٤(

  . ١٢٤ص : الإجرام المعاصر، فتحي عيد



٥٨ 

 

تفادي الأضرار والمخاطر الناجمة عـن التجـارة عـبر    لوسائل من ال: الفرع الثاني
  :الإنترنت
 الطَّـرف الضـعيف  وهـو  (لاحظ أن التشريعات تبغي دائماً حماية المسـتهلك  من الم

ضوابط أخلاقية وقانونية لحماية اتمع الإسلامي مـن هـذه   وهذا يلزم وضع  ،)١()غالباً
  .)٢(الأضرار

وضع ضوابط للتعامل بالتجارة ب أن الحل يكون يرى )٣(وكذلك فإن محمد رأفت عثمان
حيث يرى وجوب توفير ضـمانات   )٥(إسماعيل بسيوني. ، وأكَّد ذلك د)٤(عبر الإنترنت

والبحث عن وسائل لتجنب  ،)الإنترنت(الشبكة العالمية للمعلومات الثقة للمتعاقدين عبر 
  . أضرارها ومخاطرها

- )٦( 
الجـرائم  أدى دخول الكمبيوتر والإنترنت إلى حياة الناس إلى ظهور أنواع جديدة من 

  .يلاا من الجرائم التقليديةفي اتمع تختلف عن مث
تحتاج إلى أساليب مناسبة لمعالجتها، فكذلك فـإن جـرائم    الجرائم التقليديةوكما أن  

  .تحتاج إلى أساليب لمعالجتها تناسب طبيعتها التكنولوجية الخاصة )٧(الكمبيوتر والإنترنت

                                                
 .٧ص : التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، أبو حسين  )١(
: ٢٠، الد ٢٢٦ومجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد. ٤٢ص : بحوث فقهية، الدويري: ينظر .شوقي دنيا. د  )٢(

 م٢٠٠١-هـ ١٤٢١، أبريل ٢٥ص 
 .٤٢ص : بحوث فقهية، الدويري: ينظر ،محمد رأفت عثمان. د  )٣(
 .٤٢ص : بحوث فقهية، الدويري  )٤(
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢١أبريل  ٢٦، ص ٢٠، الد٢٢٦، العدد إسماعيل بسيوني. د  )٥(
 .٣١ص : حسن عباس، صلاح الفضلي. أخلاقيات الكمبيوتر، د  )٦(
: الأحكام السلطانية للماوردي. »محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزير«: بأا الجريمةتعرف   )٧(

  .٢٤٨ص 



٥٩ 

 

من ضرورات الفرد واتمع والأمة بأسرها، إلا  حفظهو ومعلوم أن المال قوام الأعمال،
، فيضيع ويتبدد، وكذلك تفـوت فـرص تنميتـه    )الإنترنت(أنه قد يتعرض للضرر عبر 

واستثماره، فالجرائم والاعتداءات الموجهة إلى المنظومة المعلوماتية قد تستهدف المعـاملات  
  .)١(وذلك يتطلّب أساليب وطرائق مبتكرة لمواجهتهافي جزء منها،  )الإنترنت(المالية عبر 
من لديه «: هوفالإنترنت في الجرائم الواقعة على عقود المعاملات المالية عبر  أما ارم

المستخدم في نظام الحاسوب، ويقْدر على استخدامه ) التكتيك( مهارات تقنية أو دراية بـ

                                                                                                                                       
ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلماماً خاصاً بتقنيات الحاسب «: هي الآليّ والإنترنتجريمة الحاسب و

: جرائم الحاسب الآلية، محمد مندورة. »الآليّ ونظم المعلومات لارتكاا أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها
  .٢١ص 

الأفعال الحاسوبية المخالفة للشريعة الإسلامية في شبكة الإنترنت، : بأا جرائم الإنترنتكما تعرف   
الجرائم الجنسية والممارسات غير الأخلاقية، جرائم الاختراقات، الجرائم المالية، جرائم إنشاء : ويشمل ذلك

  .أو دخول المواقع المعادية، جرائم القرصنة
    www.minshawi.comمنشاوي عن موقع  جرائم الإنترنت، محمد :ينظر
كلّ فعل أو امتناع عمدي تكون فيه التقنية «: فهي الجريمة الواقعة على التجارة عبر الإنترنتأما 

سليمان . طرق حماية التجارة الإلكترونية، د. »المعلوماتية هدفاً للاعتداء أو وسيلة لتنفيذ الفعل الإجرامي
  .١٢٨ص : الشدي

  .٣٢ص : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت  )١(
ربما لا تكون في مثيلاا من الجرائم التقليدية، ومن أهم هذه  عدة بخصائص) الإنترنت(وتتميز جرائم 

   :الخصائص
استتار الجريمة أكثر مما هي الحال في الجريمة التقليدية، حيث تقع كثير من الجرائم دون أن يتنبه لها أحد  -١

 .إلا بعد مدة من الزمن
 .الجريمةسرعة التطور في أساليب ارتكاب  -٢
 .أقلّ عنفاً في التنفيذ، فليس فيها أذى جسدياً كإراقة الدماء، أو استخدام للمتفجرات -٣
 .عابرة للحدود -٤

 .صعوبة إثباا  - ٥
محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، الة العربية . والاحتساب عليها، د) الإنترنت(جرائم : ينظر

 .٣٢-٢٦ص : للدراسات الأمنية والتدريب، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض
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تقليد البرامج، أو التحويل من الحسابات المالية عن لأغراض مخالفة، كتغيير المعلومات، أو 
  .)١(»طريق الجهاز نفسه، أو التحايل، أو الغش عند استخدامه له

   
  

                                                

  .١٥ص : مصطفى موسى. أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية، د  )١(

  :أحد أطراف التعاقد أو من غيرهموهذا ارم إما أن يكون 

 :من أحد أطراف التعاقد، وذلك له صورتان) الإنترنت(أن يكون ارم في العقود عبر 

أن يكون ارم هو البائع، كأن يستغلَّ ميزات الاتجار باستخدام الوسائط الإلكترونية في ارتكاب  -١
كما لو أوهم الطَّرف الآخر بما يخالف الحقيقة، أو عرض الخداع، أو النصب، أو الغش ليضر بالمشتري، 

 .بضاعة مغشوشة، أو استخدام بياناته، أو تزوير توقيعه للإضرار به

، كأن يستغل هذا النوع من التعامل الإلكترونيّ فيقوم بالسرقة أو )المشتري(أن يكون ارم هو العميل  -٢
  .لمشتري الحقيقي، أو أساء في استخدام بطاقات الوفاء الإلكترونيةالنصب، كما لو انتحل ارم شخصية ا

  :ولهذه الحالة صورتان: أن يكون ارم في هذه العقود من غير المتعاقدين

، أو المستضيف )الإنترنت(أن يكون ارم من المهنيين المتدخلين في الخدمة التقنية بوصفه مزود خدمة  -١
 .للمواقع الإلكترونية

، سواء كانوا محترفين أو )Hackers(أو أن يكون ارم من خارج المؤسسة التقنية، كمخترقي الشبكة  -٢
  .، وصانعو الفيروسات ،)Crackers() الإنترنت(هواة، وكذلك قراصنة 

لتقنية أساليب إجرامية با ،)٢٩ص : هدى قشقوش. الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، د(
  .٢٧-٢٤ص : الرقمية، موسى

الأشخاص الَّذين يخترقون شبكات الحاسوب وغيرها من الشبكات، « فهم : )Hackers( أما مخترقو الشبكة
  .»مستعينين بما لديهم من قدرات متميزة ورغبات جامحة

هم المتخصصون بفك شفرات البرامج، بحيث يقومون بتجاوز مقاييس «: )Crackers() الإنترنت(قراصنة 
  .»الحماية التي تمنع من استنساخ البرامج

  .١٤٠-١٣٨ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي



٦١ 

 

بين جهة  )الإنترنت(تختلف النظرة إلى جرائم حيث  ،عدةأنواع  ولجرائم الإنترنت
  .)١(وأخرى

 التيفالجرائم الإلكترونية كثيرة ومتعددة، أما ما يرتبط بموضوع البحث فهو الجرائم  
  :، وهي نوعان)الإنترنت(تقع على التجارة عبر 

، ومنها ما يقع على أموالها، وسـيأتي  )٢(فمنها ما يقع على بيانات التجارة عبر الإنترنت
  .)٣(تفصيل ذلك عند الكلام على أحكامها الشرعية

                                                

لآليّ اختراق أجهزة الحاسب ا: نَّ دائرة التجريم في الدول غير الإسلامية تقتصر على أنواع معينة، منهاإ  )١(
والتجسس عبر الشبكة، وقرصنة البرامج، والاحتيال المصرفيّ، وتزوير بطاقات الائتمان، ، المرتبطة بالإنترنت

  .وسرقة كلمات السر، وإساءة استخدام البريد الإلكترونيّ، إلى غير ذلك من الجرائم

يدرجون كثيراً من الأفعال القبيحة والسيئة أما في البلاد الإسلامية فتتوسع تلك الدائرة؛ لأنَّ غير المسلمين 
ضمن مسمى الحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي، وهي في الوقت ذاته تمثل خطورةً بالغةً على 
الدين والأخلاق، والأمن والاقتصاد، والعادات والتقاليد في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، ومن أمثلة هذه 

من أفكار دينية متطرفة، وصور وأفلام وقصص جنسية فاضحة، ) الإنترنت(ما ينشر على شبكة الجرائم 
  .٧ص : محمد سلطان العلماء. والاحتساب عليها، د) الإنترنت(جرائم  .وأفكار ومواد ذات خطورة أمنية

لإلحاق الضرر بالمعلومات المخزنة فيه أو سرقتها الحاسب الآليّ جريمة التسلُّل إلى نظام «هو  :أما الاختراق
كما ، ٢٢ص : العالمية للمعلومات، الدخيل الشبكةتوصيف اختراق المواقع على  .»أو نشر الفيروسات فيها

 الشبكةتوصيف اختراق المواقع على . »تجاوز غير مشروع لمكان معين محمي بأداة حماية«: يمكن تعريفه بأنه
  .٢٣-٢٢ص : معلومات، الدخيلالعالمية لل

البيانات المعالجة إلكترونياً، التي يتم التعامل ا في نطاق التجارة «هي : بيانات التجارة عبر الإنترنت  )٢(
 .١٤٣ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي. »الإلكترونية

: جرائم الكمبيوتر، عبد الفتاح بيومي حجازي :وينظر. ٦٩-٦٢ ص :الخادمي بالأمن، والإخلال الإنترنت  )٣(
موقف الشريعة الإسلامية من جرائم  ،٤٧-٤٦ ص :، الشريفاتالتراضي في التعاقد عبر الإنترنت، ١٣ص 

جرائم الإنترنت، محمد ، ٦٩-٤٦ص : عطا السنباطي. ، د)دراسة مقارنة(الحاسب الآليّ والإنترنت 
والاحتساب ) الإنترنت(، وجرائم www.minshawi.comهـ، عن موقع ١٤٢٣، مكة المكرمة، منشاوي
  .١١-٧ص : محمد عبد الرحيم سلطان العلماء. عليها، د
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  :)١( ومن أمثلة هذه الجرائم
١- ة ارتكاباً عبر الإنترنـت من أكثر  :)٢(والاختلاس عبر الإنترنت رقةالسالجرائم المالي 

وتعد سرقة البرمجيات من أكثر الجرائم المعلوماتية شيوعاً، وتصل نسـبة  ، )٣(جريمة السرقة

                                                

: جرائم الكمبيوتر، عبد الفتاح بيومي حجازي :وينظر. ٦٩-٦٢ص : الإنترنت والإخلال بالأمن، الخادمي  )١(
، موقف الشريعة الإسلامية من جرائم ٤٧-٤٦ص : ، الشريفاتالتراضي في التعاقد عبر الإنترنت، ١٣ص 

جرائم الإنترنت، محمد ، ٦٩-٤٦ص : عطا السنباطي. ، د)دراسة مقارنة(الحاسب الآليّ والإنترنت 
والاحتساب ) الإنترنت(، وجرائم www.minshawi.comهـ، عن موقع ١٤٢٣منشاوي، مكة المكرمة، 

 .١١-٧ص  :محمد عبد الرحيم سلطان العلماء. عليها، د

  .هي أخذ الشيء على وجه الاستخفاء :السرقة  )٢(

  .أخذ الشيء عياناً على سبيل ااهرة، مثل أن يمد يده إلى منديل أحد فيأخذه من على رأسه :والاختلاس  
 .٣٥ص  :منصور الشحات. الوضعية، د والقوانين الإسلامية الشريعة في الإلكترونية الجرائم :ينظر

  :ومن هذه السرقات  )٣(
سرقة الخدمات المعلوماتية، كما يحدث في مهاجمة أنظمة الهاتف، ثمَّ أصبحت خدمات الاتصالات معرضة  -

  .للسرقة، ومنه ما يقوم به بعض الناس بالبحث عن سبل تجنب سداد التكلفة في الاتصالات
لأموال وتحويلها بعد معرفة أرقام الحسابات المصرفية سرقة أرقام البطاقات الائتمانية بكثرة، كسحب ا -

  .والمعلومات المالية
   .وانتهاك حقوق الملكية الفكرية تدمير البرامج والأنظمة الحاسوبيةسرقة و -
  ).٤٩-٤٨ص : محمد عبد الرحيم سلطان العلماء. والاحتساب عليها، د جرائم الإنترنت(

لْكةً والمملك(القاموس المحيط، مادة . هو الاحتواء :لُغ.(  
  .٢٤٨/ ٦: فتح القدير. »قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف«هو  :والملْك في الاصطلاح

سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على كافة منتجات عقله وتفكيره، «: هي وأما الملكية الفكرية  
حه مكنة الاستئثار والانتفاع بما تدر عليه هذه الأفكار من مردود مالي، للمدة المحددة قانوناً ودون وتمن

  .٦٨: الملكية الفكرية، عامر كسواني. »منازعة أو اعتراض من أحد
لى الفساد بالعبث بالبرامج والأنظمة الحاسوبية المملوكة لأصحاا، ويترتب ع م محترفيياقوتتم السرقة ب

، وتقدر بعض المصادر قيمةَ المبالغ التي يتم الاستيلاء ض لها بالضررمن يتعر ومعاقبةُ الإضرار ا مقاضاةُ
حسن عبد . أخلاقيات الكمبيوتر، د. (مليار دولار سنوياً ٨٠عليها بوساطة بطاقات الائتمان المسروقة بـ 

  ).٣٨ص : االله عباس، صلاح محارب الفضلي
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في % ٨٠في البلدان الصناعية، فيما تصل هذه النسـبة إلى  % ٢٠البرمجيات المسروقة إلى 
  .)١(دول العالم الثَّالث

بتزييف وتدليس السلع ، وذلك )٢(وتزوير البيانات) الإنترنت(والغرر عبر  التدليس -٢
والبضائع المعدة للتسويق والترويج، وإظهارها بمظاهر مغرية على غير الوجه الَّذي هي عليه 

  .في الحقيقة
بأخذ أموال بعضهم ) الإنترنت(، إذ يقوم المتقامرون عبر )٣(ة والميسرانتشار المقامر -٣

  . ع الأموال على الناسالآخر دون حق، وهذا يؤدي للعداوات والمنازعات، وضيا
قد تساعد التقنيات الحديثة في إخفاء مصدر المكاسـب  : غسيل الأموال إلكترونياً -٤

 -الحديثة للاتصال باستخدام الوسائل -غير المشروعة، إذ من السهل على أي جهة كانت
                                                

بطرق ) الإنترنت(نسخ الأقراص المرنة أو المدمجة أو تحميل البرامج عن طريق : مثلة على هذه السرقاتمن الأ  )١(
. م وحده٢٠٠٢مليار دولار عام  ٥,٥غير مشروعة، حيث قدرت خسائر هذا النوع من السرقات بـ 

  .٣٩ص : حسن عبد االله عباس، صلاح محارب الفضلي. أخلاقيات الكمبيوتر، د
لنوع من السرقات أكثر ضرراً من مثيله في السرقات التقليدية، لحدوثها بسرعة بالغة، دون كلفة أو وهذا ا

مشقة، كما أا لا يمكن للحرس مواجهتها أو مقاومتها كما في التقليدية، ولا تتمكن أجهزة الإنذار والتنبيه 
كَّن من ضبطه، هذا بالإضافة إلى أن السارق عبر من اكتشافها، ولا تترك أي بصمات أو آثار للسارق ليتم

يمكنه سرقة كثير من الأموال، وقد يتلاعب بحسابات مؤسسات أو شركات، أو دول بكاملها، ) الإنترنت(
وفي مقابل كلّ ذلك نجد بساطة إجراءات الحماية والمواجهة، وبدائية القوانين والزواجر الموضوعة لمواجهة 

  .ة والمدمرة لاقتصاديات الأمة واتمع والأفرادهذه الظاهرة الخطير
وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم انتشاراً، فلا تخلو جرائم نظم المعلومات من تزوير في البيانات، وذلك   )٢(

: جرائم نظم المعلومات، حسن داود. (بالدخول إلى قاعدة البيانات وتعديلها للاستفادة غير المشروعة منها
  ).٤٧-٤٥ص 

هـ، عن موقع ١٤٢٣من منظور شرعي وقانوني، محمد منشاوي، مكة المكرمة، ) الإنترنت(جرائم   )٣(
www.minshawi.com.  

بما يزيد عن عشرات الآلاف، وتتيح هذه المواقع ) الإنترنت(ومواقع أندية القمار منتشرة انتشاراً واسعاً على 
أنواع القمار التي توفرها المواقع الحقيقية التقليدية، فما ينفق على القمار في الولايات المتحدة يقارب كلّ 

  .مليار دولار سنوياً، وتحاول القوانين الوضعية تشريع قوانين لمنع القمار عبر الإنترنت) ٦٠٠(
-٧٨ص : بر الإنترنت، ممدوح عبد المطلبجرائم استخدام الكمبيوتر وشبكة المعلومات العالمية، الجريمة ع(

٨٢.(  

http://www.minshawi.com
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تمتلكها؛ نظراً لعدم جديـة   التيالمراوغة عند طلب تقارير العمليات النقدية في تلك الدول 
  . )١(وفعالية الإجراءات التقليدية لمكافحة ومحاربة غسيل الأموال
، وجـرائم إعـادة   )الإنترنت(وهناك جرائم أخرى عدة من مثل تجارة المخدرات عبر 

بصورة غير مشروعة، وسرقة المعلومات باعتبارها ) الإنترنت( إنتاج المعلومات المسجلة عبر
  .)٢(معلومات معنوية

 
   

                                                
 .٥٠ص : محمد سلطان العلماء. والاحتساب عليها، د) الإنترنت(جرائم   )١(
  :من هذه الجرائم  )٢(

إنجاز المعاملات الوهمية والصفقات الخيالية، إذ تقوم بعض الشركات الوهمية بإبرام عقود خيالية مع  -١
  .بجدوى وصلاحية موضوع العقد ومحلهجهات يتم إغراؤها وإقناعها 

إثارة اتمعات والمنظمات اقتصادياً ومالياً، وذلك عن طريق عرض أسعار العملات والأسهم بطرائق  -٢
  .وهمية وخيالية، ويتسبب عن ذلك الفوضى والاضطراب للأحوال المالية والمنظومة الاقتصادية عامة

لشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية، بأن تلجأ انعدام تكافؤ الفرص بين المتاجر وا -٣
جهات معينة لمحاربة منتوجات جهة أخرى بالتشكيك في جودا أو صلاحيتها، وذلك يؤدي للظلم المالي 

  .والخطر على أمن التجار والمتعاملين واستثمارام
إسماعيل شاهين، مجلة كلية الشريعة والقانون . انون، دبين الشريعة والق) الإنترنت(تأمين المعلومات في 

  .١٧-١٦ص : بطنطا، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون
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 

 
 

 
  

تسهم في إتمام الصفقات دون حاجة إلى انتقـال   إذا كانت المتاجرة عبر الإنترنت
أطراف التعاقد والتقائهما في مكان معين فإن هذه العلاقة بين الأطـراف تـتم بصـورة    

  : )١(صفقات معينة هي
 .نفسها تقديم أو الحصول على خدمات الإنترنت -١

كما في حالة الخدمات، ومن الأمثلة علـى   التعاقد والتسليم الإلكترونيّ عبر الإنترنت -٢
 .ذلك الاستشارات المالية والقانونية والطبية

  .لتسويق السلع والإعلان عنها وبيعها استخدام الإنترنت -٣
  :)٢(نوعان فللمعاملات المالية خلال الإنترنت

تعامـل إلكتـرونيّ    أي(تعاملاً كلياً  ما يكون التعامل فيه عبر الإنترنت :النوع الأول
: ويـدعى  )الإنترنت(، وكل ذلك يتم عبر ، كما في حالة تعرف السلع وإتمام العقد)بحت

  .التجارة الإلكترونية البحتة
تعاملاً جزئياً، كما في حالة كـون   ما يكون التعامل فيه خلال الإنترنت :النوع الثَّاني

هو عرض السلعة والاطلاع عليها فقط، أما سائر مراحل العمليـة فتـتم    )الإنترنت(دور 
  . مباشرة بين أطرافها، وهذا النوع يدعى تجارة إلكترونية جزئية

                                                
محمد عبد الحليم عمر، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد . التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي، د  )١(

 .٢٨٠ص : م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١٠الإسلامي، جامعة الأزهر، السنة الرابعة، العدد
 .٤٦ص : محمد فريد الشافعي. المالية، د فقه المعاملات  )٢(
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ه الإسلامي تقسيمات كثيرة، إلا أن ما يناسب أنواع المعاملات أما العقود فلها في الفق
  :)١(ويوافقها فهو تقسيمها باعتبار محلها، حيث تنقسم قسمين )الإنترنت(المالية عبر 

وهو العقد الَّذي يكون محله الأشياء العينية، كالثَّوب والدار ونحـو  : عقد على عين -أ
 .ذلك

، وهو كون محلّ العقد مادياً، )الإنترنت(المعاملات المالية عبر وهذا النوع متفق مع عقود 
  .أي عينياً
 كممر في الدار ونحوه، أما إذا كانت المنفعـة : عقد على منفعة على وجه التأبيد -ب

 .مؤقّتة، فهي إجارة: على غير التأبيد، أي

 ،مال، ولو في الذمة، أو منفعـة مباحـة  مبادلة «: من أجل ذلك عرفوا عقد البيع بأنه
  .)٢(»غير ربا وقرض، ، بمثل أحدهما على التأبيدكممر الدار

وهذا النوع من البيوع تفَرد به الحنابلة دون غيرهم من المذاهب الفقهية؛ للتفريق بـين  
وبين الإجارة، فبيع المنفعة هو تمليكها على وجه التأبيد، أما الإجارة فهي تمليك  بيع المنفعة

  .المنفعة مؤقتاً
                                                

: وما بعدها، كشاف القناع ١/٩٣:درر الحكام شرح مجلة الأحكام: تنظر تقسيمات العقود بالتفصيل في  )١(
٣/١٤٦. 

) ولو ( وف معين أو موص ،نقد أو غيرهمن ) مبادلة مال(  :"، وفيه أن البيع هو٣/١٤٦: كشاف القناع  )٢(
على الإطلاق بأن لا تختص ) منفعة مباحة ( مبادلة ) أو(كعبد وثوب صفته كذا ) في الذمة(كان المال 

 ،أو منفعة مباحة ،بمال :أي) بمثل أحدهما(  وبقعة تحفر بئراً) ممر الدار ( نفع ) ك ( إباحتها بحال دون حال 
دينار في  :وبيع نحو ،أو ممر في دار ،في الذمة ،عبد بثوب أو دينار :بيع نحو صور وشمل ،والجار متعلق بمبادلة

ذمة لمن هو عليه بدراهم معينة أو في الذمة إذا قبضت قبل التفرق أو بممر دار وبيع نحو ممر دار بعبد ودينار 
لأن البيع لا يكون إلا بين  ؛وأتى بصيغة المفاعلة ،جعل شيء مقابلة آخر :ومعنى المبادلة ،أو ممر آخر ،في ذمة

ولأن المبيع  ؛لأن ما ذكره أخصر ؛مالية عن التعبير بعينٍ وعدلَ ،كتولي طرفي العقد ،اثنين حقيقة أو حكماً
وخرج به الإجارة  ،متعلق بمبادلة أيضا) على التأبيد(، وقوله وأن يكون في الذمة ،يجوز أن يكون معيناً

غير ربا (، وقوله لأن العواري مردودة فلذلك لم يقل للملك؛ تقيد بزمن وإن لم، والإعارة في نظير الإعارة
 ."لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق والقرض وإن قصد فيه المبادلة ،فإن الربا محرم، إخراج لهما ) وقرض

  .٣/١٤٦: الكشاف
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، وهو المعاملات المالية عبر الإنترنت وهذا الضابط متفق مع النوع الثَّاني من أنواع عقود
  .على وجه التأبيد فهو بيع، وإلا فهو إجارة كون العقد غير مادي؛ لأنه إذا تمَّ تمليك المنفعة

هي البيع والإجارة والتـأمين،   الإنترنتالمالية التي تتم عبر  وأكثر العقود في المعاملات
  :وفْق المطلبين التاليين ويتم إبرامها وفق طرائق معينة، لذا سيكون الحديث عنها

  .المالية عبر الإنترنت المعاملاتأنواع عقود  :المطلب الأول
 .طرائق إبرام عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت :المطلب الثَّاني

-  
 :)١(عقود البيع عبر الإنترنت :الأول الفرع

بنظـام   تتعامل في الماضـي من أقدم العقود ظهوراً، وقد كانت اتمعات  )٢(عقد البيع
  .)٣(المقايضة حتى وجِدت النقود فظهر هذا العقد

                                                
، ٤عبد الحليم عمر، سمحمد . ، التجارة الإلكترونية، د٦٠- ٥٦ص : التعاقد الإلكتروني، شلقامي: ينظر  )١(

، الجريدلي، انعقاد البيع بوسائل ، البيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت٢٨٢-٢٨١ص : ١٠ع
 .١١٢ص : إبراهيم رفعت الجمال. الاتصال الحديثة، د

 .٣٤ص : محمد فريد الشافعي. المالية، د فقه المعاملات  )٢(
  .مصدر باع يبيع بيعاً، وهو مبادلة مال بمال: لغة البيع  )٣(

والبيع من الأضداد كالشراء، فقد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ولكن عند الإطلاق فإنه يراد بالبائع باذل 
  ).بيع( لسان العرب، الصحاح للجوهري، المصباح المنير، مادة. السلعة والمشتري باذل الثَّمن

  :تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء
  :تعددت تعريفات الفقهاء للبيع على اختلاف مذاهبهم، وذلك على النحو التالي

يرى الحنفية أن البيع في الشرع لا يزيد على معناه اللغوي إلا في قيد التراضي، فهو   :تعريف البيع عند الحنفية
  .٦/٢٤٦: العناية شرح الهداية. الاكتساببالتراضي بطريق  مبادلة المال بالمال

 .١/١٧٢:السراج الوهاج."مقابلة مال بمال على وجه مخصوص" هو :والبيع عند الشافعية
  .٤/٣: المغني لابن قدامة. »مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملُّكاً«هو: وعند الحنابلة 

تعريف البيع بالمعنى الأعم الشامل لعقود لها : الأولوبالنظر في تعريف الفقهاء للبيع يتبين أن لهم فيه اتجاهان، 
مسميات مخصوصة كهبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم، فكل هذه العقود تدخل تحت مسمى البيوع 

  .وإن كانت ليست بيعاً بالمعنى المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ البيع
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  :)١(أنواع، هي )الإنترنت(ولعقود البيع والشراء عبر 
  .بيع السلع، وبيع الخدمات: نوعان البيع والشراء عبر الإنترنت

، حيث يتم اختيـار  وهذه يتم التعاقد عليها عبر الإنترنت: البيع والتجارة في السلع -١
  .السلعة المعروضة عبر المواقع المخصصة لهذا الغرض، ثمَّ الاتفاق على سعرها ودفع الثَّمن

يـتم التعاقـد عليهـا عـبر      التيوهي المنافع غير الملموسة : اتالتجارة في الخدم -٢
  .تتم ا الصفقة التي، ويمكن التمييز فيها بحسب الكيفية الإنترنت

نـة    مة بوساطة الإنترنتفالخدمات المقدكثيرة، منها ما يكون على شكل معلومـة معي
كالحجز على خطوط الطيران أو في فندق، أو غير ذلك، كما قد تكون الخدمـة إجـراء   

  .عملية جراحية عن بعد
الإنترنت(عبر  ومما يتم( جارة الجنسيةى بالتما يسم)فالخلاعة في حقيقتها هي نـوع  )٢ ،

المحرمة؛ لأنها بيع للمتعة الجسدية مقابل منفعة مادية، وتختلف من أنواع المتاجرة بالشهوة 
تنطوي عليها، وبمـا أن   التيحسب حجم الإباحية  )الإنترنت(أسعار ما يعرض منها على 

                                                                                                                                       
و المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ البيع، ومن ذلك أما الاتجاه الثاني فهو تعريف البيع بالمعنى الأخص وه

عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب " تعريف ابن عرفة للبيع بأنه 
  .٤/٤٣٣:منح الجليل". ولا فضة معين غير العين فيه

إنه ينصرف إليه ولا يتناول هبة والراجح هو تعريف البيع بالمعنى الأخص حيث إنه إذا أطلق لفظ البيع ف
الثواب، أو الصرف، أو المراطلة، أو السلم، حيث إن لها أسماء مخصوصة عرفت ا، وإن اندرجت تحت 

  .  مسمى البيوع
عقد بيع كأي عقد بيع آخر، غير أنه يعقد عبر وسيلة إلكترونية هي «: فهو )الإنترنت(البيع عبر أما 

 .٣٦ ص: ، الجريدلي للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنتالبيع الإلكتروني. »الإنترنت
، ١٢٩-١٢١ص : السند.، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د٣٨ص : التجارة الإلكترونية، أمداح  )١(

  .٥٩-٥٨ص  : محمد عبد الحليم عمر. قضايا اقتصادية، د
 ٥٧أنواع التجارة انتشاراً في العالم حيث ينفق عليها سنوياً ما يقارب من إن تجارة الخلاعة هي من أكثر   )٢(

 .٦٢ص : عباس، صلاح الفضلي. أخلاقيات الكمبيوتر، د. مليار دولار
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في القـوانين   )الإنترنـت (عملية البيع هذه تتم بموافقة طرفيها فهي مسموح ـا عـبر   
  .)١(فيها من مخالفات شرعيةوالتشريعات غير الإسلامية، رغم ما 

  :المالية عبر الإنترنت الإجارة في المعاملات: الفرع الثَّاني
 ، إلا أنه يتميز عنـه )٢(عبر الإنترنت تبرم عن بعد عقد الإجارةيمكن أن  التيمن العقود 
تبرم عن بعد لا يكون هناك حضـور مـادي متعاصـر     التي، ففي العقود ببعض الميزات

تسـمح   )الإنترنت(فإنَّ صفة التفاعلية في شبكة  للمتعاقدين، أما في التعاقد عبر الإنترنت
بحضور افتراضي متزامن، كما تسمح هذه الصفة بتسليم بعـض الأشـياء وأداء بعـض    

، وهـو مـا يـؤدي    الشبكة، كما يمكن الوفاء الفوري عبر الشبكةالخدمات فوراً على 
، كاستئجار )الإنترنت(تبرم عبر شبكة  التيلاستقطاب أعداد لا تحصى من عقود الإجارة 

معرفة الأجرة للغرفة مثلاً، وكـذلك   )الإنترنت(غرف في الفنادق، حيث يمكن بوساطة 
  .)٣(استئجار سيارة أو غير ذلك عبر الإنترنت

  ): الإنترنت(تبرم عبر  التيعلى المعاملات  التأمين: الفرع الثَّالث
بالتأمين؛ لزيادة  )الإنترنت(العلنية عبر  )٤(تم بالمزادات التيتقوم بعض المواقع الرئيسية 

  . )٥(مستويات الراحة لدى المستخدمين في تعاملهم مع الأفراد

                                                
 .٥٦ص : أخلاقيات الكمبيوتر، عباس، الفضلي  )١(
 S  R  Q  P    O  NZ  ] : مشتقة من الأَجرِ والثَّواب، وهو العوض، قال تعالى: لغة الإجارة  )٢(

أجراً، لتعويض االله تعالى العبد على طاعته، أو صبره على مصيبته،  ومنه سمي الثَّواب، ]٧٧: الكهف[
لسان العرب، ومختار . الكراءُ: فالإجارة من أَجر يأجر، وهو ما أَعطَيت من أَجرٍ في عمل، والأُجرةُ

  ).أجر(مادة : الصحاح
دة بالمدة أو بالعمل، خلافاً عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم، فهي محد :هي الإجارة في الاصطلاحو 

، ومنتهى ٢/٣٣٢: مغني المحتاج. للبيع، والإجارة تمليك للمنفعة، أما البيع فهو تمليك للذات في الجملة
 .٢/٣٥١: الإرادات

-١٣٠ص: السند. ، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د٤٢-٤٠ص: التجارة الإلكترونية، أمداح  )٣(
١٣٤. 

 ،ويزيد الناس بعضهم على بعض ،أن ينادي الرجل على سلعته بنفسه أو بنائبه«: اصطلاحاً هو بيع المزاد  )٤(
، وإذا ساومه إنسان بشيء فكف عن النداء ورضي بذلك فما لم يكف عن النداء فلا بأس للغير أن يزيد

 .١٥/٧٦:المبسوط للسرخسي. »الغيرفحينئذ يكره للغير أن يزيد، ويكون هذا استياما على سوم 
 .٣٦ص : التسويق بذكاء عبر الإنترنت، جيل ت فريز  )٥(
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منها ما هو إلكترونيّ بحت، ومنها ما يكون التعامل فيه  المالية عبر الإنترنت والمعاملات
  .)١(جزئياً عبر الإنترنت

من عرض للسلعة وإبرام  يتم كلّه عبر الإنترنتأما التجارة الإلكترونية البحتة فمنها ما 
مـن عـرض    للعقد ودفع الثَّمن وتسليم السلعة، ومنها ما تتم بعض مراحله عبر الإنترنت

  .للسلعة وإبرام للعقد ودفع الثَّمن إلاَّ أن تسليم السلعة يتم بشحنها ونقلها للمشتري
تباع وفْقه تحتاج إلى الشـحن ليـتم    التيوالقسم الأخير هو مدار البحث؛ لأنَّ السلع 

سلامة السـلعة إلى أن  ) بضمان(وكالة الشحن بتأمين  حينئذتسليمها للمشتري، وتقوم 
تصل للمشتري، فإذا تعرضت السلعة للضرر فإنَّ الشركة تقوم بتعويض المشتري وفق نظام 
محدد حسب الوزن والنوع، على ألا يتعدى الحد الَّذي حددته الشركة من قَبل؛ أمـا في  

بر بكثير من السقف المحدد، فيحق للمشتري أن يتعاقد بعقـد  حالة كون قيمة السلعة أك
  . خاص مع شركة الشحن للتأمين على سلعته

فقط، وإنمـا قـد يكـون     وشراءً اًهو بيع وعلى ذلك فليس كلّ ما يتم عبر الإنترنت
مـا في خـدمات   الهاتف، أو تقديم خدمة ك) فواتير(بالإضافة لذلك دفع أقساط كما في 

، وقد تكون سداداً لتعامل سابق، ففيها كثير مـن  )المُشفَّرة(أجهزة فتح القنوات المحجوبة 
، وأكثر هذه المعاملات انتشاراً البيـع  )الإنترنت(المالية عبر  الخدمات ومن بينها المعاملات

  .)٢(في البحث عليها والشراءُ والإجارة والتأمين؛ لذا سيقتصر الكلام

-  
 في إبرام عقود المعاملات المالية من خلالها بإحدى الوسـائل  )الإنترنت(يتم استخدام 

  :)٣(التالية

                                                
 .٨٠-٧٨ص : عماد الحداد. التجارة الإلكترونية، د  )١(
: ، أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني١٩ص : محمد فريد الشافعي. المالية، د فقه المعاملات  )٢(

  .١٠٩ص 
وبعض الجوانب ) الإنترنت(، ٧٦-٧٣ ص: ، الجريدليالبيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت  )٣(

عبد االله الناصر، مجلة البحوث الفقهية . الإلكترونية، دالعقود وما بعدها، و ١٣٤ص : خيال. القانونية، د
  .٢٧٥-٢٧٣ص : هـ١٤٢٧، )٧٣(، العدد ١٩المعاصرة، السنة 
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، وفيه يـتم  )الإنترنت(المالية عبر استخدام البريد الإلكترونيّ في عقود المعاملات : أولاً
  .كلٌّ من الإيجاب والقبول بين المنتج والمستهلك عن طريق تبادل رسائل البريد الإلكترونيّ

وفيه تعد هذه  )الإنترنت(لإتمام عقود ) web( )الإنترنت(استخدام صفحة موقع : ثانياً
عرضٍ لكافَّة المنتجات والخدمات) واجهات، أو صالات( الصفحات رفوف.  

ويقصد ا ما : )١(لإبرام العقود عبر الإنترنت أو المرئي استخدام الاتصال الصوتي: ثالثاً
، ومؤتمرات الفيديو، وفيه يتمكَّن كلٌّ من طرفي التعاقد من سماع )الإنترنت(يسمى اتف 

  .الطَّرف الآخر، وربما رؤيته
ويتم التعاقد ذه الوسيلة باللَّفظ، إذ يتبادل طرفا التعاقد الإيجاب والقبـول مباشـرة،   

  .باستخدام الكاميرا وسماعات الصوت
  

 
   

                                                
  .٢١ص : محمود الديب. الحماية القانونية للملكية الفكرية في مجال الحاسب الآليّ والإنترنت، د  )١(
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 

 

 
  

  :الأمان والثقة بالاتصال في المطالب التاليةسيتم الكلام على 

   .الشبكةالأمان في أثناء استخدام  :المطلب الأول
طرائق مكافحة أساليب الغش والخداع، وتوفير الأمان لشبكة عمـلاء   :المطلب الثَّاني

  .وحمايتها الإنترنت
  .أمن المواقــع :الثَّالثالمطلب 

  .حماية الملكية الفكرية :المطلب الرابع

-  
الخـوف مـن    )الإنترنت(تدفع الناس للإحجام عن التعامل المالي عبر  التيمن العوامل 

، لذا كان لابد من )١(الآخرين على معلومام الشخصيةسرقة بطاقام الائتمانية واطلاع 
؛ ومـع انتشـار   )٢( ممن يتسببون ذه المخاطر كالهاكرز وغيرهم )الإنترنت(حماية شبكة 
 .)٣(الشبكةوخدماا ظهرت قوانين تضبط التعامل خلال  الشبكةوتوسع هذه 

                                                
، ٤٢ص : ، التجارة الإلكترونية، النجيدي، النعيم١٦١- ١٦٠ص : للمستخدم العربي، عبد القادر الإنترنت  )١(

، التجارة الإلكترونية، شريف محمد ٥١ص : أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، عبد الحميد بسيوني
  .٢٤ص : ، التجارة الإلكترونية، أكرم عبد الوهاب٨٣ص : سعيد

التي يتعاملون معها بكل مرونة، كما يستطيعون الدفاع عن أنفسهم عند  الشبكةهواة «هم  :الهاكرز  )٢(
تعلم : ، وينظر٢٧٦ص : ، أشرف صلاح الدينالإنترنت. »الحاجة، وللتعرف على من يحاول الهجوم عليهم

: يحيى مصلح: كولن، ترجمةسايمون ، التجارة على الإنترنت، ٤٣ص : ساعات، عبد المولى ٣في ) الإنترنت(
 .٢٥٥ص 

 .٦٥ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي: انظر  )٣(
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 الشبكة، منها ما يخص أمن الإنترنتكما وجدت طرائق وأساليب لحماية التعامل عبر 
 .)١(ومنها ما يخص أمن الموقع

  :يليالعالمية ما الشبكةتتعرض لها  التيومن المخاطر 
وهي أن يقوم أحدهم بتقليد موقع حقيقـي علـى   : )٢()التقَمص(محاكاة الموقع : أولاً
بألوانه وخطوطه ورسومه ووظيفته بغية الحصول على معلومات مختلفـة وسـرقة    الشبكة

أرقام بطاقات الائتمان إن وجدت، حيث يتم تسجيل اسم اال، ويكون شبيهاً بموقـع  
، ثمَّ )٣(amazin.com: مبيعات سليم قانونياً، وربما لا يختلف عنه إلا بحرف واحد، مثل

خ معلومات ورسومات الموقع القـانونيّ، ثمَّ ينشـئ بعـض    يقوم الموقع غير القانونيّ بنس
الوظائف، وبعد ذلك يعرض منتجات بسعر مغرٍ لحث الناس علـى إرسـال معلومـام    

  . الائتمانية
                                                

، ناقشت هذه الندوة الجهود )الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية:( عقدت ندوة في البحرين بعنوان  )١(
 تموز( والفنية والمعلوماتية لها ؛ المبذولة للاستفادة من التجارة الإلكترونية، وذلك باستكمال البنية التشريعية

ومن الأمثلة على وسائل الضمان التي . ينظر موقع البيان على شبكة الإنترنت. هـ٢/١٤٢١ -م٢٠٠٠
  :أبدعتها بعض الشركات والبنوك

  :مور ثلاثةما تتعامل به شركة وندسور، حيث قَدمت وسائل للضمان لكل من الشركة والمشتري، وهو أحد أ - ١
، )مبلغاً من المال يسحب من حساب العميل عندما يقرر العميل عقد صفقة(أن يقدم العميل هامشاً  -أ

ويستخدم الهامش كضمان إيداع مقابل الصفقة إلى الوقت الَّذي يقرر فيه العميل إغلاق هذه الصفقة حيث 
  .تعاد إلى حساب العميل

  .المصرفية كهامش، شرط كون المصرف المُصدر للكفالة مقبولاً لدى الشركة الكفالة -ب   
  .الدفع بعد التسليم -ج   

، حيث يقتصر استخدامها أصدر البنك الأهلي المصري بطاقة ائتمان خاصة بالتسويق عبر الإنترنت -٢
و الهاتف، ويمنع استخدامها في عمليات الشراء أو البريد أ) الإنترنت(للحصول على السلع والخدمات عبر 

وفتح المتاجر ) الإنترنت(بتصرف، البيع والتجارة على  ٦٥ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي. المباشر
 .٢٠ص : الإلكترونية، بسيوني

: النجيدي، النعيم، التجارة الإلكترونية، ٢٣٠-٢٢٩ص : التجارة الإلكترونية، سميس، سبيكر، تومسون  )٢(
 .٤٢ص 

، وذلك بتغيير حرف واحد من amazin.com، وقد تم تحريفه إلى amazon.com:الموقع الأصلي الحقيقي هو   )٣(
  .الأصل
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عند تصـفّح المواقـع علـى شـبكة      :)١()التنصت(التلَصص على المعلومات : ثانياً
أرقام بطاقات الائتمان والمعلومـات  (تنتقل المعلومات والقيام بعمليات شراء،  )الإنترنت(

، عندها تصـبح  )غير مشفرة: أي(، فإن كانت غير محجوبة )الإنترنت(خلال ) الشخصية
  . عرضةً للاختراق لسرقتها بالتنصت

كأن يتم تبديل حساب مصرفيّ أو تغييره إلى  :)٢()تغيير البيانات(تبديل المحتوى : ثالثاً
  . رقم آخر
كأن يعقد أحدهم صفقات تجارية مع مؤسسة إلكترونية ثمَّ ينكر ما  :)٣(الإنكار: رابعاً

  .عقده معها من صفقات
كما لو لجأ أحد العملاء أو المنافسين إلى اختراق موقـع  : )٤(التخريب المتعمد: خامساً

  .المنشأة وتغيير بعض الصفحات؛ للإساءة للمنشأة أو تعطيل الموقع

- 
 

وحمايتـها،   لمكافحة أساليب الغش والخداع هذه وتوفير الأمان لشبكة عملاء الإنترنت
  :)٥(، منهاطرائقوتوفير الأمن لعملية السداد وجِدت عدة 

                                                
مصطلح يصف فعل قراءة  :بأنه التصنت، وعرف ٣٢ص : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت  )١(

 . معلومات غير محمية أثناء انتقالها عبر أية شبكة
العولمة ، ٣٢ص : ، الزيدي، التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت٤٣ص : التجارة الإلكترونية، النجيدي، النعيم  )٢(

 .١٤٣ص : والتجارة الإلكترونية، رؤية إسلامية، اء شاهين
العولمة والتجارة الإلكترونية، رؤية إسلامية، اء ، ٢٣١ص : التجارة الإلكترونية، سميس، سبيكر، تومسون  )٣(

 .١٤٣ص : شاهين
 .٣٢ص  : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت  )٤(
   :وحمايتها أيضاً عملاء الإنترنتومن طرائق مكافحة أساليب الغش والخداع، وتوفير الأمان لشبكة   )٥(

  .التوثيق؛ للحماية من محاكاة المواقع -آ
  .الخصوصية؛ للحماية من التلصص على المعلومات -ب
  .من تبديل المحتوى الشبكةنزاهة المحتوى؛ لحماية  -ج
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 Secure(وهـو اختصـار لمصـطلح    : )١() SSL: التشفير(تقنيات تأمين البيانات  -أ

Socket Layer( :ة علـى   طبقة الوصلة الآمنة، وهي شكلأمني لمعاملات البطاقة الائتماني
المتبادلـة بـين التـاجر     )٢( )HTTP(تستخدم لتشفير وفك تشفير المعطيـات   الإنترنت

والمستهلك، وهو من أكثر الأنظمة التكنولوجية استخداماً في تشفير بطاقـات الائتمـان   
تستخدم هذا النظـام   التي، أما الصفحات )الإنترنت(والبيانات الأخرى المتعامل ا عبر 

)SSL ( ا يبدأ بـفإن عنوا)HTTPS ( بدلاً من)HTTP ()٣(.  
عبارة عن ملفَّات مشفَّرة يتم تخزينها على وحدة خدمة ويب «هي : )٤(الشهادات -ب

الخاصة بك، وعادة ما يتم تسجيلها مع طرف ثالث، وبعد ذلك تتصل الملفَّات بمتصـفّح  
  .»عملك ليؤكِّد أن الموقع الَّذي دخله هو بالفعل موقعك

تنتج الشهادات، وبشكل أساسـي   التيوهي الآلية « :)٥( (PKI)آلية توفير الحماية  -ج
  .»تحدد المالك التيهي آلية لتخزين المفاتيح العامة مع الشهادات 

  :منهاوبالإضافة إلى ما سبق هناك طرائق أخرى تحقّق أمن عملية السداد للعملاء 

                                                                                                                                       
  .عدم رفض التهمة؛ حماية للشبكة من مخاطر الإنكار -د

، التجارة الإلكترونية، ٢٣٧-٢١٥ص : ، كنجودليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عبر الإنترنت: ينظر
  .٢٣٥-٢٣٣ص  :سميس، سبيكر، تومسون

من أنظمة متطورة، ويتميز بتفوقه على غيره من الأنظمة في  XPومن نظم الأمان ما يقدمه نظام ويندوز 
  .٥ص : بي، صالحإكس  XPتعلم ويندوز . الأمان

، أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، ٤٧٠ص : ، كنجودليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عبر الإنترنت  )١(
، التسويق بذكاء عبر الإنترنت، جيل ت ٤٤ص : ، التجارة الإلكترونية، النجيدي، النعيم٥٩ص : بسيوني
 .٣٤ص : فريز

)٢(  HTTP : هو اختصار لمصطلح)Hyper Transfer Text Protocol) (بروتوكول نقل النصوص التشعبية :(
دليلك إلى تقانات تجارة . »بروتوكول عالي المستوى يستخدم لتبادل المعلومات بين المتصفح والمخدم«وهو 

 .٢٩ص: الإنترنت، محمد نذير السقا التسويق عبر شبكة: وينظر. ٤٥٥ص : جو، كنالأعمال عبر الإنترنت
 .٣٥-٣٤ص : ، التسويق بذكاء عبر الإنترنت، جيل ت فريز٢٨ص : التسوق، بريستون، عامري  )٣(
 .٢٣٣ص  :التجارة الإلكترونية، سميس، سبيكر، تومسون  )٤(
 .٢٣٣ص : المرجع السابق  )٥(
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  :Message Digest البصمة الإلكترونية للرسالة -١
إذ تطبـق  ... تدعى دوالّ )١(هي بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفقاً لخوارزميات معينة«: تعريف

تمثِّل ملفّاً كاملاً أو ) رسالة صغيرة(هذه الخوارزميات حسابات رياضية على الرسالة لتوليد بصمة 
  .)٢(»للرسالة البصمة الإلكترونية: ، وتدعى البيانات الناتجة)رسالة كبيرة(رسالة 

يحمي الرسالة من التلصص لكنه لا يضمن سلامتها وحمايتـها   التشفير: سبب ظهورها
من العبث ا عن طريق المخربين؛ لذا كان لابد من البحث عن وسيلة أخرى تؤدي هذا 

  .)٣(للرسالة الغرض لسد الخلل، فكانت البصمة الإلكترونية
  :Digital Signature )٤( التوقيع الإلكترونيّ -٢

، ويتخذ شكل حـروف، أو  )٥(ما يوضع على محرر إلكترونيّ«هو  التوقيع الإلكترونيّ
أو غيرها، ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شـخص  أرقام، أو رموز، أو إشارات، 

  .)٦(»المُوقِّع، ويميزه عن غيره
                                                

ابتكر الألواح الخوارزمية في القرن التاسع  الذي لعالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمينسبة ل: الخوارزميات  )١(
علي . دئ عمله، دبنية الحاسوب ومبا(  .الميلادي، وتؤدي هذه الألواح كلاً من عمليتي الضرب والقسمة

  ).وما بعدها ٧ص : جمال الدين
 .٢٦ ص: التبادل الإلكتروني، منير وممدوح الجنبيهي  )٢(
، ٢٦ص : ، والتبادل الإلكتروني، جنبيهي٤٥٩ص : ، كنجودليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عبر الإنترنت  )٣(

  .٩٦ص : التجارة الإلكترونية، شريف محمد سعيد
مصطلح التوقيع الرقمي،  ، وقد أطلق عليه٤٥١ص : ، كنجودليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عبر الإنترنت  )٤(

، التجارة الإلكترونية، شريف محمد ٦١ص : أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني: وينظر
 .٩٧ص : سعيد

رسالة بيانات تتضمن «: من قانون التوقيع الإلكتروني المصري بأنه) ١(في المادة  المحرر الإلكترونيعرف   )٥(
معلومات تنشأ أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو فنية أو ضوئية أو بأية وسيلة 

م القانوني للعقد ، النظا٥٠ص : النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، حجازي: ينظر. »أخرى مشاة
 .١١ص : وهدان. الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية، د

قانون التوقيع الإلكتروني، أسامة : ينظر). ١٤(، المادة ٢٠٠٤لسنة  ١٥قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم   )٦(
 إصدار قانون التوقيع وقد تم  .٦٠ص : والنظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، حجازي ،٣ص : شتات

  .م٢٥/٢/٢٠٠٩بتاريخ  في سوريا/ ٤/الإلكتروني رقم 
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للتأكَّد من أنَّ الرسالة قد جاءت مـن مصـدرها دون    ويستخدم التوقيع الإلكترونيّ
  .)١(تعرضها لأي تغيير أثناء عملية النقل

-  
لابد من توفير الحماية والأمن للمواقع ذاا، ولتحقيـق   الشبكةبالإضافة لتحقيق أمن  

  :)٢(ذلك ظهرت وسائل وطرائق عدة منها
ضد الهجمـات،   الشبكةهي تجهيزات وبرمجيات تستخدم لحماية : )٣(جدران النار -أ

  .ترشيح الرزم، المخدمات الوكيلة: فيتم استخدام تقانات مجتمعة منها
يقوم هذا الفريق بتوفير دعم فني للشـبكة  : )٤()CERT( فريق طوارئ الحاسوب -ب 

  . للرد على الحوادث الأمنية والمعلومات وقوائم المواد والوثائق
وهي أبسط الحمايـات الـتي   : )٥((Passwards)) كلمات المرور( كلمات السر -ج 

  .يمكن استخدامها
  .)٦( Encryption التشفير -د 

-  
: ، والملكية الفكريـة هـي  )٧(»قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف«: هي الملكية

سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على منتجات عقله وتفكـيره، وتمنحـه مكْنـة    «
                                                

 .٢٧ص : التبادل الإلكتروني للبيانات، منير وممدوح الجنبيهي  )١( 
 .١٠٥-١٠٤ص  : التسويق عبر الإنترنت، عبود  )٢(
 .٤٥٣ص : ، كنجودليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عبر الإنترنت  )٣(
)٤(  )CERT( : هو اختصار لمصطلح(Computer Emergency Response Team)فريق : ، أي

  .١٠٥ص : ، التسويق عبر الإنترنت، عبود طوارئ الحاسوب
  .٤٥٣ص : ، كنجودليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عبر الإنترنت  )٥(
، التجارة الإلكترونية، ١٠٦ص : ، التسويق عبر الإنترنت، عبود٢٩ص : التسوق، بريستون، عامري: ينظر  )٦(

  .٩٠ص : شريف سعيد
  =                                                                                         .٦/٢٤٨:فتح القدير  )٧(
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الاستئثار والانتفاع بما تدر عليه هذه الأفكار من مردود مالي، للمدة المحددة قانوناً ودون منازعة 
تفتقت عنها الملكـة   التيالصور الفكرية «: الإنتاج الفكري فهوأما  ،)١(»أو اعتراض من أحد

  .)٢(»ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد نفسه الراسخة في العالم أو الأديب
وفي مجال التجارة الإلكترونية فإنَّ توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية يمتاز بصـعوبة  

يـتم   الـتي أكثر منه في مجالات التجارة التقليدية، إذ من الممكن نسخ أي من المعلومات 
سواء أكانت صوراً، أو نصوصـاً، أو ملفـات صـوت، أو     - )الإنترنت(عرضها على 

  .سهولةب -غيرها
، وحمايةُ هذه )٣(ولا يمكن نجاح التجارة الإلكترونية دون دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية

  .)٤(الحقوق أمر ضروري يهدف إلى منع سرقة المنتج أو الخدمة، وتأمين أصالته وحقيقته
للتجـارة عـبر    مهمـة تتعلَّق ذه الحقوق، وهي مسـألة   التيوهناك بعض المسائل 

، وتشمل حقوق التأليف والنشر، وكذلك العلامات التجارية، وهو ما سـيتم  )الإنترنت(
  :)٥(الكلام عليه في الفرعين التاليين

                                                                                                                                       
". استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلاً أو حكماً لا بنيابة:"هو والملك في الفقه الإسلامي  

  .٤٦٦ص: حدود ابن عرفة: ينظر
اختصاص شخص بشيء اختصاصاً يكفل له السيطرة على :"بأاالملكية  عادل جبري محمد. كما عرف د
  .١٨ص:التنظيم القانوني للملكية والحقوق المتفرعة عنها". منافعه وكيانه

  .٦٨: لكية الفكرية، عامر كسوانيالم  )١(
 .  ٩ص: فتحي الدريني. حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، د  )٢(
 .٤٠-٣٩ص : التجارة الإلكترونية، السيد عليوة  )٣(
 .٥٨ص : التجارة الإلكترونية ومهارات التسويق العلمي، شركة مركز القرار للاستشارات  )٤(
، ١٦٢ص : ، أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية، نادر١١٠-١٠٧ص : الإنترنت، عبودالتسويق عبر   )٥(

وفتح المتاجر الإلكترونية، ) الإنترنت(، البيع والتجارة على ٢٤ص : عماد الحداد. التجارة الإلكترونية، د
  .٩٥ص : بسيوني
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  :حقوق التأليف والنشر: الفرع الأول
محفوظةُ حق التأليف، إلا أنّ بعضها يكـون متاحـاً    )الإنترنت(الأمور المتوافرة على  

للجميع باّان، وهذا يعني أنه يمكن استخدامها بأي شكل دون حاجة لتـرخيص مـن   
  .)١(صاحب الملكية
  :)٢(العلامات التجارية: الفرع الثَّاني

وهي شعار أو كلمة أو رمز أو تصميم أو عبارة مميزة بوضوح تبين مصدر البضـاعة   
علامات تجاريـة لـذلك    )Domain Names(والخدمات المعروضة، ولا تعد أسماء اال 

لابد من تسجيلها قانونياً بوصفها علامات تجارية خاصة لمنع الآخرين من استخدامها، إذ 
صريحاً بجانبها، واستخدام هذا الرمز محصـور بالعلامـات    ®يتم وضع رمز حق الملكية 

  . التجارية المسجلة لدى مكاتب العلامات التجارية
  :خلاصة البحث

الماليـة عـبر    يعد تسليم المنتجات والسلع المتعاقد عليها من أهم عوائـق المعـاملات  
وما يهمنا هو معرفة مدى توافر الثّقة في التعامل الإلكترونيّ، وهو الأمر الَّذي  ،)الإنترنت(

  .بالإنترنتجعل كثيراً من الناس يحجمون عن التعامل الماليّ 
يتوقَّف على ما تتمتع به هذه المعاملات من ثقة  المالية عبر الإنترنت إن نجاح المعاملات

عرف الآخر، لذا لابد من تتم عن بعد بين أطراف قد لا ت في التعامل؛ لأنَّ هذه المعاملات
، ولكـن  )٣(وما يظهر التعبير عن إرادم على نحو واضحضمانات تكفل هوية المتعاقدين 

                                                
 .١/٥٢:الإحكام للآمدي". نقيض الباطل الثابت اللازم وهو "بأنه الحق عرفه الآمدي  )١(

كل ما أمكن المطالبة به، أو مباشرة كافة التصرفات «كما عرفه بعض العلماء المعاصرين بتعريفات منها أنه  
: الأعظمي محمد محروس. ، د)السيدي(بيع الأقراص الكومبيوترية  .»الشرعية فيه، أو دفع الآخرين عنه

وما بعدها، فقه  ٨ص : وهبة الزحيلي. حكم المصنفات الفنية، د: للحق وينظر تعريفات أخرى. ١١ص
 .١١٥ص : النوازل، أبو زيد

  .١٣٠ص : الملكية الفكرية، عامر كسواني: ينظر  )٢(
  .٦٤-٦٣ص : محمد فريد. دالتجارة الإلكترونية،   )٣(
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آمنـاً   الشـبكة يصعب اختراقها أصبح التعامل مع  التيالقوية  ومع ظهور أنظمة التشفير
شيئاً نادراً واستثنائياً إذا ما قيس بما يتم من عقود ضخمة في المعاملات الماليـة   والاختراق

، وهذا الأمر النادر لا يمنع من استمرار هذا التعامل؛ لأنَّ الاحتيال يحصـل  )الإنترنت(عبر 
لم يمنع كما يحصل في التجارة التقليدية العادية، وبما أن مثل هذا الاحتيال  )الإنترنت(عبر 

من إبرام العقود في التجارة العادية فكذلك لا يمنع من إبرام عقود المعاملات الماليـة عـبر   
  .الإنترنت

 
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 

 

 

 
  

  :بخطوات عدة، وسيتم عرضها في المطالب التالية الإنترنتتمر عملية البيع عبر شبكة 
الماليـة عـبر    عرض السلع والخدمات والتعرف عليها في المعـاملات  :المطلب الأول

  .الإنترنت
  .المالية عبر الإنترنت طرائق إبرام العقود في المعاملات :المطلب الثَّاني

  .المالية عبر الإنترنت وسائل دفع الثَّمن أو الأجرة في المعاملات :المطلب الثَّالث
المالية عـبر   في المعاملات) محلّ العقد(كيفية تسليم السلع أو الخدمات  :المطلب الرابع

  .الإنترنت

- 
 
  :تمهيد

االات ظهرت سلع لم تكن من قبل، مع التطور التكنولوجي الكبير والمتلاحق في شتى 
حتى فيما يخص السلع التقليدية كالتلفازات والهواتف وغيرها، فقد تنوعـت أحجامهـا   
وأشكالها وميزاا، حتى غدا من الصعوبة على المستهلك العادي أن يفَرق بينها، وأن يختار 

  .ما يناسبه منها فيما يتوافق مع متطلَّباته
على حق المستهلك العميل  أكَّد المشرعون في مجال المبادلات التجارية عبر الإنترنت لذا
أن يحاط علماً بجميع مواصفات السلعة المادية أو الخدمية المعروضة، لـذا   )الإنترنت(عبر 
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، فالبائع  العقدأن يتضمن جميع المسائل الجوهرية في )الإنترنت(وجب في عرض السلع عبر 
يستطيع إنتاجها وتسـويقها،   التييقوم بعرض سلعته أو الخدمة  )الإنترنت(أو المنتج عبر 

وهو ملْزم بوصف المعقود عليه وصفاً كاملاً يميزه عن غيره ويتحمل مسؤولية عدم مطابقة 
  .)١(هذه المواصفات لمحل العقد، وأجاز للمشتري رده عند عدم المطابقة

له أهمّية بالغـة لبيـان    المالية عبر الإنترنت وعرض السلع والاطلاع عليها في المعاملات
مدى تمكُّن المشتري من معرفة السلعة معرفة ترفع عنها الجهالة، وهذا العـرض للسـلع   

  :)٢(والاطلاع عليها يتم بطرائق عدة، منها
بالتبـادل  من خلال المنتديات الحوارية، سواء كانت هذه المنتديات متخصصـة   -١

 .التجاري أو لا

، وهذه الطَّريق عبر الإنترنت عبر المحادثات الشخصية بوساطة أي من برامج المحادثة -٢
 .جيدة؛ لأنها تسهم أكثر من غيرها بمعرفة كلّ من طرفي التعاقد للطَّرف الآخر

 .لانات التجارية والتسويقمن خلال مواقع متخصصة بالإع -٣

، وبيع المزاد هذا شبيه ببيع المزاد التقليدي، )الإنترنت(عرض السلع في المزادات عبر  -٤
، حيـث يعـد الموقـع    )الإنترنـت (ولا يختلف عنه إلا بأمور تناسب طبيعة التعاقد عبر 

، )الإنترنـت (زاد فهو شـبكة  المتخصص في عقد المزادات بمكانة مدير المزاد، أما مكان الم
 .)٣( )ebay(ومن مواقع المزادات الإلكترونية المشهورة موقع 

عرض السلع في مواقع خاصة للشركات، حيث تقوم هذه الشركات بعرض السلع  -٥
 .تنتجها عبر هذه المواقع التي

                                                
، التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال ٨١ص : الرومي، محمد أمين التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت  )١(

 .٢٢ص : ، الزيدي، التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت١٥٧ص : الحديثة، أبو حسين
عدنان . ، وأحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، د٥٧-٥٦ص : التجارة الإلكترونية، أمداح  )٢(

 .٦٩-٤٤ص : نيالزهرا
  .٥٣-٥٢ص : التجارة الإلكترونية، شريف سعيد  )٣(
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عرض السلع من خلال مواقع شخصية، حيث يقوم صاحب الموقع بعرض منتجاته  -٦
  .)الإنترنت(العالمية  الشبكةفقط عبر موقعه على 

-  
بالدخول إلى أحد المواقع الإلكترونيـة عـبر شـبكة     عملية التعاقد عبر الإنترنتتتم 

، والاطِّلاع على السلع المعروضة ومعرفة مواصفاا، ثمَّ اختيار السلعة أو الخدمة )الإنترنت(
لع المنافسة، ثمَّ وضع المراد الحصول عليها حسب البيانات المتوافرة عنها بعد المقارنة مع الس

الشخصي وفق  بتسجيل المستخدم بياناته على الحاسب )الإنترنت(طلب الشراء عبر شبكة 
قائمة تتضمن معلومات أساسية عنه وعن السلعة أو الخدمة المطلوبة، ثمَّ وضع بيانات بطاقة 

ترسل إلكترونياً عبر  تمثل الإيجاب في العقد التيالائتمان الخاصة به، وبإدخال هذه البيانات 
البيع على شاشة حاسب المستخدم، ويبدأ ) فاتورة(إلى البائع، وبعد ذلك تظهر  )الإنترنت(

هو بتلقي الخدمة المطلوبة إلكترونياً، أو يظهر له مستند شحن السلعة فيقوم بطبعه بوساطة 
  .)١(المتصلة بحاسبه كمستند لتسلُّم السلعة فور وصولها إليه الطَّابعة

وعليه فإن العقد ينعقد باقتران القبول بالإيجاب، ويكون ذلك بأن يصدر المشتري قراره 
  . )٢(بالشراء إلكترونياً

 ـ وم فإبرام العقد الإلكترونيّ يمر بعمليات عدة، تتم من خلال أطراف العقد أو من يمثِّل
بوساطة حواسيبهم المرتبطة بالإنترنت، أو بوساطة البريد الإلكترونيّ بإجراء التعاقد عـبر  

  :)٣(بعض العمليات التالية هذه الحواسيب أو ملف البريد الإلكترونيّ، ويسبق التعاقد

                                                
، كيف تبيع المنتجات الإسلامية والعربية عبر ٤٩ص : محمد فريد الشافعي. المالية، د فقه المعاملات: ينظر  )١(

 .٥٧ص : شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد
 .٢٣ص : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت  )٢(
، وللتوسع ١٩-١٦ص : وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية، د  )٣(

 ٢٥ ص :بشار طلال مومني. مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، د: في معرفة الإجراءات السابقة للتعاقد، ينظر
  .وما بعدها
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  :عمليات سابقة على التعاقد: الفرع الأول
  :)١(بإجراءات منها )الإنترنت(عبر يتم التمهيد لعملية إبرام العقود 

  .ضمان أمن التسوق -١
لابد قبل انعقاد العقد من إثبات هوية أطـراف  : إجراءات إثبات هوية المتعاقدين -٢

التعاقد، ويتم ذلك عن طريق تبادل رسائل البيانـات عـبر الحاسـب الآليّ، أو البريـد     
إلكترونيّ لتمييز هوية صاحب التوقيع الَّـذي يعلـن   الإلكترونيّ، مصحوبة دائماً بتوقيع 

  .موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات
 )الإنترنـت (فالعقد الإلكترونيّ المبرم عبر شبكة : معرفة الشروط اللازمة في العقد -٣

  :)٢(كالعقد التقليدي، لا ينعقد دون توافر شروط العقد، وهي
  .أطراف التعاقد التراضي بين -
  .كون العاقد جائز التصرف -
  .قابلية المحلّ للأثر المترتب على العقد -
  .أن يكون المحلّ معلوماً للعاقدين -
  .القدرة على التسليم -

فينبغي أن تتحقّق هذه الشروط بما يناسب طبيعة وخاصية المنتج المعروض للبيـع عـن   
  .طريق الإنترنت

  ): الإنترنت(انعقاد عقد المعاملات المالية عبر : الفرع الثَّاني 
بعد الانتهاء من العمليات السابقة على إبرام العقد الإلكترونيّ، تبدأ عملية انعقاد العقد، 
  إصدار الإيجاب والقبول من المتعاقدين أو من يمثلهما، في مجلس العقد الحكمـي حيث يتم

                                                
الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، : ، وينظر٤٨ ص :، الشريفاتالتراضي في التعاقد عبر الإنترنت  )١(

 .وما بعدها ١٤٠ص : السند
 .٥/٨٢: ، المغني لابن قدامة٥/١٣: ، الحاوي الكبير٢/١٤٠: ، بداية اتهد٤/٥٢٦: حاشية ابن عابدين  )٢(
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حواسيب أطراف التعاقد، وبتبادل المعلومات حول العقد يتكـون مجلـس   الَّذي يتم بين 
العقد، حيث يتم فيه تبادل كلّ ما يتعلَّق بالانعقاد كالتراضي أو التعبير عن الإرادة وغـير  

  . ذلك مما يتعلَّق بالعقد

-  
إذا تمَّ العقد أصدر المشتري أمره بالدفع، ويتم تنفيذ التزامه بدفع ثمن السلعة أو أجـرة  

منـها بطاقـة    الـتي المأجور، وذلك بعدة وسائل، سواء منها التقليدية، أو الإلكترونية، 
، والنقـود  )الائتمـان  فيزا، أو ماستر كارد، أو غيرهما مـن بطاقـات  :( الائتمان، مثل

تحتـوي   التيحيث يتم إدخال البطاقة الإلكترونية، أو بأي وسيلة دفع إلكترونية أخرى، 
تتم قراءا بوساطة آلات إلكترونية، ثمَّ يقوم بإدخال رقمه  التيالبيانات الشخصية للعميل 

  . )١(السري في الخانات المخصصة لذلك


 

يتم تسليم السلعة أو الخدمة حسب ظروف الاتفاق من ناحية، كما تحكمـه طبيعـة   
هل هي سلعة مادية أو غير مادية؟ وفي أي شكلٍ يمكن الحصولُ : السلعة من ناحية أخرى

عليها؟ فمن الخدمات ما يتم تسليمها إلكترونياً في صورة معلومات تظهر علـى شاشـة   
لابد للمشتري من الانتقال لاستلامها، كخدمة حجز تـذاكر   حاسب العميل، ومنها ما

                                                
، التجارة ٧١ص: ، أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني١٠١ص : ، مجاهدالإنترنتالتعاقد عبر   )١(

، التجارة الإلكترونية ومهارات التسويق العلمي، شركة ١٩-١٧ص : الإلكترونية، شريف محمد سعيد
، التسويق بذكاء عبر ١٩ص : الحداد عماد. ، التجارة الإلكترونية، د٥٧ص : مركز القرار للاستشارات
 وسيتم. ٢٣ص : وما بعدها، التجارة الإلكترونية، أكرم عبد الوهاب ٢٢١ص : الإنترنت، جيل ت فريز

  .البحث مفصلاً لموضوع دفع الثمن وذلك في الفصل السادس من هذه الأطروحة
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السفر، وحجز الفنادق، فبعد التعاقد ودفع الثَّمن إلكترونياً، يذهب العميل للحصول على 
  . )١(الخدمة بالسفر أو المبيت

 

بأن يقوم المشـتري باختيـار    المالية عبر الإنترنت تتم عملية التبادل في المعاملات
الجناح الخاص بنوع السلعة المطلوبة، ثمَّ يختار منها الفئة المعينة، ثمَّ في النهاية ينتقي السـلع  

تظهـر أسـفل    الـتي المطلوبة من صفحة السلع المعروضة ويبدأ بوضعها في سلَّة التبضع 
حسب نوع كلّ سـلعة، ثم  الش عر فتتمراء واحتساب السة الشا فيما يتعلَّق بعملياشة، أم

  .كمعلومات البطاقة الائتمانية عبر الحاسب الشبكةتسجل البيانات الشخصية في 
 

   

                                                
، ٤محمد عبد الحليم عمر، س. لإلكترونية، د، والتجارة ا٦١ص : محمد عبد الحليم عمر. قضايا اقتصادية، د  )١(

  .٢٤ص : ، الزيدي، والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت٢٨٤ص : ١٠ع
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 
 

 
 
 

 
 

  
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 
 

 
  

من عظمة الشريعة الإسلامية أا تستوعب الحوادث والقضايا المعاصرة والمتطورة مـن  
تضبط الأمـور المسـتحدثة، وتـبين     التيوأدلَّتها  الكلية ومبادئها العامةواعدها خلال ق

,   -  .  /  ]  :قال تعالىلأنها نزلت من لدن حكيم عليم،  ؛أحكامها نصاً واستنباطاً
     2  1   0Z ]فقد أنزلها بعلمه لتكون شريعته الخالدة إلى يـوم الـدين،   ]١٤ :الملك ،

  . ولتكون رحمة للعالمين في كلّ الأزمان والعصور
مفهومها، أساسياا؛ وسيكون : المالية عبر الإنترنت الفصل السابق عن المعاملات وكان

عن المعاملات المالية عبر الإنترنت في ميزان الشريعة الإسلامية، وفق  فصلالكلام في هذا ال
  :ةالتاليالمباحث 

  . الآليّ وبرامجه الحكم الشرعي لاستخدام الحاسب :المبحث الأول
  .العالمية والتعامل ا شرعاً الشبكةحكم استخدام  :المبحث الثَّاني
  .وحكم ذلك شرعاً المالية عبر الإنترنت الأمان والثقة بالاتصال في المعاملات :المبحث الثَّالث
  . لمعاملات المالية عبر الإنترنتاالحكم الشرعي لإبرام عقود  :المبحث الرابع

التكييف الفقهي والحكم الشرعي لشحن السلع والتأمين عليهـا في   :المبحث الخامس
  .المالية عبر الإنترنت المعاملات

  .الضوابط الشرعية للتعامل المالي التجاري عبر الإنترنت :المبحث السادس
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 

 
  

لا يمكن أن تبرم عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت إلا باستخدام وسـائط متعـددة،   
لتكييف الفقهي والحكـم الشـرعي   وأولها الحاسب الآليّ وبرامجه؛ لذا لابد من التطرق ل

  :وفْق المطالب التالية هبرامجوالآليّ  لاستخدام الحاسب
  .الآليّ الحكم الشرعي لاستخدام الحاسب :المطلب الأول
  . الآليّ الحكم الشرعي لاستخدام برامج الحاسب :المطلب الثَّاني

-  

ينبغي أن يستفاد منها في تحصيل ما ينفع مـن العلـوم    التي الآليّ من الوسائل الحاسب
الدينية والدة، قال تعالىنيوي: [   0  1  2  3Z ] قال تعـالى و .]١١٤ :طه:  [  ¨

  ®  ¬  «  ª  ©Z ] ٦٠ :الأنفـال[، وأن تستخدم في الرقي والتقدومنها م الحضاري ،
  .التعاملات التجارية بوسائل الاتصال المعاصرة كالإنترنت

، لذا لابد من بيان الآليّ وسيلة وشرط من شروط التعامل مع الإنترنت الحاسب وبما أنَّ
  . الحكم الشرعي لاستخدامه للوصول إلى الحكم الشرعي للتعامل بالإنترنت

وعند الحديث عن حكم استخدام هذه الأجهزة فليس المقصود حكـم اسـتخدامها   
   .المالية عبر الإنترنت أيضاً جهزة في المعاملاتكأجهزة فحسب بل حكم استخدام هذه الأ



٩٠ 

 

يجري عليها الأحكام ، ومباحة حكم استعمال هذه الأجهزة بشكل عام أا مشروعةو
، فإن كان ما تستخدم له مباحـاً  )١(يتبع حكم ما تستخدم له التكليفية الخمسة، فحكمها
  .)٢(ماًم فاستخدامها يكون محرجائزاً، أما إذا استخدمت في محر وحلالاً فاستخدامها يكون

وكذلك يختلف حكمها إذا تعين استخدامها فيما أوجبه الشرع، كما في واجـب لا  
ما لا يتم الواجب «يمكن أداؤه إلا باستخدام هذه الأجهزة، وتنطبق على هذه الحالة قاعدة 

إذا قام به الـبعض  ف ،أداء هذا الواجب يكون على الكفاية ؛ إلا أنَّ)٣(»إلا به فهو واجب
¿  Â  Á  À            ] :قال تعالى ،سقط عن الآخرين، أما إذا تركوه كلهم فإم يأثمون جميعاً

     È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃZ ]٤(]١٢٢ :التوبة(.  
الآليّ مطلقاً، فهل يجـوز اسـتخدامه لإجـراء     وبعد أن تبين جواز استخدام الحاسب

  ؟المالية عبر الإنترنت المعاملات
وهل هـي حـلال أم    ساؤل لابد من معرفة حكم هذه المعاملاتهذا الت نللإجابة ع

  ؟حرام
تبط بحكـم مـا   مروحكمها  -كما مر -أا مباحة  خدام هذه الأجهزةإن حكم است

، فإن كانـت حـلالاً   المالية عبر الإنترنت تستخدم له؛ لذا لابد من بيان حكم المعاملات
على الإباحـة   وأركانه؛ اعتماداً فرت شروط العقدافاستخدام هذه الأجهزة حلال طالما تو

                                                
، ٨٠ص: الزهراني .د، أحكام التجارة الإلكترونية، ٨١ ص: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، السند  )١(

 .٢٩ص : حسن بودي. النسخ غير المشروع لبرامج الحاسب الإلكتروني، دموقف الشريعة الإسلامية من 
 .٤/١٦١: ، حاشية ابن عابدين٦٠ ص: لسيوطي، االأشباه والنظائر  )٢(
: ، إرشاد الفحول للشوكاني١/٢٠٧: ، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي١/٣٩٩: التقرير والتحبير  )٣(

١/٤١١ . 
 .١/٣٥٣: أبجد العلوم، القنوجي، ٢/٢٦٥:، المحصول١/٢١٧:صفى للغزاليالمست  )٤(
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أما إذا ثبت بالدليل حرمة المعاملات المالية عبر الإنترنـت، عنـدها   ، )١(الأصلية في التعاقد
  .)٢(يكون استخدام هذه الأجهزة لإبرام عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت حراماً

، فكـذلك  من استخدام الحاسب المالية عبر الإنترنت وكما أنه لابد لإجراء المعاملات
وأخرى تطبيقية ليتمكَّن الحاسب من العمـل، ومـن ثمَّ    لابد من استخدام برامج تشغيلية

، وبناء عليه لابد من بيان حكم استخدام البرامج التشغيلية أو رنتنتالدخول إلى شبكة الإ
  . طتهاايعمل الحاسب بوس التيالتطبيقية 

-  

تعليمات مكتوبة بلغة ما، موجهة إلى جهاز تقني معقَّـد،  «هي : الآليّ برامج الحاسب
  .)٣(»يسمى الحاسب الإلكترونيّ، بغرض الوصول إلى نتيجة معينة

  : )٤(الآليّ نوعان لبرامج الحاسبو
ةبرامج تشغيلي: عليمات تؤ لاستقبال الأوامر والتهيكِّن الحاسب من التتصـدر   الـتي م

  .للحاسب مما يمكنه من أداء مهماته المطلوبة منه
اتتقوم بأداء مهم: ةوبرامج تطبيقي نة كبرامج معالجة النوورد( صـوص معي Word (

طبيقينة بناء على رغبة مستخدمه التي ةوغيرها من البرامج التتؤدي لاستخراج نتائج معي .  
  

                                                
 .٥٣٢ ص: باديآ، التبصرة للفيروز ١/١٠٥: ، حاشية ابن عابدين٦٠ ص: الأشباه والنظائر للسيوطي  )١(
مجمع الفقه الإسلامي محمد محروس المدرس الأعظمي، بحث مقدم إلى . حكم البطاقات الائتمانية، د: ينظر  )٢(

 .١١ ص: في الهند، في دورته الخامسة عشرة
  .٢١ص : موقف الشريعة الإسلامية من النسخ غير المشروع لبرامج الحاسب الإلكتروني، بودي  )٣(

الحقوق الأدبية والمالية لمؤلف برامج الحاسب، (ولمعرفة الأحكام الشرعية التفصيلية لبرامج الحاسب الآليّ   
الحماية الشرعية والقانونية لبرامج الحاسب الآلي، بحث مقدم لنيل درجة : ، ينظر)النسخ غير المشروعجريمة 
 .وما بعدها ٣١ ص: ، في الفقه المقارن، محمد عبد الوهاب»الدكتوراه«العالمية 

من النسخ غير  موقف الشريعة الإسلامية، ١٠٤-١٠٣ص : الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، السند  )٤(
 .٢٤ص : المشروع لبرامج الحاسب الإلكتروني، بودي
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رعي لاستخدام هذه البرامج فهو كالتاليأم١(ا الحكم الش( :  
ها تقوم بتهيئة الجِّهاز للعمل لا غيرالبرامج التشغيليفتبقى على ة استخدامها جائز؛ لأن ،
  .الإباحة الأصلية

وأمطبيقيالتي في الأقراص الليزرية  ةا البرامج الت)CD(ةفهي حقوق معنوي ،)٢(ومن حق ، 
بيع الفكرة؛ لأنها مال، فإنْ وضعه في قُـرص  ) CD (صاحب فكرة ما توضع في القرص 

  .بيع القرص، وهو حق مادي حق بيع الفكرة، وهذا حق معنوي، وحق: فيكون له حقان
ه يصحما برنامجاشتراط منتج  كما أن  مـن  كين غيره البرنامج أو تمهذا عدم إفشاء سر

؛ لذا يجب الوفاء به؛ لما في تمكين الآخرين من الاطِّلاع على البرنامج مـن إضـرار   تقليده
  .)٣(بمنتجه لذا فهو منهي عنه

 اً لا وعليه فلا يجوز استنساخ برنامج محميحقّاً مالي عدإلا بموافقة مؤلِّفه؛ لأنَّ البرنامج ي
  .يجوز الاعتداء عليه
ز استنساخ نسخ خاصة من البرامج التي يقوم أصـحاا باسـتغلال   اجوويرى البعض 

الناس بلا سبب؛ بل دف الإثراء غير المبرر، كما في البرامج غالية الثمن، وكذلك البرامج 
تحترم حق الملكية التاريخية للعلوم، أو الدول المعاديـة، أو الأشـخاص   الوبة من دول لا 

المعادون فكرياً وإن كانوا معاهدين سياسياً، هذا إذا لم يكن النسخ بقصد التجارة، بـل  
بقصد التعلم والمساهمة في نشر العلم؛ لأنَّ هذا النسخ لا يضر بمؤلف البرنامج، وهذا مـن  

                                                
: ، أحكام التجارة الإلكترونية، الزهراني١٠٤ -١٠١ ص: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، السند  )١(

: امج الحاسب الإلكتروني، بوديموقف الشريعة الإسلامية من النسخ غير المشروع لبر ،٨٢- ٨١ ص
  .٥٣ص

الحقوق الأدبية والمالية لمؤلف برامج الحاسب، (ولمعرفة الأحكام الشرعية التفصيلية لبرامج الحاسب الآليّ   
 ٣١ص : الحماية الشرعية والقانونية لبرامج الحاسب الآلي، عبد الوهاب: ، ينظر)جريمة النسخ غير المشروع

 .وما بعدها
السلطة المقررة للشخص على الشيء الَّذي لا يدرك بالحواس، كالأفكار والاختراعات «: هو الحق المعنوي  )٢(

 .٤٢٨ص : المدخل للفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور. »والعلامة التجارية
 . ٥٣ص : موقف الشريعة الإسلامية من النسخ غير المشروع لبرامج الحاسب الإلكتروني، بودي  )٣(
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، إلا أنه في ذلك نظر من حيث حماية الملكية الفكرية الـتي لا  الاستثناءات من حق الحماية
  .)١(تفريق فيها بين فرد أو دولة 

يكون بحسب المقصد من إعداد وتصميم البرامج، فـإن  ف إنتاج هذه البرامج حكمأما 
كان القصد منها تصميم برامج نافعة دينياً، فهي جائزة شرعاً، كبرامج القـرآن  اً أو دنيوي

 افع، والإسلام يدعو لكلّ ما هو نافعريف؛ لأنها من العلم النبوي الشأو الحديث الن الكريم
  .)٢( هاللناس، أما إذا كان القصد إيجاد برامج ضارة بالمسلمين فلا يجوز إعداد

وعليه، فالحكم الشرعي لتصميم واستخدام هذه البرامج تعتريه الأحكـام التكليفيـة   
  .ما يتعلَّق ذه البرامج من استخدامالخمسة، حسب 

¯¯¯  
  

                                                
 .١٠٩ص : مغبغب نعيم الكمبيوتر، برامج يةحما  )١(
وما  ٢٧ص : موقف الشريعة الإسلامية من النسخ غير المشروع لبرامج الحاسب الإلكتروني، بودي :ينظر  )٢(

  .بعدها
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 


 

  
يـتم   الـتي لمَّا كان التعاقد عبر الإنترنت لا يختلف عن التعاقد التقليدي إلا في الوسيلة 

في إجراء  إبرامه ا، كان لابد من بيان موقف الفقه الإسلامي من استخدام هذه الوسائل
  .العقد اهذ

في  للوسائل حكم المقاصد: وموقف الشريعة الإسلامية يتضح من خلال القاعدة الفقهية
١(الفقه الإسلامي(.  

 تؤدي إليهـا،  التيفيها حكم مقاصدها نفسها  بأن للوسائل تتميز الإسلاميةالشريعة ف
ولمعرفة حكم وسيلة ما ينظر للمقصد الَّذي تؤدي إليه أو الَّذي يراد تحقيقه باسـتخدامها،  

  .فإذا كان المقصد مباحاً، كانت الوسيلة مباحة، وهكذا
، المالية لإنجاز المعاملات حكم استخدام شبكة الإنترنت بيانفي هذا المبحث  ناولوسأت

  :وذلك في تمهيد وثلاثة مطالب

                                                
محمد الحسن . درء المفسدة، د: وينظر. ٤/٣٨٤: ، البحر المحيط للزركشي٢/٢١٢:الموافقات للشاطبي   )١(

: سد الذرائع ومعناه: ولذلك يقولون... بالذرائعالوسائل وربما عبر عن «: وفي الفروق. ٢٥٦-٢٥٢:البغا
من ذلك  يلة للمفسدة منع مالكحسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وس

  .٢/٥٩: الفروق .»الفعل في كثير من الصور
النهاية في غريب الحديث والأثر . جمع وسيلة، وهي ما يتوصل ا إلى الشيء ويتقرب بهوالوسائل 
  .، مادة وسل٥/١٨٤:للجزري

 :لابن قيم الجوزية إعلام الموقعين .»وطُرقٍ تفضى إليهالا يتوصل إليها إلا بأسبابٍ «، فهي ما المقاصد أما
٣/١٣٥. 
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  .الشبكةالحكم الشرعي لمقدم خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصال ب :الأول المطلب
عقد تقديم خدمـة استضـافة   (الحكم الشرعي لعقد الإيجار المعلوماتي  :المطلب الثاني

  .)المواقع
  .الحكم الشرعي لإنشاء وتصميم مواقع الإنترنت :المطلب الثالث

  

M  
فيما خالفهم  ؛)الإنترنت(العالمية  الشبكةاستخدام يرى جمهور العلماء المعاصرين جواز 

هـي مسـتندهم في هـذا     )١(سد الذرائع لما فيها من مفاسد، وقاعدةُ هابتحريم قلة فقالوا
  .)٢(القول

، كاستخدامها استخدامها ضمن ضوابط يدوا ذلك بأن يكونقفقد القائلون بالجواز أما 
. د فيرى ،فيما فيه النفع للمسلمين من مواقع نافعة ومفيدة تزيد من قوة المسلمين ودينهم

أوجب على هذه ، فقد ه االله تعالىجواز استخدامها فيما أحلَّ وغيره من الباحثين القرضاوي
l   k  j  i   h  g  f  ]  :الأمة الدعوة إلى دينه وهو الإسلام، حيث قال

  t  s  r  qp  o  n      mZ ]ــران ــرى  ،]١٠٤ :آل عم ــا ي . دكم
، عاة البحث عن وسائل جديدة مثل وسـائل الإعـلام المختلفـة   على الد أنه القرضاوي

                                                
Å  Ä  ] تعالى  ، منها قولهأما القرآن فكثير من الآيات، ثبتت حجية سد الذرائع في القرآن والسنة  )١(

  ÌË  Ê  É  È     Ç  ÆZ ]٣٠:النور[.  
ومن السقال ،ةن داهجفعن م :» فإن اللَّه وددرم هعيفإن ب ةعمسِ يوم الْجمالِ الشوز دعشيئاً ب اعى من ب

لابن أبي شيبة، كتاب  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. »إذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعةعن الْبيعِ 
 .١/٤٦٥: ٥٣٨٩الصلاة، الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع، الأثر رقم 

  بيى الن فقدr جارة عن حضورهائعن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لخذ ذريعةً للتشاغل بالتتلا ي. 
 .٣/١٣٨إعلام الموقعين 

 .١٦ ص: الإسلام والإنترنت، أحمد جوهر  )٢(



٩٦ 

 

المنتشرة انتشـاراً   الشبكة، هذه والصحف وغيرها، وكذلك الإنترنت، والتلفاز، كالإذاعة
إليهم أينمـا  ين الحق إيصال الد معظم الناس، وهذا يسهم فيلع عليها كبيراً في العالم، ويطَّ

الآلات  غيرها مـن كوالدخول فيها، فالإنترنت  الشبكةشرع استخدام هذه ي، ولذا كانوا
آلة لها نفع  وأي اتف والتلفازولا حرام، كالهفي أا وسائل، والوسائل لا يقال فيها حلال 

الحرام، وحكمها يتبع ما تستخدم  أوفي الحلال  تهذه الآلا استخدام وضرر، حيث يمكن
أي قـد   ،وتشويه المبادىء والمعتقدات الصـحيحة أ الأمور الإباحيةله، فقد تستخدم في 

وأمـا مـن قـال     ؛سلامقد تستخدم في الدفاع عن الإفي المقابل المحرمات، وتستخدم في 
أنه  يتبينإلى المصالح والمفاسد  وبالنظرمها خشية استخدامها في المحرمات، حر فقدها يمحربت

قَمن الممكن أن تالخير الَّذي فيها وتجنب ما فيهـا  إذ بالإمكان استخدام كبيرة،  م مصالحَد
  .)١(كام التكليفية الخمسةوالدخول فيها تعتريه الأح الشبكةمن مفاسد وشرور، فاستخدام 

كـي   استخدمت في مباح فهي جـائزة؛  أا إذا والراجح في استخدام شبكة الإنترنت
 ـحا مفيـدة جـداً إذا أَ  ألاسيما ونبقى على اتصال بما يحدث في العالم من حولنا،  سا ن

إسلامية للوصول إلى ملايين البشر، حتى ه االله تعالى، من إنشاء مواقع استخدامها فيما أحلَّ
نتمكن من إبلاغ رسالة الإسلام للعالم ونرد كاد للمسلمين من الَّذين يسيئون للإسلام ما ي

ي على القرآن الكريم ومحاولة جنالتكذلك و ،جريحشويه والتبالت هيتناولونالتي  في كتابام
 ـ هفيحربت) أمريكا أون لاين(تشويهه، كما فعل موقع  والقـول بحرمـة   ؛ )٢(وربعض الس

صدي لكيـد المتـآمرين علـى    ستخدام شبكة الإنترنت يوقع في مأزق، وهو كيفية التا
 ـ للرد ض الإنترنت وسيلةًالَّذين تتمح أولئك الإسلام، ي وسـيلة  عليهم، لأنَّ الإنترنت ه

                                                
، الأحكام الفقهية ١٠ص : كيف تبيع المنتجات الإسلامية والعربية عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد  )١(

، دليل المواقع الإسلامية، كن مسلماً عبر شبكة الإنترنت، خالد ٩٨ ص: السند. الإلكترونية، د للتعاملات
، الدعوة عبر شبكة ٥ص : سعيد حسن. نت، د، دليلك إلى المواقع الإسلامية على الإنتر٥ ص: محمد خالد
  .٧ص  :كن داعياً عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد -الإنترنت

التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه : ينظر رأيه في. وممن قال بذلك أيضاً الدكتور يوسف القرضاوي
 .١١٧-١١٦ص : الإسلامي، الرملاوي

 .rوغيره كثير من المواقع المعادية التي تتجرأ على الإسلام والقرآن والنبي   )٢(
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 ـ ،الفضائية التلفزيونية العصر وآلته بالإضافة للقنوات العصـر   افهاتان الوسيلتان هما أدات
م ق عليهم، وبناء على مـا تقـد  ن من التفوا لنتمكَّميجب أن يخاطب الناس  انتلولغته الَّ

فيـه   يتبين جواز استخدام شبكة الإنترنت، ولكن ضمن ضوابط الشريعة وأحكامها، فيما
  .جلب للمصالح ودرء للمفاسد
أن مسـتخدم هـذه   عموماً، إلا  شبكة الإنترنتكم استخدام وما سبق ذكره يتعلَّق بح

خدمـة  كـذلك  خدمة الإنترنـت و  يمقدم منها إلا بوساطة الاستفادة هكنيم لا الشبكة
الشرعي لكل مرحلة لذا لابد من بيان ومعرفة التكييف الفقهي والحكم ؛ الشبكةالاتصال ب

  .من مراحل الاتصال بالإنترنت

- : 
خدمة الإنترنت، ) مقدم(يتم التعامل مع أي موقع على شبكة الإنترنت بوساطة مزود 

والمواقع الخاصة  الشبكةحيث باستخدام الحاسب الآليّ تقدم هذه الجهة خدمة الدخول إلى 
  .بالإنترنت، ويتم ذلك بموجب عقد اشتراك

صال بشبكة الإنترنتأما مقدصال الهاتفي، عن  فهو الَّذي م خدمة الاتيقدم خدمة الات
السلكية واللاسلكية، أو الاتصال عن طريق الأقمار الصـناعية،   تطريق خطوط الاتصالا
  .)١(أو عن طريق الكهرباء

ويمكن تكييف العقد في الفقه الإسلامي بين مقدم خدمة الإنترنـت والمسـتخدمين،   
عقـد   علـى أنـه   الإنترنت والمتصـلين  وكذلك العقد بين مقدم خدمة الاتصال بشبكة

تكـون في   الـتي ؛ لأنَّ مقدم الخدمة في كلا العقدين يكون ملتزماً بتوفير الخدمة )٢(إجارة

                                                
، التعاقد عبر ١٤ ص: وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية، د  )١(

فريد عبد المعز . التعاقد بالإنترنت، د، ٧٣ص : شلقامي، التعاقد الإلكتروني، ٥٥ص : مجاهد. ، دالإنترنت
، ١، ج١٨فرج، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع دمنهور، ع

  .٤٩٩-٤٩٧ص : م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤
  ).أشياء أو منافع(أشخاص أو إجارة أعيان  عقد إجارةيمكن أن يكون   )٢(
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أصلها منفعة، ويكون ذلك مقابل رسوم معينة وهي تقوم مقام الأجر في عقد الإجـارة،  
 موفِّر الخدمة في عقد الاتصالمقدم الخدمة في عقد الاستخدام للشبكة، وكذلك  كما أنَّ

، وسمي مشتركاً؛ لأنه يتقبل العمل لأطراف )١(هما في حقيقة الأمر عبارة عن أجير مشترك
  .)٢(ويعمل لهم جميعاً، وبذلك يستحقون منفعته هعدة في الوقت ذات

بضمان  الشبكةخدمة الاتصال بلتزم مقدم ي لذا ،)٣(كما يرى الفقهاء تضمين الأجير المشترك
ما التزم به كصيانة هذه الخدمة، والتعويض على المشترك فيما لو انقطعت أو ضعفت جـودة  
                                                                                                                                       

، وإعانة ١٠: /، بلغة السالك٤/٣٠٢: حاشية ابن عابدين. الإجارة وقد اتفق الفقهاء على مشروعية
  .٧/١٦٢: ، والمغني لابن قدامة٣/١١٠: الطالبين

ملتقى . »هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين وما صلح ثمناً صلح أجرة«: هي والإجارة
.١/٥١١:الأبحر 

y  ] : المطهرة، فمن القرآن الكريم قوله تعالىفي القرآن الكريم، والسنة  وقد وردت مشروعية الإجارة

       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {        zZ ]وقوله تعالى  ].٢٦ :القصص[   Ñ  Ð   Ï
  ÜÛ  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒZ  ]أبو  ، ومن السنة المطهرة ما رواه]٢٣٣:ةبقرال

ثَلَاثَةٌ أنا خصمهم يوم الْقيامة رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر (( :قال االله: قال  هريرةَ رضي االله عنه عن النبي 
أخرجه البخاري في الجامع . ))فَاستوفَى منه ولم يعط أَجرهاستأْجر أَجِيرا ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنه ورجلٌ 

 .٢/٧٧٦: ٢١١٤البيوع، باب إثم من باع حراً، الحديث رقم  الصحيح، كتاب
  .٩٠-٨٨ص : السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د  )١(

العقد معه على عملٍ معينٍ، كخياطة ثوبٍ وبناء حائط وحمل شيءٍ إلى  يقعالذي «: هو الأجير المشتركو
مكان معينٍ، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها كالكحل والطيب، سمي مشتركاً لأنه يتقبل 

لابن  نيالمغ ٠»أعمالاً لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد، ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها
 .٣٠٥/ ٥: قدامة

 . ٥/٣٠٥: المغني لابن قدامة  )٢(
اتفق الفقهاء على تضمين الأجير المشترك إذا تعدى أو قصر، أما إذا تلف عنده الشيء دون تعد أو تقصير    )٣(

  :ففيه خلاف
فعند الصاحبين من الحنفية، وبعض متأخري المالكية، وكذلك عند الحنابلة، قالوا بالضمان مطلقاً، سواء  

  .أكان التلف بتعد أم بتقصير، أم دون ذلك
  .أما متقدمو المالكية فقد قالوا بعدم التضمين  
اء أكان بقصد أم لا؛ لأن أما أبو حنيفة فقال بالتضمين إذا كان التلف بفعله أو بفعل تلميذه أو صانعه، سو  

  .عمل الصانع مضاف إليه، أما إذا كان التلف بفعل غيره فلا يضمن



٩٩ 

 

الخـراج  « :قال r رسول االله ؛ لأنه يعد أجيراً مشتركاً، وهو ضامن، لأنَّ الاتصالوالخدمة 
، هـذا  )٢(يضمن الأجير المشـترك  t، وقد كان سيدنا علي بن أبي طالب )١(»بالضمان

بالإضافة إلى أن العميل يلتزم في عقد الدخول للشبكة بالتزام رئيسي هو سداد مبلغ معين 
تقـدم   التيمدة محددة أو غير محددة لجميع الخدمات  يسمى بالاشتراك، في مقابل الدخول

  .)٣(على شبكة الإنترنت أو بعضها
وبين الأطراف المستفيدة مـن   وعليه، فالعقد بين مقدم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت

هذه الخدمة، كمقدم خدمة الإنترنت، ومستخدم الإنترنـت، أو بينـه وبـين شـركة     
 العامة ؤسسةالمكالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أو (الاتصالات المقدمة لهذه الخدمة 

يشترط أن تتحقّق فيه  ما هو إلا عقد إجارة،) السلكية واللاسلكية في سورية لاتصالاتل
، ويقال في حكمه الشرعي ما قيل في حكـم اسـتخدام الحاسـب الآلي    شروط الإجارة

   .وبرامجه، فإن حكمه يتبع حكم ما يستخدم له

- 
 

والإبحار في صفحاا يعني الدخول إلى المواقع المالكـة لهـا،    إن دخول شبكة الإنترنت
نة ضمن أجهزة حواسيب ضخمة ذات سعات عالية جداً، وهـذه  وتلك المواقع تكون مخز

الشـركات الكـبرى    ل أغلبفضولامتلاك موقع ما ت ؛الأجهزة تكون متصلة بالإنترنت
                                                                                                                                       

 ،٤/٣٠: ، الفروق٤/٢٨: ، حاشية الدسوقي٥/٤٠: ، حاشية ابن عابدين٤/٢١١: البدائع: يراجع   
 .٥/٣٠٧:المغني

أبو  رواه. لخراج بالضمانقضى أن ا rجزء من الحديث الَّذي روته عائشة رضي االله عنها، أن رسول االله   )١(
وابن ماجه، كتاب  و .٣/٢٨٤: ٣٥٠٩رقم  ، الحديثداود، كتاب الإجارة، باب في عهدة الرقيق

ما جاء : الترمذي، كتاب البيوع، باب، و٢/٧٥٤: ٢٢٤٣الحديث رقم ، الخراج بالضمانالتجارات، باب 
هذا حديث : وقال الترمذي .٣/٥٨١: ١٢٨٥، الحديث رقم فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً

 . حسن صحيح
 .٤/٩: ، حاشية الدسوقي١/٥٩٧: ، درر الحكام، علي حيدر٥/٣٠٥: المغني  )٢(
ص : السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د ،٥٨ -٥٧ص : مجاهد. ، دالتعاقد عبر الإنترنت  )٣(

  .٨٢ ص: الزهراني. ، دأحكام التجارة الإلكترونية ،٩٣-٨٨
 .٦٩ ص: شلقامي، التعاقد الإلكتروني. عقد الإيواء: ويطلق عليه أيضاً مصطلح  )٤(



١٠٠ 

 

بإعداد وإنشاء وإدارة الأجهزة المخدمة الخاصة ـا، أمـا   م الكامل بالموقع، فتقوم التحكُّ
الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، فأغلبها تلجأ لشركات توفير خـدمات الإنترنـت،   

  .)١(فتقوم باستئجار مساحة تخصص في ذاكرة تلك الأجهزة وتكون مرتبطة بالإنترنت
امج يخصه ويقوم بتشغيله على تلـك  وليتمكَّن هذا الموقع من العمل لابد من اقتناء برن

المواقع، فعقد الإيجار المعلوماتي هو عقد مـن  ) تسكين( الأجهزة وهو ما يسمى استضافة
عقود تقديم الخدمات، وبمقتضى هذا العقد يضع مقدم الخدمة تحت تصرف المشترك بعض 

مساحة على القرص  إمكانات أجهزته أو أدواته المعلوماتية، ويتمثل ذلك غالباً بأن يتيح له
الصلب بأحد أجهزة الكمبيوتر الخاصة به على نحو معين، كأن يتـيح مقـدم الخدمـة    

ة أن يكون له عنوان بريد إلكترونيّ لديه فيخصص له حيزاً على المعلوماتية للمشترك إمكاني
كما يدخل في هذا النوع مـن تقـديم    ،القرص الصلب لحاسبه المتصل بشبكة الإنترنت

بحيـث   الشـبكة لأحد العملاء بوساطة حاسبه المتصل ب webالخدمات أيضاً توفير موقع 
  .)٢(يتمكَّن من التعامل بشأن هذا الموقع من خلال هذا الجهاز

 ، فإنه يمكن تخريج)استضافة المواقع ( تربط أطراف هذه الخدمة التيوبالنظر في العلاقة 
 جـائز وعليه فإن عقد تقديم خدمة استضافة المواقع ، )٣(هذه العلاقة على أا عقد إجارة

في إحدى  وضع شيئ محرمأما من قام بلشريعة الإسلامية، ا إذا لم يتضمن ما يخالفشرعاً؛ 
  .)٤(وجب نصحه ومطالبته بحذف ما وضعه من الملفات المحرمة صفحات الإنترنت

                                                
 :أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني: ينظر، datasenter( -الداتا سنتر(ويطلق عليها   )١(

  .٧٨ص : والعربية عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد كيف تبيع المنتجات الإسلامية، ١٠٧ص
الاستضافة الداخلية، أما استضافة الشركات : ويطلق على حالة استضافة الشركات الكبيرة مصطلح

: عماد الحداد. الإلكترونية، د التجارة: ينظر. الاستضافة الخارجية: المتوسطة والصغيرة فيطلق عليها مصطلح
هـ، ١٤٢٤، ١، ج١٨التعاقد بالإنترنت، فرج، ع، ٦٩ ص: شلقامي، لإلكترونيالتعاقد ا، ٣٠ ص

 .٥٠٠-٤٩٩ص : م٢٠٠٣
 .٦٠-٥٩ص : مجاهد. ، دالتعاقد عبر الإنترنت  )٢(
 .٦٩ص : شلقامي، التعاقد الإلكتروني  )٣(
 .٤٠٣ ص: ، ماله وما عليه، فارسالإنترنت  )٤(



١٠١ 

 

 

-  
موقعـاً، ويـتم إنشـاء     اًهي صفحات مكتوبة بلغة خاصة تشكل مع مواقع الإنترنت

  .وتصميم هذه الصفحات باستخدام بعض البرامج الخاصة
ومواقع الإنترنت النافعة تة من الوسائل عدالمهم والمفيدة شرعاً، حيث تن المسلم من كِّم

  . )١(الاستفادة منها لخدمة دينه ودنياه
تعتريـه الأحكـام التكليفيـة     السند يرى أن استخدام شبكة الإنترنت.دوعليه فإن 

 :تعـالى ؛ لقوله تصميمه حينها ماً فلا يجوزلأجله محر م الموقعمصما ي كانفإن ، )٢(الخمسة
[   ÉÈ     Ç  Æ   Å  ÄZ ]فعلى المسلم أن يتحرى الحلال ويجتنب الحرام  ،]٢ :المائدة

  .)٣(أو المساعدة عليه 
هو في الواقع حديث  الشبكةالسند عن حكم استخدام .أن ما ذكره د الزهراني.ويرى د

عن تصميم المواقع، وليس عن مجرد الاستخدام، إذ إن مجرد الاستخدام ليس مقصـوداً في  
بل المقصود ما يعود به الاستخدام من نفع أو ضرر، وهو يتعلَّق بتصميم المواقـع  ، الأساس

  .المتعاملين في شبكة الإنترنت من قبلوإنشائها، كما يتعلَّق بالتصفّح 
، ويجـري عليـه   مباح في الأصل ولا شيء فيهأنه  تصميم المواقعالراجح في وعليه فإن 

لا يتعلَّق به حكم ف ،هجلم لأيصمتيتم ال يتبع حكم ماالأحكام التكليفية الخمسة، وحكمه 
    .)٤(خاص، بل يتعلَّق الحكم بنوعية الاستخدام من هذه المواقع

                                                
 .٣٤ ص: كن داعياً عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد -شبكة الإنترنتالدعوة عبر   )١(
، ١/٢١: المنخول: ينظر .الوجوب، الندب، الإباحة، التحريم، الكراهة :الأحكام التكليفية الخمسة  )٢(

 .٢/١٩١: التقرير والتحبير. إلزام ما فيه كلفة ومشقة :التكليفو
 .٣٩٠ ص: فارس، ، والإنترنت، ماله وما عليه٩٨ ص: السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د  )٣(
: ، وينظر٤٨٢ص : ، ماله وما عليه، فارسالإنترنت: ينظر ،خالد بن عبد االله القاسم. د لـ رأيأيضاً هو و  )٤(

، ويمكن تكييفه على أنه عقد مقاولة؛ لأنَّ موضوعه إنجاز ٩٣- ٩٢ص : الزهراني. ، دأحكام التجارة الإلكترونية
  .٧٢ص : شلقامي، التعاقد الإلكتروني: ينظر. خاصة متفق عليها تعمل معين يتعلَّق بأداء خدمة معلوماتية بمواصفا



١٠٢ 

 

 

 

 

 
  

  :ويتضمن المطالب التالية
 عـبر  ا والتعريف والخدمات السلع عرضلأساليب الحكم الشرعي  :الأول المطلب
  .الإنترنت

  .المالية عبر الإنترنت مشروعية إبرام عقود المعاملاتأصل  :المطلب الثَّاني
  .المالية عبر شبكة الإنترنت حكم إبرام عقود المعاملات :المطلب الثَّالث

- 
: 

بعرض سلعته على  -عن طريق الإنترنت –لا مانع لدى فقهاء المسلمين بأن يقوم البائع 
المسـلمون  شاشة الحاسب، بحيث تكون السلعة معلومة الجنس والنوع والصفة والقدر، و

قديماً وسائل للتعريف بالسلعة وعرضها على الناس وإقناعهم ا، وقد أجاز الإسلام  واعرف
  :)٢( ، منهاوسائل -في المقابل -حرم ، فيما )١(ذلك

                                                
 أبو .د الحديثة، الاتصال بوسائل المبرم العقد فسخ في المشتري حق، )٦٨، ٦٣(ص : عقد البيع، أحمد ريان  )١(

 . ٨٨ ص :الخويلدي الخير
الدعوة ، ٥٥-١٢ ص: عطية فياض. المحظورات الشرعية في وسائل الدعاية والإعلانات التجارية، د: ينظر  )٢(

 .١٥ص  :عبر شبكة الإنترنت، خالد



١٠٣ 

 

لإقنـاع  ووسيلة كاستخدام الكذب والتضليل وكثرة الحلف للتعريف بالمعلن عنه  -١
التجار بالثناء والإطراء على سلعتهم، ومن أجل ذلك قد يصفوا  كثيراً ما يقومو ،الناس به

بما ليس فيها، أو يستخدمون حيلاً للوصول إلى أهدافهم، ومن ذلك الإكثار من حلـف  
وهو ما يمكن تكييفه على أنه من النجش المحـرم،  الأيمان المغلظة، وهو ما حرمه الإسلام، 

ثلاثة لا ينظر االله إليهم يـوم القيامـة ولا   « :لقا r، عن النبيt فعن أبي ذر الغفاري 
خـابوا  : ثلاث مرار، قال أبو ذر rفقرأها رسول االله : ، قال»يزكيهم ولهم عذاب أليم

 ـلُبِسالمُ«: وخسروا، من هم يا رسول االله؟ قال انُ، والمن ،ـوالمن  فـ ق  لْسعتبـالحلف   ه
١(»بالكاذ(،   

اجر المسلم أن يتحرى الأمانة في عرض محتويات ومعلومات منتجاته عبر الموقع، فعلى الت
٢(عاء صفات في منتجاته غير موجودة فيهاوعدم الكذب باد(.  

وهـذا   ون في هذه السلع،اب، ولكن يغشومنها عرض السلع أمام الناس بشكل جذّ -٢
 تجاوزاً في عرض بعض rفقد رأى النبي  أيضا مما يمكن تكييفه على أنه من النجش المحرم، 

لعهم بأن أخفى عيبها، وأظهر جيجار لسالتدها، فلم بيا ضرب النr   يده فيه ووجد بـه
  .)٣( »فَلَيس منامن غَشنا « :بللاً، أنكر عليه فعلته، وطريقته في عرض السلعة، وعنفه بقوله

حيث تلجأ معظم الشركات والمؤسسـات في   ،إعطاء السلعة للسماسرة والدلالين -٣
عصرنا الحاضر إلى شركات أخرى مختصة بالدعاية والإعلان لتقوم بوظيفة التعريف وإقناع 

ا، ويشبه ذلك ما كانت عليه الحال في الس اسلعة من ابق، عندما كان يأتي النمالك الس

                                                
كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق ، صحيحأخرجه مسلم في الجامع ال  )١(

واللفظ له، والترمذي في الجامع، كتاب البيوع، باب ما  ١/١٠٢ :١٠٦رقم  الحديث، ...السلعة بالحلف
حديث أبي ذر « :قال أبو عيسى، و٣/٥١٦: ١٢١١جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً، الحديث رقم

 .٤٩٠٧:١١/٢٧٢بلبان ، الحديث رقم  ابن بترتيب حبان ابن وصحيح ،»حديث حسن صحيح
 .١٥ص : ، خالدتشبكة الإنترنالدعوة عبر    )٢(
رقم ، الحديث من غشنا فليس منا rكتاب الإيمان، باب قول النبي ، صحيحأخرجه مسلم في الجامع ال  )٣(

حبان في الصحيح، في ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم أو يخادعه  واللفظ له، وابن، ١/٩٩: ١٠١
  .٢/٣٢٦: في أسبابه



١٠٤ 

 

لعة، فكان البدو للحضر ولا خعريف بالسها لحضري ليبيعهـا  يعطيبرة له في البيع ولا الت
  .)١(له

أبي وقد حرم الإسلام هذه الصورة من التعامل؛ لما فيها من التغرير بالمسـتهلك، فعـن   
 ـح عبِ، ولا ي...انَبكْوا الرقّلَلا تr: »قال رسول االله : قال t هريرة اضر ـل  ب٢(»اد(، 

فالنـهى  الكذب، والإضرار بأهل البلد، المحظور الوارد في الحديث هو استخدام أساليب و
والتبـاس السـعر    ، وصيانته من الخداع والغـش، )٣(لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه
  .)٤(وارتفاعه على المستهلكين بغير داع

٤- سوء استخدام النعاية والإعلانساء في الد :ركات بالدعايـة  حيث تقوم معظم الش
لسلعها مرتكزة في ذلك على الممنوعات من كشف العورات، مستغلة نـزوع الإنسـان   

مثيرة للانتباه، لذا تلجأ  بطريقةعادة، فتقدم له ما تريد ترويجه والإغراء به  ما يجهلهلمعرفة 
لفن، وتجعل هذا الجسد محوراً للإعـلان  إلى جسد المرأة وتقدمه كمحل للاستمتاع باسم ا

 التيعن كلّ شيء، فيباع عليه كلّ شيء، حتى مالا علاقة للنساء به، بصورة مهينة للمرأة 
كرمها الخالق عز وجل؛ لأنَّ استخدام المرأة ذا الشكل يعد جريمةً ومفسـدةً أخلاقيـةً،   

  .ليمةة والعقول السقية النرمه الإسلام وتأباه الفطريحذلك  ونشراً للفاحشة، وكلّ

Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å  ]  :قال تعالى
  Ù    Ø    ×    Ö  Õ  ÔÓZ ] أن يظهر الزنـا ودواعيـه،   يحبون : أي ،]١٩: النـور

تعتمد هـذا   التيفالشركات وعليه ، )٥(هذه الفاحشة عن قصد الإشاعة ومحبة لها ويشيعون
                                                

 .١٥ص : ، خالدتشبكة الإنترنالدعوة عبر    )١(
لا يؤثر تلقي الركبان في العقد : وهي مسألة تلقي الركبان، وفيها خلاف كبير في تأثيره وأثره، وقد قيل  )٢(

هل المقصد منه رعاية أهل السوق كما يرى الإمام : تكليفي، ثم اختلفوا في المقاصدشيئاً، وإنما هو حكم 
 ).المستهلكين(مالك، أم رعاية هؤلاء الناس 

  .٤/٣٧٤:الركبان ي، قوله باب النهى عن تلقعكتاب البيو فتح الباري،   )٣(
كز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، حمدي حسن، مجلة مر. حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د   )٤(

 .١٧٩-١٧٨ص : م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٢٣، العددجامعة الأزهر، السنة السابعة
 .٦/١٦١: الدر المنثور  ) ٥(



١٠٥ 

 

د تلك الإعلانات، الأسلوب لترويج سلعها يلحقها من الإثم مثل آثام من رأى وشاهد وقلَّ
  .)١(وما يحصلون عليه من الأرباح من جراء تلك الإعلانات فهي أرباح محرمة

–  
وسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقدين في إتمام الصفقات التجارية، لذا  الإنترنت شبكةأصبح 

يجب على المسلمين الاستفادة من هذا النوع من التجارة بتعلم أسـاليبها وفنياـا، دون   
  . )٣(مخالفة شرعية، فيأخذون النافع ويتركون الضار، ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية

شريعة الإسلامية الغراء جاءت أحكامها لتحقيق مصالح العباد بإباحـة  ومن المعلوم أن ال
تعود بالنفع على المسلمين وتحريم كلّ ما يؤدي للغرر والظلـم والفسـاد    التي المعاملات

، وعليه )٤(مع واقع الناس، متآلفة مع عادام وطبائعهم متفقةبينهم، وهو ما جعل مبادئها 
، ما دام هـدفها  في الشريعة ما يمنع أو يحرم التعاقد والتعامل التجاري عبر الإنترنتفليس 

  . )٥( تحقيق مصالح مشروعة
أو العقود الإلكترونية المبرمة عبر الإنترنت هي من الأعمال  المالية عبر الإنترنت وعقود المعاملات

عن ب ا تتمة في كوة، وتختلف عن العقود العاديجاريعد بين طرفين غير مجـتمعين في  أو العقود الت
بالكتابة  بين أطراف التعاقد) الإيجاب والقبول( مكان واحد، وبوسيلة إلكترونية تتم فيها صيغة العقد

  .الصوتية، أو ما معاً، أو بالصوت والصورة، أو بجميع ما ذكر الإلكترونية، أو المحادثة

                                                
 .٢٩ ص: عطية فياض. المحظورات الشرعية في وسائل الدعاية والإعلانات التجارية، د  ) ١(
 .١٢٥ص : مجاهد. ، دالتعاقد عبر الإنترنت  ) ٢(
 .٤٦-٤٤ ص: شلقامي، التعاقد الإلكتروني، ٧١ص : بحوث فقهية، الدويري  )٣(
 .١٥ص : محمد فريد الشافعي. المالية، د فقه المعاملات  )٤(
حمدي حسن، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، . حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د  )٥(

 .١٧٥ص : م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٢٣الأزهر، السنة السابعة، العددجامعة 



١٠٦ 

 

، حيث إن )١()المسماة وغير المسماة(وبإمكان هذه العقود أن تكَون أي عقد من العقود 
عقـود  ومنـها   منها ما هو عقود بيـع أو إجـارة،   المالية عبر الإنترنت عقود المعاملات

، وينطبق على بعض صورها عقـود  استصناععلى أا عقود  تكيفويمكن أن  ،دماتالخ
  .الإيجار، فهي في النهاية ترجع إلى حكم العقود في الشريعة الإسلامية

الماليـة عـبر    عاملاتيتم الانطلاق منها للحكم على التعاقد في الم التيوهذه الأسس 
  :، من خلال الأمور التاليةالإنترنت
 ، ومما يدلُّ)٢(ليل على حرمتهالأصل في العقود والتصرفات الإباحة، إلا ما دلَّ الد: أولاً

  :يلعلى ذلك ماي
  :من القرآن الكريم -أ

والمعنى قد فصل الحرام ، ]١٩٩: الأنعـام [ Z*  +    ,  -  .  /  ]  :قوله تعالى -١
في الأعيـان   عام نص وهذه الآية من الحلال، إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير،

، وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة، هـذا  والأفعال
والعقود من باب الأفعال  إلى أنه ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود؛بالإضافة 

 المالية عـبر الإنترنـت   ، وعليه فإن عقود المعاملات)٣(العادية، فيكون الأصل فيها الإباحة
  .مباحة وجائزة شرعاً

                                                
هي التي أقر التشريع لها اسما يدل على موضوعها الخاص وأحكاماً أصلية تترتب على «: العقود المسماة  )١(

عقود «: ، ويقال لها أيضا١/٦٣٢ً: المدخل الفقهي للزرقا. »جارة والشركةالإانعقادها، كالبيع والهبة و
هي التي لم تسم باسم خاص يميزها أو لم يرتب لها التشريع أحكاماً خاصة «: لعقود غير المسماةاو. »معينة
 .٣٧٨ص : المدخل للفقه الإسلامي، الدرعان: ، وينظر١/٦٠٥: المدخل الفقهي للزرقا. »ا

الأشباه والنظائر، . »الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم«: القاعدة الفقهية هي  ) ٢(
ونحن نرجح الرأي «: قال ، فقدوهبة الزحيلي .وهو ما رجحه د. »وهذا مذهبنا«: ، وقال٦٠ص: السيوطي

لا بنص القائل بأن الأصل في كلّ الأشياء والأفعال التي لم يرد نص بشأا هو الإباحة، ولا يحرم شيء إ
 .٢٩ص : نظرية الضرورة الشرعية. »صريح واضح الدلالة صحيح

: مجموع الفتاوى لابن تيمية، ٥/٣٠١: البيان ،٢/٣٣٩: بن عطيةلاالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ) ٣(
٢٩/١٥٠. 



١٠٧ 

 

، والـلام  ]٢٩: البقـرة [ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Z  ]  :قوله تعـالى  -٢
يجوز الانتفاع بكل مـا يخـرج مـن    فتقتضي الاختصاص على وجه الانتفاع، ) لكم(في

  .)١(الأرض

B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9   ]  وقوله تعالى -٣
  HG  F  E  D  CZ ]أنواع الشركات والآية تدل على جواز كلّ  ،]٢٩: النساء

وبه تعلم كثرة الطـرق الـتي    إذا تمت بالتراضي بين أطراف التعاقد، وأسمائها التجاراتو
المالية المبرمة عبر  وعقود المعاملات ،)٢(فتحها اللَّه لاكتساب المال بالأوجه الشرعية اللائقة

  .هي أحد هذه الأنواع من التجارات الإنترنت
  :من السنة المطهرة -ب
وحرم حرمـات فـلا   ، إن االله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها«: r قوله -١

فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فـلا تبحثـوا    حدوداً وحد، تنتهكوها
هـل   :عن السلع التي توجد في الأسواق السؤال فيفهم من الحديث الابتعاد عن ،)٣(»عنها

فما أعرض االله عـن بيـان   ، )٤(يكره شراؤها ممن هي في يده قبل البحث عن مصيرها إليه
فإن  وعليه ،)٥(فهو مما عفا عن استعماله وأباح في أكله تحريمه وتحليله رحمة من غير نسيان

معاملة سكت الشـرع  كل و، جائزة شرعاً فيما لا نص فيه التجارات والمكاسب والعقود
، المالية عبر الإنترنت عنها فلا يجوز القول بتحريمها، ويدخل في هذا الحكم عقود المعاملات

 .أنواع المكاسب والعقود المباحة؛ لانعدام موجب التحريم فهي من
                                                

 . ١/٤٨٧: التمهيد، الإسنوي، ٦/١٣١: المحصول، الرازي  )١(
  .١/٥٣٣: ، الكشاف للزمخشري٦/٧٧: لشنقيطيل أضواء البيان  )٢(

كتاب ، ١/١٧١:مجمع الزوائدوفي  ،، واللَّفظ له٤/١٨٤ :٤٢رقمالحديث ، كتاب الرضاع، سنن الدارقطني   (٣)
: ١٩٥٠٩رقم، الحديث rالضحايا، باب ما حرم على بني إسرائيل، ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد

  .»ورجاله رجال الصحيح« :، وقال،١٠/١٢
: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيهفتح الباري،    (٤)

١٣/٢٦٧. 
 .٥/٣٢٤: لمباركفوريل بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي   (٥)



١٠٨ 

 

يأكُلَ من عملِ يديه وإِنَّ نـبي  قطُّ خيراً من أنْ ما أكَلَ أحد طعاماً « :r قوله -٢ 
هلِ يديمع نكانَ يأكلُ م لامالس عليه داود أن خـير  ، والحديث يـدل علـى   )١(»اللَّه

الماليـة عـبر    وعقود المعاملات ،)٢(لالتكسب لا يقدح في التوكُّ أنَّو ،الكسب عمل اليد
هي من أنواع الكسب المباح الوارد في الحديث، لذا فهي جائزة وليس من دليل  الإنترنت

 . )٣(على تحريمها

ما عقود بيع للسلع أو المنتجات، إهي  المالية المبرمة عبر الإنترنت المعاملاتعقود : ثانياً
يمكن تكييفها على أا عقود وأو إجارة للمنافع، أو عقود خدمات تقليدية أو إلكترونية، 

 أو خالطـه ، فهي جائزة شرعاً، أما إذا تخللها محرم أو مفسد، )٤(إجارة، أو بيع، أو مقاولة
الربا أو الجهالة أو الغرر، كالتأمين التجاري المحرم أو غير ذلك من المحرمات، فمثل هـذه  

  .)٥(الصور تأخذ حكمها بمعزل عن حكم التجارة عبر الإنترنت عموماً
فهو جائز  عقد المقاولة كذلكوفاق الفقهاء، أما عقود البيع والإجارة فهما جائزان بات

  :يليما جواز هذه العقود شرعاً، ومما يستدل به على 

وهذه الآية تـدل   ،]١: المائـدة [  ZZ  ]  \  [  ^_  ]  :قوله تعالى -١
على وجوب وفاء المؤمن بما التزمه من عقود، شرط خلوها مما يخالف الشريعة الإسلامية، 
والإطلاق يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، أما التحريم فلا يثبت إلا بدليل، لذا فلا 

                                                
، ٧٣٠/ ٢: ١٩٦٦رقم  ، الحديث، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيدهصحيح البخاري  ) ١(

 .٢/٨٤٢: ٢٧٥٩ رقمومشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الحديث 
 .٤/٣٠٦: فتح الباري  )٢(
 .٢٠٨ص : الشهري، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، د  )٣(
المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر، يتعهد عقد يتعهد بمقتضاه أحد « هو: عقد المقاولة  ) ٤(

 .٥٦ص : شلقامي، التعاقد الإلكتروني. »به المتعاقد الآخر
 قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثَّانية، القاضي بتحريم عقد التأمين: ينظر  ) ٥(

قسط الثابت الَّذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التجاري ذي ال
 آثار الإنترنت السالبة على المستخدمين وكيفية حمايتهم منها في ضوء المقاصد(و، )٢/٧٣١(الثَّاني، 

: ، وحكم العقود الإلكترونية ووسائل إثباا في الشريعة الإسلامية١٧ص : إسماعيل الحاج. الشرعية، د
 .)م٢٠٠٤تموز،  ١٤-١٢جامعة اليرموك، الأردن، ، لمؤتمر القانون والحاسوب ةث مقدموبحضمن ، ١٠ص



١٠٩ 

 

هي من  المالية عبر الإنترنت ، وعقود المعاملات)١(يحرم من العقود إلا ما ما ثبت النهي عنه
  . بين هذه العقود، لذا فهي مباحة وجائزة

B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9   ]  :وقوله تعالى -٢
  HG  F  E  D  CZ ]والآية تدل على جواز كلّ أنواع العقـود   .]٢٩: النساء

  .تتم بالتراضي التيشرط إبرامها بالتراضي بين أطراف التعاقد، وعقد المقاولة من العقود 
ألا أَجعـلُ   ،أَنَّ امرأَةً قالت يا رسولَ اللَّه« -رضي االله عنهما -روى جابر بن عبد االله

ويستدل ذا ، )٢(»فَعملَت المنبر »إن شئْت« :قال ،غُلَاما نجارافإن لي تقْعد عليه  لك شيئاً
أن يصنع له المنبر، وكما سبق أن  r، فقد أجاز النبي الحديث على جواز عقد الاستصناع

يتم  إذ، نفسه الَّذي يطلق عليه في القوانين المعاصرة عقد المقاولة عقد الاستصناع هو العقد
العقد في كلّ من الاستصناع وعقد المقاولة بين الصانع الَّذي يقوم بالعمل وصاحب العمل 

 .الَّذي يؤدي البدل، وهذا يعني جواز عقد المقاولة

في تحقيق مصالح الناس وقضاء حوائجهم، كما يـدفع الحـرج    عقد المقاولة يسهمفإنَّ 
عنهم، وقد تركت الشريعة باب الاجتهاد مفتوحاً للعلماء في تقرير الإجراءات والسياسات 

ا تتحقّق حماية المستهلك بما يناسب كلّ عصر، وتعود على اتمع كلّـه   التيالاقتصادية 
، فقد جاء في كتاب الخراج ما يدل على أن لولي الأمر أن يفرض من السياسات )٣(بالنفع

الاقتصادية ما يعود على اتمع بالمصلحة، ولا ريب أن مـن أهمّهـا تحقيـق الحمايـة     
بالَّذي يرى أنه خـير للمسـلمين    –الأمر  أي وليّ -يعمل في ذلك«: للمستهلك، فيقول
 .قة في التعامل التجاري عبر الإنترنت، والمصلحة متحقّ)٤(»وأصلح لأمرهم

                                                
ر، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه محمد الحاج ناص، الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة: ينظر  ) ١(

: شلقامي، ، التعاقد الإلكتروني)٢/١٠٧٨(هـ، ١٤١٠الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس، 
 .٤٤ص

ومسلم، كتاب المساجد ، ١/١٧٢: ١٩٨٩رقم  الحديث، كتاب البيوع، باب النجار، صحيح البخاري  ) ٢(
 .١/٣٨٦: ٥٤٣الخطوتين في الصلاة، الحديث رقم ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة و

 .١/٢٦٥: مجموع فتاوى ابن تيمية  ) ٣(
 .١٧٩- ١٧٨ص : حمدي حسن.حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د: ، وينظر٦٦ ص: الخراج، أبو يوسف  )٤(



١١٠ 

 

شرط ألا تتضمن محرماً، لما فيها من تحقيق  المالية عبر الإنترنت ومما سبق يتضح إباحة المعاملات
ز به التشريع الإسلامية مثل هذه العقود يتفق مع ما يتميللمصلحة والنفع للناس، والقول بمشروعي ،

مسايرته للعلم والتطور، أما ما يتخلل هذا النوع من العقود من مفاسد أو محرمات فإا  ومن ذلك
  .في أي عقد آخرتأخذ حكمها، كما لو كانت 

-  
، سـواء عـدت   عموماً المالية عبر الإنترنت إبرام عقود المعاملاتإباحة تبين مما سبق 

الماليـة   المطلب حكم إبرام عقود المعـاملات  عقوداً مسماة أو غير مسماة، وسيتناول هذا
، وقد مر أن إبرام العقود عبر الإنترنت يتطلب عدة برامج ووسائل بالتفصيل عبر الإنترنت

فإما أن تكون بالكتابة الإلكترونيـة، أو  : مختلفة، إلا أا بمجموعها تنحصر في صور عدة
 وت أوورةبالصوت والصبيان أحكامها في الفروع التالية. ما معاً، أو بالص وسيتم:  

  :المالية كتابة عبر شبكة الإنترنت حكم إبرام عقود المعاملات: الفرع الأول
يمكن  المالية كتابة عبر شبكة الإنترنت المعاملاتهذه عقود  إبرام لبيان حكمو 

  :يتينالتصور الحالتين الت
، بين )١(مباشرة المالية كتابة عبر شبكة الإنترنت عقود المعاملات جراءحكم إ: أولاً 

التعاقد في غرفـة  أطراف ن وك حالة يوه: أطراف التعاقد، إذا كانا في حكم الحاضرين
يكتب كل حيث  ويقومان بتبادل ألفاظ العقد بينهما كتابة، محادثة معاً على الخط مباشرة،

  .نا أما في حكم الحاضرينعددكتابته مباشرة إذا  الطرف الآخرمنهما ويرى 

لتعاقد بين أطراف ا المالية كتابة عبر الإنترنت إجراء عقود المعاملاتحكم : ثانياً
  :، بأن يكون غير مباشرإذا كانا في حكم الغائبين

  :ويكون ذلك في عدة صور، منها

                                                
في الوقت ) الإنترنت(العالمية  الشبكةالتعاقد على اتصال بمتزامنة، بأن يكون كلٌّ من أطراف : مباشرة، أي  )١(

 .ذاته



١١١ 

 

  .بالمراسلة عن طريق البريد الإلكترونيّ العقد أن يكون -١
، أو نحو ذلك ات الإنترنتو مزادأ قعاوصفحة أحد معن طريق  التعاقد أن يكون -٢

  .بقاًاالموقع سنه يوجد عقد مكتوب في إإذ 
موافقته، وتتم رسالة عبر صفحة الموقع تفيد اد الطَّرف الآخر التعاقد فإنه يرسل رفإذا أ

محلـه  تبـادل  كذلك و مضمون العقد تنفيذ قد يتبع ذلكوالتوقيع عليه، و إجراءات العقد
  .وحاسب العاقد عن طريق الإنترنت) المعقود عليه(

ها على تباكتب المتعاقد قومي التيالكتابة الإلكترونية بوساطة   يتم إبرام العقدالتينففي الح
 هبريدإلى الموقع أو مرسلة  صفحة بقاً علىاس الآليّ، أو تكون مكتوبةً هلوحة مفاتيح حاسب

كما هي دون  التعاقد الكتابة بين طرفي بتبادلالعقد  إبرامتم ي، وهكذا )الإيميل( الإلكترونيّ
  .، فتأخذ حكم الكتابة العادية تماماًأي تغيير

  :)١(للفقهاء في التعاقد بالكتابة أو الرسالة وجوازها أقوال ثلاثةو
 القـول  إلى المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلةجمهور الفقهاء من  ذهب: القول الأول

التعاقد بالكتابة مطلقاً، سواء أكان المتعاقد ا قادراً على النطق أم لا، وسواء أكـان   وازبج
إلا أـم   ؛التعاقد بين حاضرين أم بين غائبين بأن كان أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر

  .)٢(، واشتراط الإشهاد فيه عدا المالكيةعقد النكاح؛ لخصوصيته استثنوا من هذا الحكم
 ز التعاقد بالكتابة أو الرسالة للغـائبين، أمـا  واج إلى الحنفيةفقهاء ذهب : القول الثاني

، فالشـرط عنـدهم ألا يكـون    ن فلا حاجة؛ لأما قادران على النطقالعاقدان الحاضرا
إن : العاقدان حاضرين في مجلس العقد، حتى إم أجازوا عقد النكاح بالكتابـة وقـالوا  

  .)٣(بالكتابة إذا كان أحد العاقدين غائباً عن الس؛ لتعذر المشافهة النكاح ينعقد
                                                

 ص :التعاقد بالكتابة والرسالة من هذا البحث: للتوسع ينظر  )١(
 .٨/٤٥: ، الإنصاف٤/٣٠٤: ، قليوبي٣/٣: شية الدسوقي، حا٥/٢٩٠: البحر الرائق  )٢(
  .٥/١٣٨: بدائع الصنائع  )٣(

كالخطاب ممن حضر، والرسول كالكتاب أو أقوى؛ لأن معنى الضبط الكتاب ممن بعد :" قال السرخسي  
 .١/٣٧٦: أصول السرخسي". يوجد فيهما، ثم الرسول ناطق والكتاب غير ناطق



١١٢ 

 

عدم جواز التعاقد بالكتابة ب في الراجح عنهم إلى القول الشافعيةبعض ذهب : القول الثالث
  .)١(سواء كان العاقدان حاضرين أو غائبين، إلا للضرورة كالعجز عن النطق أو الكلام

، ولأن الكتابة لما فيه من تيسير على المسلمين ولأن الأدلة تؤيده ؛والراجح القول الأول
  .إذا كانت واضحة وممهورة بخاتم فإن ذلك يؤدي إلى معرفة أطراف التعاقد

والصورة عبر  ، أو بالصوتالمالية بالصوت حكم إبرام عقود المعاملات: الفرع الثَّاني
  :)٢( التاليتينالتينويمكن تصور الح: شبكة الإنترنت

الناقـل   اتف الإنترنت( مهاتفة المالية حكم إبرام عقود المعاملات: الحالة الأولى
  : )مباشرة فقط للصوت

الناقل لكلامهما  الإنترنت بأن يتصل الطرفان بوساطة هاتف يتم التعاقد في هذه الصورة
 ذه الطريقـة  العقدانعقد الآخر بوضوح، فإن كلام منهما  واحد، حيث يسمع كلّ بدقة

لو تناديـا وهمـا   «: اموع، فقد جاء في )٣( اًصحيح يكون شروطه فإن العقد مستوفياً
بين المتباعدين،  صحة التعاقدعلى ذلك يدل و، )٤(»متباعدان وتبايعا، صح البيع بلا خلاف

  . عبر الإنترنت بالصوت المباشر التعاقد تنطبق على حالةهذه الصورة و
ه الخبر غفلما بل -وهو غائب -فلانللو قال بعت داري «: ل النوويوقيؤكد ذلك و 
 قـد اعتوهذا دليل على صحة ال ،)٥(»قبلت، انعقد البيع؛ لأنَّ النطق أقوى من الكتب :قال

  .فاصل زماني أو مكاني بين المتعاقدينبوجود 
                                                

  :وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة ففيه وجهان:" وفيه .١/٣٠٣: المهذب  )١(
  .ينعقد لأنه موضع ضرورة: أحدهما
إنه : فإنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره، وقول القائل الأوللا ينعقد، وهو الصحيح، : الثاني

 .٩/١٥٤: ، اموع١/٢٥٧:المهذب". موضع ضرورة، لا يصح؛ لأنه يمكنه أن يوكل من يبيعه بالقول
عبد الرزاق الهيتي، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد .حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، د: ينظر  )٢(

 .١٧٥ص : م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١٨سلامي، جامعة الأزهر، السنة السادسة، العددالإ
 .٢/٩٢٩: علي القره داغي. دحكم إجراء العقود،   )٣(
 .٢/٤٥: مغني المحتاج :وينظر .٩/١٧١: اموع  )٤(
 .٤/٦: المغني، ابن قدامه ،٤/١٥٩،١٧١: اموع، النووي  )٥(



١١٣ 

 

؛ بـل  التعاقـد ر في صـحة  ؤثِّم غيرالمتعاقدين  ترائييتبين أن عدم  أقوال الفقهاءومن 
9  :     ;  >  =  ]  :تعـالى  هلوقلالأساس في صحتها هو تحقّق الرضا، 

  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?  >Z ]٢٩: النساء [ .  
 يكـون ، فإنَّ الرضـا  بالصوت المباشر عبر الإنترنت التعاقدوبتطبيق ذلك على حالة 

 الشـبكة فيها، والتعبير عن الإرادة يتم بوساطة اللَّفظ المتفق عليه بين الفقهاء، أما  اًمتحقّق
 إيصال الصـوت هدفها ثة فما هي إلا وسيلة من وسائل الاتصال الحدي )الإنترنت( العالمية

؛ لذا فلا مانع )١(، وليست وسيلة جديدة لم يعرفها الفقهاء للتعبير عن الإرادةلكلا الطرفين
ولأن عـبر الإنترنـت؛   ) مهاتفة(شرعاً من إبرام عقود المعاملات المالية بالصوت المباشر 

في باب العقود، كبيان كيفية إبرام عقود البيع وغيرها من العقـود   المترلة المعتبرةالعرف له 
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في « :فيما لم يرد فيه نص، قال ابن نجيم

ما تتـرك بـه الحقيقـة بدلالـة     : مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلاً، فقالوا في باب
  .)٢(»الاستعمال والعادة

  .)٣(»الحاصل أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفاً« :اشية الدسوقيوفي ح
فوجب الرجوع إلى العـرف،   ]أي للعقد[ ولم يثبت في الشرع لفظ له« :وفي اموع

  .)٤(»فكل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً
  .)٥(»يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف ولمإنَّ االله أحلَّ البيع « :وقال ابن قدامة

                                                
عبد . حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، د ،٢/٩٢٩: علي القره داغي. دحكم إجراء العقود،   )١(

عقود البيع والشراء والنكاح بالإنترنت وأجهزة الاتصال الحديثة، الخادمي، ضمن ، ١٨ص : الرزاق الهيتي
 .٣٥٤ص : ، مجاهد الإسلام القاسمي)مجمع الفقه الإسلامي في الهند(بحوث فقهية من الهند 

 .٩٣ص : لابن نجيم الأشباه والنظائر  )٢(
 .٣/٤: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٣(
 .٩/١٥٤: اموع  )٤(
 .٤/٤: المغني لابن قدامة  )٥(



١١٤ 

 

وعليه فإنه ينبغي الأخذ بالعرف والعادة؛ وبما أنه جرت العـادة والعـرف بالاتصـال    
يسمع كلّ طرف من أطراف التعاقد صاحبه، وهذا العرف ف، بالهاتف عبر شبكة الإنترنت

لا يتصادم مع نص من نصوص الشريعة، بل إن هذا العرف مساير للمقاصـد الشـرعية   
الحقوق إلى أصحاا وعدم الاعتـداء والظلـم    عطاءإوالمتصلة بتيسير التعامل وتسريعه، 

عقود، وما الإنترنت سوى آلة معتبرة والغبن والتغرير، وغير ذلك مما هو مبطل أو مفسد لل
وسـائل الاتصـال   وعليه فـإن  ؛ )١(من المتعاقدين للطرف الآخر شرعاً لتوصيل لفظ كلٍّ

وسائل إيصال وتبليـغ   تعد -)الإنترنت( العالمية الشبكة ومن بينها الاتصال عبر -ثةالحدي
عاقد من خلالها  عرفاً، لذا يصحشرعاًوهي جائزة الت .  

بالصوت والصورة  المالية عبر الإنترنت حكم إبرام عقود المعاملات: الحالة الثَّانية
  ):مؤتمر الفيديو المباشر(مباشرة 
 التعاقد هذه بأن يتعاقد شخص مع آخر بوساطة الاتصال بـه عـبر الإنترنـت    صورة

ه إيجابه مكتوباً على شاشة جهازه، ويسمع صوته، مباشرة بالصوت والصورة، فيرى صاحب
 لإتمـام ذلـك؛  ) كاميرا(ين ستخدمويشاهده وهو ينطق بالإيجاب، فيرد عليه بالقبول، م

  .منهما من رؤية صاحبه ليتمكَّن كلٌّو
لَّذين يرى أحدهما الآخـر  وهذا النوع من التعاقد يكون في معنى التعاقد بين المتباعدين ا

  .)٣(، وفي نصوص الفقهاء ما يدل على صحة مثل هذه العقود)٢(ويسمعه
جائز فيما لو كـان بالصـوت    المالية عبر الإنترنت وقد مر أن إبرام عقود المعاملات

التعاقد عبر الإنترنت بالصوت بحالة ، وبمقارنة تلك الصورة )المهاتفة عبر الإنترنت( مباشرة
الصورة  ةفاضتم إوالصورة مباشرة، فإن الأخيرة أولى بالجواز والصحة؛ لأنه في هذه الحالة 

للصوت، حيث أصبح الإيجاب والقبول في التعاقد بين الطَّرفين يتم وكل مـن المتعاقـدين   

                                                
 .٣٥٤ص : ، بحوث من الهند، الخادمي١٩ص : الهيتي. حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، د  )١(
 .٣٥٥ص : بحوث من الهند، الخادمي  )٢(
 .٩/١٧١: موعا  )٣(



١١٥ 

 

مـا في مجلـس   وكأ ويتكلم معه مباشرة صوته ويسمع هيرى صاحبه على شاشة حاسب
  . )١(عنى الرضا بين طرفي التعاقدلمتأكيد وفي ذلك زيادة ، واحد

وهذا النوع من التعاقد صحيح وجائز شرعاً، وكأنه يتم بين متعاقدين حاضرين مـن  
  .حيث الزمان والمكان

، أو بالصـوت  المالية عبر الإنترنـت  عقود المعاملات جراءحكم إ: الحالة الثَّالثة
  ):مؤتمر الفيديو المسجل( والصورة غير المباشر بالصوت

بنقل اللَّفظ بعد مدة من التحدث أو الكلام بشكل غير مباشر  في هذه الحالة يتم التعاقد
، كما لو تمَّ إرسـال ملـف   )والاستماع إليهأي بوجود فاصل زمني بين تسجيل الكلام (

  .)٢(فيديو أو ملف صوتي مسجل عبر البريد الإلكترونيّ، أو ما يشبهه
أن يكون في برنامج معين أو شريط إعلاني أو مرفقـات مـع الرسـالة     ة ذلكوصور

ة عرضحةللعقد وشروطه والمواصفات المطلوبة  الإلكترونيرفـع للمعقود عليه بما ي الموض 
 بـأن الجهالة عنه، ولا فرق في ذلك أن يكون بيعاً أو إجارة، أو تقديم معلومة أو خدمة، 

قبـول  ب بعد ذلك يقوم طرف الآخر فقط، أو يسمعه ويشاهده، ثمَّأحد المتعاقدين اليسمع 
                                                

، الحاسب ن الزوج يظهر على شاشةلأ ؛المرئي اتفعقد الزواج عن طريق اله إبرامالعلماء بعض  جازكما أ  )١(
انعقاد مجلس العقد ويعلن إيجابه، وذلك بمحضر الشهود، وأمام العروس، فيجوز انعقاد عقد الزواج  نفي زم

  .على المتعاقديند أركانه الشرعية، وهذا يعد دليل إثبات ووجل
  .خالد حمادنة، ورزق الطويل. لشيخ فتح االله ياسين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، ودلفتوى  هي هذهو  
حكم إجراء العقود بوسائل ، ٥٠-٤٩ص  :وهدان. العملية للإثبات بصور المحررات، د الضرورة: ينظر 

: الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت، خالد حمادنةعقد ، ١٠٧ص : الاتصال الحديثة، محمد عقلة الإبراهيم
  .٩٨ص 

إن الزواج والطلاق عبر الإنترنت باطل بسبب وجود احتمال « ):سابقاً مفتي مصر(وقال نصر فريد واصل   
عقد الزواج بالكتابة عن طريق . »، إلا أنه سمح باستخدام كاميرا الإنترنت لحسم الموقفالشبكةالتزوير عبر 

  .٩٩ص : لإنترنت، حمادنةا
  وهو ما جاء في قراره في الدورة فيما حر هـ١٤١٠السادسة، المنعقد في جدة، مه مجمع الفقه الإسلامي- 

 .م١٩٩٠
 .وما بعدها ١٧٦ص : الخيار في عقد البيع وكيفية تطبيقه في وسائل الاتصال المعاصرة، أمصار: ينظر  )٢(



١١٦ 

 

، وهذه الصـور قـد   عبر الإنترنت بالمراسلة الإلكترونية أو بأي طريقة أخرىسواء  العقد
سواء كـان  (تكون موجهة من الطَّرف الموجب كما يمكن أن معينة،  جهاتتكون بين 

  .ر المطلعين عليهاوإلى الجمه )فرداً، أو شركة، أو مؤسسة
تم فيها الموجهة لمتعاقد معين والموجهة للجمهور، حيث ي سواء منهاأما حكم هذه الصورة 
الطَّرف الموجـب  المقدم من عرض لللصوت فقط بوساطة تسجيل نقل الصوت والصورة، أو ا

الآخـر، وفي   طرفإلى ال المسجل إرسال هذا العرضثم يتم وشروطه،  هذا العقد للعقد وبنود
  .يختلف زمن الإيجاب عن زمن القبولكما ن يالمتعاقدان متباعديكون هذه الصورة 
إجراء عقود بحكم  ا وذلك إلحاقاً لهاجوازهفإنه يتبين من التعاقد  الةهذا الح وبالنظر في

 قـد و ،بين أطراف التعاقد إذا كانا في حكم الغائبين المالية كتابة عبر الإنترنت المعاملات
يزيد على ذلك بحصول عنصر الرؤية والسماع، حيث  بلتقدم ذكر الأدلَّة على جوازها؛ 

من المتعاقدين يرى صاحبه علـى   أصبح الإيجاب والقبول في التعاقد بين الطَّرفين يتم وكلٌّ
عنى الرضـا  لمتأكيد  زيادة وفي ذلك أمامه ويسمعه بوساطة شريط الفيديو شاشة الحاسب
  .)١(كد صحة التعاقد ذه الصور، وكل ذلك يؤبين طرفي التعاقد

 
   

                                                
 .٣٦١ص : الخادمي، ، بحوث من الهند٣٨ص : عبد الرزاق الهيتي. الحديثة، دحكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال   )١(
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 

 


 

  
  .المالية عبر الإنترنت الحكم الشرعي لشحن السلع في المعاملات :المطلب الأول
  .المالية عبر الإنترنت على السلع المباعة في المعاملات حكم التأمين :المطلب الثَّاني

-  
نقله وتسليمه من  فمنها ما يحتاج إلى شحن ليتم ،نوعان تباع عبر الإنترنت التيللسلع 

يحتاج إلى شحن كما في  لا رم، ومنها ماز وجِلها حي التيالبائع للمشتري، كمعظم السلع 
فما التكييـف  ، نقلها إلى شحنيحتاج لا إذ حالة السلع الإلكترونية المباعة عبر الإنترنت، 

  .، وما حكمه شرعاًفي السلع التي تحتاج إلى شحن حنشلالفقهي ل
فقد روى أبـو  ، )٢(من الأحكام الشرعية ذا الخصوص ما ورد من تحريم بيعتين في بيعة

رابطة قوية بين عقـد   لوجود ؛)٣(»عن بيعتين في بيعة rى رسول االله « :قال tهريرة
هو أـا   بيع السلعة وعقد شحنها وأقرب تكييف لعقد شحن السلع المباعة عبر الإنترنت

                                                
 .٩٤ ص: الزهراني. ، دأحكام التجارة الإلكترونية  )١(
الجمع بين السلف والبيع، أو بين السلف والمعاوضات، أما : القره داغي أن يكون في حالات منها. يرى د  )٢(

عقود المعاوضات أو عقود التبرعات فلا يدخل في بيعتين في  بين إجارة وبيع، أو بين أي عقد آخر داخل
 .بيعة

، ٣/٢٧٤ :٣٤٦١رقم  ، الحديثباب فيمن باع بيعتين في بيعةكتاب الإجارة، ، أخرجه أبو داود في السنن  )٣(
: ١٢٣١رقم  الحديث ، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعةالبيوع ، كتابلترمذي في الجامعوا
، ٧/٢٩٥: ٤٦٣٢رقم  ، الحديثكتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، )اتبى(والنسائي في السنن ، ٣/٥٣٣

 .١١/٣٤٧ :٤٩٧٣ رقم ، الحديثفي الصحيح، وذكره في الإحسان بترتيب ابن بلبان حبان وصححه ابن
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عنهما، مقابل  شركة الشحن تقوم بنقل السلع من البائع للمشتري بدلاً نَّلأوكالة بأجر، 
  .أجر محدد

الصحيح لهذه الحالة هو أا إجارة كما في حالة خدمة البريـد،   التكييف إن :وقد يقال
  .خدمة البريد وشحنه: حيث تقوم شركات البريد بأداء الخدمتين معاً

رحت في المدونات الفقهيـة،  طُ التيومن القضايا الفقهية «: عبد الستار أبو غدة. قال د
، ولو لم يتلفظ بالعقد، اعتماداً على عقد على المنفعةأا إجارة تتكييف خدمة البريد على 

بناء  ؛ضمن إلا في الظروف القاهرةالعرف، وأن هذه إجارة مشتركة، وأن القائم بالعمل ي
ا تشمل خدمة الإيصال والرد١(»إذا اشترط ذلك على تضمين الصناع، وأ(.  

بأجر  أن التكييف الصحيح لعقد الشحن هو إجارة وليس وكالةً »أبو غدة .د«يرى و
حن أجيراً مشتركاً حيث تعد٢(شركة الش(.  
، بـأجر يرى أن الأقرب هو تخريج عقد الشحن على الوكالـة   )٣(هرانيالز .ولكن د

  : معتمداً في تخريجه هذا على أمرين
 :هـي  آلية الشحن وهو الوكالة ذاا، حيث إن الوكالة ظهور معنى النيابة في: الأول

  . )٤(»له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته تفويض شخص ما«
جرى العرف التجاري بتسميتها وكالات، كما أن الشروط المذكورة في وثائق : الثَّاني

  .الأحيانالشحن تتضمن معنى التوكيل أو تصرح به بعض 
لقوة أدلة  وكالة بأجرعلى العقد الشحن  أن الراجح هو تخريج الباحث رىتقدم يومما 

   .)١(القائلين ذا التخريج

                                                
الإسلامي، مجلة ، بحث مقدم إلى منظمة المؤتمر ١٤ ص: عبد الستار أبو غدة. ثورة الاتصالات وآثارها، د  )١(

 م٢٠٠٥أيار ٢٣هـ الموافق ١٤٢٦ربيع الثَّاني ١٥مجمع الفقه الإسلامي. 
 .يمكن أن يكون الوكيل فيها أجيراً خاصاً أو مشتركاً: في الوكالة بأجر  )٢(
 .٩٧- ٩٥ ص :الزهراني. ، دأحكام التجارة الإلكترونية  )٣(
 .٢/٢١٧:مغني المحتاج  )٤(
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  التكييف الفقهي لعملية الشحن فما الحكم الشرعي لعقد الشحن؟ بيانوبعد 
الوكالة كلٍّ من لا بد من بيان حكم ؛ لذا وكالة بأجرعلى العقد الشحن  تقدم تخريج

  .حكمهما بانضمامهما معاً ، ثم بيانالإجارةو
وأما ضم الإجارة للوكالة فما ، )٢(أما الوكالة والإجارة فقد أجمع الفقهاء على جوازهما

د، وهذا جائز شرعاً، و هو إلا تحديد قيمةالأدلَّة على جواز قد وردت مقابل أداء عمل محد
;  >  =     <  ?  @  ]  :قوله تعالى الكريم لقرآن والسنة، ففي القرآنا في الإجارة

  P    O  N   ML   K  J  I  H      G  F  E  D    C  B  A
  S  R  QZ  ] أو جعلاًعليه أجراًلأنَّ بناء الجدار بعد هدمه يستحق  ؛]٧٧: الكهـف ، 

أن  ، وفي السـنة المطهـرة  )٤(جواز أخذ الأجرويفهم من ذلك  ،)٣(على إصلاحه وإقامته
استأجر ورجل ... ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال االله عز وجل«: قال r رسول االله

الحديث حرمة أكل حق الأجير؛ لأنه استوفى ، ففي )٥(»أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره
ويستفاد مـن  ، منفعته بغير عوض وكأنه أكلها؛ ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده

  .)٦(الشريف جواز الإجارة عموماً الحديث
الأخـيرة   راحـل نه في المفإ المالية عبر الإنترنت ذلك على ما يتم في المعاملات تطبيقوب

وعندما يصل الأمر إلى لحظة دفع ثمن السلعة تظهر صـفحة   لاستكمال مستلزمات العقد
تبن التكاليف يالنحن، وبموافقة المشتري يكون قد هائية للعقد متضمبـرم  أُنة تكاليف الش

                                                                                                                                       
لوكالة بأجر هي إجارة، أما أبرز الفروق بين الوكالة والإجارة أن الوكالة غير لازمة بالتحقيق يتبين أن ا  )١(

 .  والإجارة لازمة، والوكالة تكون غير لازمة إذا كانت بلا أجر، أما إذا كانت بأجر فقد صارت لازمة
 .٤/٢٣١: المغني لابن قدامة  )٢(
 .فيستحق في الجعالة عند الفراغ من كامل العملالأجر يستحق في الإجارة شيئاً فشيئاً، وأما الجعل   )٣(
 .٦/١٨٦: ، تفسير الثعلبي٦/١٤٣:تفسير البحر المحيط لأبي حيان  )٤(
، ١٦/٣٣٣: ، وصحيح ابن حبان٢١١٤إثم من باع حراً، رقم : ، كتاب البيوع، باب٢/٧٧٦:البخاري  )٥(

أجر : ، كتاب الرهون، باب٢/٨١٦، هابن ماج، سنن ٧٣٣٩باب الحجاز واليمن وفارس وعمان، رقم 
 .٢٤٤٢رقم لأجراء، ا

 .٤/٤١٨: فتح الباري  )٦(
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في بعض المواقع لا يتم ذكر إلا أنه  ،عقد وكالة بأجر مع شركة الشحن المذكورة في العقد
دة للشقيمة منفصلة محدحن بل تلعة دون تفصيل، عنـد ذلـك لا   حدد القيمة الكلية للس

واشترط علـى   ينطبق عليها صورة ما لو اشترى شيئاً ئذقد يخصه، وحينيكون للشحن ع
البائع حملانه، أي شحنه إلى مكان معين أو اشترى ثوباً واشترط خياطته، وهكذا، مما يعني 

أثناء الحديث عن العقد، أمـا   في بحثيمعلوماً على البائع، وهذا س اشتراط المشتري نفعاً
  .على السلعة الآن فلا بد من الحديث عن موضوع يتعلَّق بالشحن ألا وهو التأمين

-  
  :يننوع المالية عبر الإنترنت سبق أن من المعاملات

  . إلكترونيّ بحت: النوع الأول
  . اًجزئي ما يكون التعامل فيه عبر الإنترنت: النوع الثَّاني

  :والنوع الأول أيضا ينقسم قسمين
لسلعة وإبرام للعقـد ودفـع الـثَّمن    ا، من عرض الإنترنتعبر كلها تم مراحله تقسم 

  . وتسليم السلعة
كعرض للسلعة وإبرام للعقد ودفع الثَّمن، إلا أن  وقسم تتم بعض مراحله عبر الإنترنت

  .تسليم السلعة يتم بشحنها ونقلها للمشتري
ومن  ،لشحنإلى اتباع وفقه تحتاج  التيوالقسم الأخير هو مدار البحث هنا؛ لأنَّ السلع 

 ثمَّ تقوم شركات الشحن بالتأمين عليها؛ لذا كان لابد من الحديث عن مفهـوم التـأمين  
   .بيان حكمه الشرعيثم  ،وأنواعه
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  :يننظرة عامة في التأم: الفرع الأول
نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضـة، غايتـه   «هو : ينالتأم :ينتعريف التأم: أولاً

التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بوساطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية 
  . )١(»قائمة على أسس وقواعد إحصائية

  :ينتقسيمات التأم: الثَّانيالفرع 
  :يليللتأمين أنواع متعددة، وأهمّها ما

وهو أن يكتتب مجموعة من الأشخاص يتهددهم خطر واحد، « :ين التعاونيالتأم: أولاً
لكل من يتعـرض للضـرر مـن    بمبالغ نقدية، على سبيل الاشتراك، يؤدى منها تعويض 

  .)٢(»هؤلاء
ن، وهو الشركة ن له بدفع قسط محدد إلى المؤميلتزم المؤم«وفيه : ين التجاريالتأم: ثانياً
يتكون أفرادها من مساهمين آخرين غير المؤمن لهم، وهؤلاء المساهمون هـم الَّـذين    التي

  .)٣(»يستفيدون بأرباح الشركة
وهو تأمين ينظم العمال ويؤمنهم من إصابات العمل، ومن «: ين الاجتماعيالتأم: ثالثاً

ولة ذاا، فيه إلى جانب العمال أصحاب العمل والد المرض والعجز والشيخوخة، ويسهم
ما مبلغاً معيناً إوتتولى الدولة تنظيمه وإدارة شؤونه، ويؤخذ منهم أقساط شهرية، ويعطون 

  .)٤(»عند وقوع الخطر، أو معاشاً شهرياً

                                                
 .١٥٦ص : معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، علي الجمعة  )١(
 .١٨ص : ، أبو جيبالتأمين  )٢(
 .٣٤٧ص : الحصري .السياسة الاقتصادية، د  )٣(
معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، : ، وينظر١٣ص : المعاصر، يوسف كمال الزكاة وترشيد التأمين  )٤(

 .١٦٣ص : علي الجمعة
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  :الحكم الشرعي للتأمين: الفرع الثَّالث
ين؛ لأنه من العقود الحديثة، أمـا المتـأخرون،   التأملم يتعرض الفقهاء القدامى لأحكام 

صـورة   وذلك عندما ذكرين، حكم التأم علىأول من تكلَّم من الفقهاء  فيعد ابن عابدين
  .)١(ين البحريلتأمل

العلماء حول الحكم الشـرعي للتـأمين إلى أقـوال    في العصر الحاضر انقسمت آراء و
  : )٢(أربعة
ين مطلقاً؛ لأنه تكتنفه محظورات شرعية لا تكاد تنفك عنه؛ وممن قـال  حرمة التأم -أ

  .)٣(عيسى عبده.ذا الرأي د
ة، ومستندهم في ذلـك  لَّق ، والقائلون به همإذا خلا من الربا ين مطلقاًجواز التأم -ب

؛ وممن قال به كلّ مـن  )٤(أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ وكذلك عدم ثبوت دليل التحريم
  . الشيخين الزرقا والخفيف

                                                
  .٤/١٧٠: حاشية ابن عابدين  )١(

محصور في دائرة واحدة وهي عقود التأمين التي تكون  وأوضح الشيخ أبو زهرة أن الخلاف في عقود التأمين
مجلة . بين مستأمن وشركة مؤمنة هي أجنبية عنه، وهما طرفان لكل واحد منهما حقوق وعليه واجبات

 .١٠ص ): ٢(السنة ) ٥(حضارة الإسلام، العدد 
: حميش الحق عبد .د اط،شو الحسين .د المالية، العقود فقه ،٣٥٠ ص :البغا الحسن محمد .د المفسدة، درء  )٢(

 .وما بعدها ١٢٨ص
)٣(  ّّّإن التأمين التعاوني «: حيث قال بعد أن ذكر أن التأمين التجاري حرام قطعاً م كلّ أنواع التأمينفلقد حر

لا يخرج في أحسن حالاته عن الزهرة الصناعية .. وما شئت من شعارات.. والتبادلي والتكافلي الاجتماعي
: التأمين الأصيل والبديل. »وهذه قد ننظر إليها إذا أجدبت الأرض وخلت من كلّ زهرة طبيعية.. ذبةالكا
  .٢١عيسى عبده، ص .د

- ٣٨٩: المالية المعاصرة، السالوس المعاملات: ومن الَّذين أجازوه، ينظر ولمعرفة مزيد من الَّذين منعوا التأمين
 ).٢١-٢٠: (حكم التأمين في الشريعة الإسلامية، العطَّار. ٣٩٠

الأشباه والنظائر، . »الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم«: القاعدة الفقهية هي  )٤(
ونحن نرجح الرأي «: قال ، فقدوهبة الزحيلي .وهو ما رجحه د. »وهذا مذهبنا«: ، وقال٦٠ص: سيوطيال

القائل بأن الأصل في كلّ الأشياء والأفعال التي لم يرد نص بشأا هو الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بنص 
 .٢٩ص : نظرية الضرورة الشرعية. »صريح واضح الدلالة صحيح
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ين التعاوني والاجتمـاعي،  ين المختلفة، فيقولون بجواز التأمالتفرقة بين أنواع التأم -ج
  .ين التجاري؛ وهم الأكثريةالتأموتحريم 
  .)١(ين حتى يدرس دراسة مستفيضةوهو القول بالتوقف في حكم التأم -د

وما ينبغي التركيز عليه هو القول الثَّالث؛ لأنه رأي الأكثرية، وعليه مدار الخلاف بين 
  .ين التجاري والتأمين التعاوني والاجتماعيالتأم العلماء؛ وهو القول بالتفريق بين كلّ من

 تبرم عبر الإنترنت التيين ين التجاري؛ لأنَّ كلّ عقود التأمإلا أن مدار البحث هو التأم
  .ينهي من قبيل هذا النوع من التأم

  :الترجيح
وإن ، ين التجاريمن الفريقين ومناقشتها يتبين عدم جواز التأم أدلَّة كلٍّ بالاطلاع على

  .غير جائز شرعاًكلّ كسب من هذا الطَّريق فهو 
   :الحكم الشرعي للتأمين عبر الإنترنت: الفرع الرابع

هي من قبيل التأمين التجاري، بل إن التـأمين   المبرمة عبر الإنترنت معظم عقود التأمين
المالية عبر الإنترنت، كما مر مـن   التجاري هو المقصود عند الإطلاق في عقود المعاملات

حرمة التأمين التجاري، وهذا بالإضافة إلى أنه صدرت بخصوصه قرارات عدة عن اامع 
  . الفقهية وكلها تحرمه

يـرى  فيمـا   ،غير جائزة شرعاً التجاري المبرمة عبر الإنترنت وعليه، فإن عقود التأمين
الزهراني الأخذ بفتوى الشيخ الزرقا والخفيف للضرورة، ريثما يتم التعامـل بالتـأمين   .د

 . )٢(التعاوني

  
   

                                                
ين عندما سئل عنه خلال ندوة عبر القناة عبد االله المنيع حيث توقَّف في الحكم على التأم ومنهم الشيخ  )١(

 .لم يبت في حكم التأمينذلك الوقت هـ، وبين أنه حتى ١٤٢٢في شهر رمضان ) mbc(الفضائية لتلفزيون 
 . ١٢٢-١٢١ ص :الإلكترونية التجارة :بحثه في وذلك  )٢(
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 


 

  
  :ويتضمن المطالب التالية

  .المستهلك في المعاملات المالية عبر الإنترنت حماية :المطلب الأول
  .الحكم الشرعي للملكية الفكرية في المعاملات المالية عبر الإنترنت :الثَّاني المطلب

  .في المعاملات المالية عبر الإنترنت الحكم الشرعي للجرائم :لثالمطلب الثَّا

-  
 حظ أن حماية المستهلك تمثل مبـدأً مع تنوع المعاملات المالية عبر الإنترنت، يلا

لاسيما وأن المستهلك قد يتعرض لعمليات من الغش في ظل تعامله على شبكة و، هاماً
تخصص أموالاً طائلـة   التيالغلبة فيها تكون للشركات التجارية الكبرى والإنترنت؛ 

، ولهذا فإنه من المتصور وقوع المسـتهلك في  الشبكةللدعاية والإعلان من خلال هذه 
  .التجارة عبر الإنترنت ضحية الغش، مثله مثل المستهلك في التجارة العادية التقليدية

التشـريعات   بكـون  بة على التجارة عبر الإنترنتتفادي الأضرار والمخاطر المترتويتم 
، كما أن هذه الحماية )الطَّرف الضعيف(تبغي دائماً هدفاً أصلياً ألا وهو حماية المستهلك 

باتت الآن ضرورية، ولاسيما في الثوب الجديد للعقود عبر وسائل الاتصـال المعاصـرة   
 كالإنترنت؛ نظراً لما يتسم به المستهلك في هذه العقود من ضعف ظاهر في علاقـة غـير  

  .)١(متكافئة
وبما أن الشريعة الغراء قد جاءت بأحكام لتحقيـق مصـالح العبـاد، بإباحـة     

تؤدي للغرر وإشـاعة الظلـم    التيتعود بالنفع على العباد وتحريم تلك  التيالمعاملات 
                                                

 .٧ص : التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، أبو حسين  )١(
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فالشريعة الإسلامية تسـعى لتحقيـق   ، نهم، ضمن القواعد الكلية للشريعةوالفساد بي
علـى اسـتقرار السـوق     بالعمل ،الحماية للمستهلك من جشع من يستغلون حاجته

الربا، والاحتكار،  تتؤدي إلى اضطراا فحرم التيالإسلامية وحفظها من التصرفات 
والنجش، والبيع على البيع، والشراء على الشراء، وتلقي الركبـان، وبيـع الحاضـر    

 تسعر على جمهور المستهلكين بغير داع، وحرمللبادي، وكل تصرف يؤدي لرفع ال
  .الغش والتدليس والغبن الفاحش وكل تصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل

وقد أتت الشريعة الإسلامية بمجموعة من الأصول الاقتصادية، كمـا تركـت بـاب    
تحقّق  التيالاجتهاد مفتوحاً للعلماء في تقرير الإجراءات والسياسات والوسائل الاقتصادية 

  :)١(الهادفة لحماية المستهلك كلّ عصر، ومن هذه الوسائل يناسبالحماية للمستهلك بما 
من مبـادىء   هنفسدور الدين وأثره في تربية الفرد من خلال ما تغرسه في  -١
  .من استغلال الآخرين أو خداعهم هوتعاليم تحذر ،وقيم

في عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت بإنشاء  ويستفاد منه، )٢(نظام الحسبة -٢
المدربـة علـى    عناصرالدولة جهازاً للحسبة على شبكة الإنترنت تقوم عليه بعض ال

تستخدم كأدوات في التجارة الإلكترونية ليقوم هذا  التيالإلكترونية  استخدام الوسائل
بمراقبـة   ، وذلـك كان يقوم ا المحتسب في الفقه الإسلامي التي هاالجهاز بالمهام نفس

 السلع المعروضة من خلال شبكة الإنترنت، فإن وجد في بعض العـروض اسـتغلالاً  
به كان على هذا الجهاز أن يرسل رسائل إلكترونية من خـلال   اًللمستهلك أو تغرير

أن يبين حقيقة تلك السلع موقعه الإلكترونيّ يحذر من هذه السلع إن كانت ضارة أو 
ها عيب، أو أن ينبه على سعرها الحقيقي إن كان فيه غبن، ولا يقتصر جهاز فيإن كان 

الحسبة الإلكترونيّ على ذلك بل يتعداه إلى فرض عقوبات اقتصـادية رادعـة علـى    

                                                
 القانونية، الجوانب: ، وينظر٢١٣-١٦٥ص : حمدي حسن. حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د  )١(

 .١٤٠ ص :الليل أبو
)٢(  الحسالسلطانية، الأحكام .»فعله ظهر إذا المنكر عن والنهي تركه، ظهر إذا بالمعروف الأمر« :هي اصطلاحاً ةب 

 .٢٩٩ ص :الماوردي
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تعمد إلى غش المستهلك واستغلاله، وبـذلك يقـوم الفقـه     التيالشركات الوطنية 
جارة الإسلاميبدوره في حماية المستهلك مهما كانت الوسائل المستخدمة في الت.  
لاعه على طْوجوب إعلام المنتج للمستهلك بالسلعة أو الخدمة محلّ العقد؛ لإ -٣

H  G  F  E  D  C  B   ]  :الشروط والأوصاف المتعلِّقة ا، قال تعالى
  IZ ]الـتي فهذه الآية وغيرها تغرس في المسلم فضيلة الصدق . ]١١٩ :توبـة ال 

ن زيف أو تحريف، يظهر أثرها في مجال المعاملات فتدفعه للإخبار عن حقيقة السلعة دو
5  6  7   8  ]  :حذر من خيانتها، قال تعـالى  التيمن الأمانة  لأنَّ ذلك يعد

   ?  >  =  <  ;  :  9Z ]يرها من فهذه الآية وغ .]٢٧:الأنفال
وردت في خصوص عقد البيـع  ة بإعلام المستهلك وإن كانت النصوص الشرعية الآمر

التقليدي إلا أا تشمل سائر العقود؛ لاتحاد العلة بينها وبين عقد البيع وهي الرغبة في 
 .إتمام العقود وإبرامها بعد تحقّق الرضا بكل ما يتعلَّق بالعقد

يـرفض الفقـه   : حماية الشريعة الإسلامية المستهلك من الشروط التعسفية -٤
كلّ شرط يعسف بحق المستهلك في الحماية من سطوة الطَّرف القـوي في   الإسلامي

 ، وهذا ينطبق على العقد سواء كان تقليدياً)١(العقد فيما يقبل بالشروط الموافقة للشرع
كان عقداً مبرماً عبر الإنترنت؛ لأنَّ الإسلام يأمر برفع الضرر متى وجد وأنى وجد؛  وأ

، وعليه فإن عقـود  )٢(»ضرر ولا ضرار لاَ« :rقال رسول اللَّه  عن بن عباسٍ قال
المعاملات المالية عبر الإنترنت تعد من العقود الجائزة شرعاً، شـرط عـدم مخالفتـها    
المبادىء الشرعية المعتبرة، وكذلك خلو شروطها وبنودها مـن الظلـم والاسـتغلال    

  .والإضرار بالمستهلكوالجور 

                                                
 .٢٤٣ص : الملكية ونظرية العقد، الشيخ محمد أبو زهرة  )١(
، ٢/٧٨٤::، ٢٣٤١الحديث رقم كتاب الأحكام، باب من بنى في حقِّه ما يضر بجاره، ، سنن ابن ماجه،   )٢(

، وسنن الدارقطني، ٦/٦٩: ١١١٦٦ولا ضرار، الحديث رقم  وسنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب لا ضرر
، ورواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ٣/٧٧: ٢٨٨كتاب البيوع، الحديث رقم

 .٢/٧٤٥: ١٤٢٩الحديث رقم
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لقـد حمـت الشـريعة    : حماية المستهلك من الاعتداء على بياناته الخاصة -٥
تتمثـل بالبيانـات    التيالإسلامية الخصوصية في عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت، 

 ـ ة؛ فقد حرم الإسلام التجسجاريس الاسمية للفرد في معاملاته الت ف أسـرار  لتعـر
ذلك جريمة تضر بأمن وائتمان اتمع المسلم، ومن ذلك اختراق بعض  ، وعدخرينالآ

ة للغير للتجسبما فيها معرفـة   )١(س عليهم والاطِّلاع على أسرارهمالمواقع الإلكتروني
 .الأرقام السرية لبطاقام الائتمانية، وما يترتب على ذلك من سرقة أموالهم دون حق

س والاطِّلاع على أسرار الغير، قـال  الشرع الإسلامي النهي عن التجسوقد ورد في 
س الوارد في الآية عاماً فيشمل كلّ وجاء لفظ التجس. ]١٢ :الحجرات[ Z-   .  ]  :تعالى
  .التجسس عبر الإنترنت لاختراق بيانات أطراف التعاقد عبر الإنترنتمنها ، وهأنواع

في كلّ عصر قدرا على حفظ الأمن الاقتصادي لكـل  وهكذا تثبت مبادىء الإسلام 
وتنوعت الأسـاليب؛   اتمعات وحماية أفراده مستهلكين وتجاراً، مهما تطورت الوسائل

يأتيها الباطل من بين يديها ولا  لأنها قواعد ومبادىء مستندة إلى نصوص ثابتة راسخة لا
 . )٢(حميدمن خلفها، تتريل من حكيم 

-  
يحترم الإسلام حقوق الملكية الفكرية؛ لما فيها من بذل لجهد فكري وعمل ذهني كلَّف 
صاحبه مشاق كبيرة، وجهوداً حثيثة، ووقتاً ثميناً، ونشأ عن ذلك منافع ومصالح معتـبرة  

                                                
لي تعد كالأرض في العالمية للمعلومات هي حيز افتراضي عليها، وبالتا الشبكةأن المواقع على ) الدخيل(يرى   )١(

 يمكن تكييفه بأنه غصب لهذا الموقع، لذا فإن الاختراق الشبكةالواقع، وعليه، فإن اختراق موقع ما على 
لا، ولا  مأ المُجرم للمواقع هو فعل محرم شرعاً، يوجب الضمان على المخترق، سواء أكان متعدياً بذلك

يشترط فيه إثبات قصد الاستيلاء من المخترق على الموقع، فإن ثبت أن قصده الاستيلاء على الموقع؛ فيعاقب 
 ).١٩٢-١٩٠(، )٩٧-٩١(ص : توصيف اختراق المواقع، الدخيل: ينظر .عقوبة تعزيرية مغلظة

 .]٤٢:فصلت[ p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cZ  ] : قال تعالى  )٢(
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ني ة عمله الـذه لام تقتضي أن يختص الإنسان بثمرواقعاً وعرفاً، ومبادىء العدل في الإس
  .)١(ة عمله البدنيفي الاختصاص بثمركما له الحق 

دقيقاً، والأدلَّة على ذلك كثيرة في القرآن والسنة،  م الإسلام أمر الأموال تنظيماًقد نظّو
ومن السنة ما جاء  ،]٥: النسـاء [ ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤Z  »     ¬  ] : قال تعالى

م علـيكم  االله حـر  إنَّ« :يقول rسمعت رسول االله : قال tفي حديث المغيرة بن شعبة
عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السـؤال،  

  .)٢(»وإضاعة المال
هو وومما سبق يتبين وجوب الاعتناء بشأن الأموال وضرورة المحافظة عليها من الضياع، 

إن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الـدين أو  « :ابن تيمية ، يقولمن الضروريات الخمس
اتفقت الأمة بل سـائر  « :، ويقول الشاطبي)٣(»متفق عليه بين العلماءالدنيا، وهذا أصل 

الدين، والنفس، : الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي
  . )٤(»والنسل، والمال، والعقل

هم في الأساس  الشبكةفإن مستخدمي  المالية عبر الإنترنت في المعاملات تطبيق ذلكوب
مستخدمون للحاسب الآليّ، وبذلك يتجهون إلى تحديث أجهزم بالجديد مـن الـبرامج   

هذه الـبرامج  ) قرصنة(تجه الغالبية العظمى منهم إلى سرقة تالمؤدية إلى تطوير الأعمال، و
  .عبر الإنترنت

                                                
: فتحي الدريني. ، حق الابتكار، د٤٥ص : محمد سلطان العلماء. جرائم الإنترنت والاحتساب عليها، د  )١(

 .وما بعدها ١١ص 
، واللَّفظ له، ٥/٢٢٢٩: ٥٦٣٠رقم  الحديث، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، البخاري  )٢(

حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من غير ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل 
 .٣/١٣٤١: ٥٩٣رقم الحديث ه، من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحق

 .٣١/٣٢:مجموع الفتاوى ابن تيمية  )٣(
 .١/٣٨:بيالموافقات للشاط  )٤(



١٢٩ 

 

الحاسوبية في المنتجات المماثلة للعلامات ومن أهم أنواع التعدي على خصوصية البرامج 
نسخ البرامج أو تسجيلها، أو كأن يتم  ،التجارية المعدة للأسواق العالمية من دون ترخيص

  .)١(تزويرها بصنع منتجات محمية بعلامات تجارية
وخارجها، محمي بمجرد أنه تأليف تتوافر فيه الشـروط   الشبكةالعمل الفكري عبر و 

  .)٢(المطلوبة لحماية العمل الفكري
المؤلف يبذل جهده العقلـي في  ؛ لأنَّ عدم التعدي على حقوق المؤلف الماليةكما ينبغي 

ر قيمتـه  الَّذي تقـد  المقابل الماليّ فه، ويأخذ هذا منه وقتاً وجهداً، وكل ذلك يستحقمؤلَّ
  .)٣(بحسب قيمة العمل وأثره في حياة الفرد أو الجماعة

فإن هذه القيمة هـي  ، كانت له قيمة ماديةإذا  )فني وأ ،علمي و، أأدبي( العمل وبما أنّ
 وهو مـا بالباطل،  هأكلاً لأموالو ياًمنه يعد تعد هحق لصاحب هذا العمل، واستفادة غير

قال تعالىههي عنورد الن ،:  [  o   n  m  l  kZ ]١٨٨: البقرة[ ، بيكما بين الن
r  منه، قال رسول االله  إلا بطيب نفسٍ الآخرين مالأخذ عدم جوازr: »  لا يحل مـال
  .)٤( »منه ء مسلم إلا بطيب نفسٍىامر

                                                
 .٤٦ص : محمد سلطان العلماء. جرائم الإنترنت والاحتساب عليها، د  )١(
 .٧٨ص : السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د  )٢(
محمد رأفت عثمان، مجلة الشريعة والقانون جامعة . دالضوابط الشرعية لاستخدام الكمبيوتر والإنترنت،   )٣(

 .٢٢ص : القاهرة
، ٦/١٠٠: ١١٣٢٥رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإقرار، باب من غصب لوحاً، الحديث رقم  )٤(

، ومجمع الزوائد، كتاب ٩١:٣/٢٦واللفظ له، ورواه الدارقطني في السنن، كتاب البيوع، الحديث رقم
 . ٣/٢٦٥: »فيه بقية، وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات«: وقال: الحج، باب في منى



١٣٠ 

 

، في )١(بشأن الحقـوق المعنويـة   ٨٨٠٩) ٥(وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم 
وبعد اطِّلاعه على البحـوث المقدمـة مـن    «م، ١٩٨٨دورة مؤتمره الخامس بالكويت، 

  :قرر)... الحقوق المعنوية(الأعضاء والخبراء في موضوع 
التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختـراع أو  الاسم التجاري والعنوان : أولاً

الابتكار هي حقوق خاصة لأصحاا، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة ماليـة معتـبرة   
  .لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد ا شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها

عنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل يجوز التصرف في الاسم التجاري أو ال: ثانياً
  .أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحاا حق التصـرف  : ثالثاً
  .)٢(»فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها

أنه يشترط في أي نتاج فكري حتى يكون جديراً بالحماية أن يكون في مجال العلوم إلا 
النافعة والمشروعة، وعليه فلا مسؤولية إذا تمَّ الاعتداء على الملكية الفكرية إذا كانت ممـا  

  .حرمه الإسلام ولم يكن فيه النفع للمسلمين

-  
 بـذلك والمـراد  ، من الضرورات الخمس للفرد واتمع والأمة بأسرها حفظ الماليعد 

 صيانته والمحافظة عليه بتنميته واستثماره في الأنشطة النافعة والمباحة، واستبعاد ما يكـون 
الشـرعية   المقاصـد  هولقد دعا الإسلام لتحقيـق هـذ  ، سبباً في تآكله وانتقاصه وزواله

٣(ةالكلي(.  

                                                
سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء، وإن هذه السلطة تسوغ «: هو الحق العيني  )١(

الملكية الفكرية، . (كما يسمى الملكية الفكرية .»الوارد عليه لصاحبها استعمالها واستغلال التصرف بالشيء
 ).٤٢ص: كسواني

 .٧/٥٠٧٧: وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د: ينظر  )٢(
  :ةالشرعية الكلي المقاصد ههذ منو  )٣(



١٣١ 

 

 حينئذترتكب بالطرائق التقليدية تأخذ وصفها الموضوع لها، وتطبق  التيوالجرائم 
  .)١(العقوبة المقررة لها
والجرائم عبر الإنترنت عموماً، وتلك الواقعة على عقود المعاملات المالية  وللمجرمين

 التيما يرتبط من الجرائم بموضوع البحث فهو تلك عبر الإنترنت خصوصاً صور عدة، أما 
  :تقع على التجارة عبر الإنترنت، وهي نوعان

نترنت، ومنها ما يقع على فمنها ما يقع على بيانات عقود المعاملات المالية عبر الإ
  .)٢(أموالها
  . من غيرهم إماو ،ا أن يكون أحد أطراف التعاقدإم ارم المعلوماتيو

، وذلك له في العقود عبر الإنترنت من أحد أطراف التعاقدأن يكون ارم  - أولاً
 :)٣(صورتان

وقد وردت نصوص  )المشتري(أن يكون ارم هو البائع أو العميل : الصورة الأولى - أ
كثيرة تؤمن الحماية لأطراف التعاقد، فقد ى الشرع كلاً من طرفي العقد عن الإضرار 

٤( بالطَّرف الآخر، فنهى عن التحايل أو الغش(.  
                                                                                                                                       

والرشوة والاحتكار  السرقةالأمر بالعمل والكسب والحث على التجارات والصنائع والحرف، والنهي عن 
والربا، وتشريع العقوبات في كلّ ذلك، والتشنيع على الَّذين يكترون الذهب والفضة والأموال ولا ينفقوا 

  .١١-٢/٩: الموافقات للشاطبي .في سبيل االله ولا يستثمروا في التصرفات والأعمال المباحة
ن طريق الإنترنت لم تكن في عصر تدوين الفقه الإسلامي، وكذلك في عصرنا لم ولكن الجرائم الواقعة ع  )١(

المستجدة ووصف الجرائم التي ترتكب عن  تتدخل معظم القوانين بالتنظيم لاستخدامات هذه الوسائل
  .طريقها حتى الآن

البيانات المعالجة إلكترونياً، التي يتم التعامل ا في نطاق التجارة «: هي الإنترنت بيانات التجارة عبر  )٢(
 .١٤٣ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي. »الإلكترونية

 .٢٩ص : الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، قشقوش  )٣(
الاتجار باستخدام الوسائط الإلكترونية في ارتكاب الخداع، أو النصب، كأن يستغل كلّ واحد منهما ميزات   )٤(

  .أو الغش ليضر بالآخر
أما حكم ذلك شرعاً، فقد وردت نصوص كثيرة تؤمن الحماية لأطراف التعاقد، فقد ى الشرع كلاً من 

من غَشنا فَلَيسr :» الله طرفي العقد عن الإضرار بالطَّرف الآخر، فنهى عن التحايل أو الغش، قال رسول ا
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التصرفات ، وقد ى الإسلام عن أن تقع الجريمة من غير المتعاقدين: الصورة الثَّانية -ب
  .)١( ممن له صلة بالعقد من غير أطرافهالضارة التي تقع 

                                                                                                                                       
رقم ، الحديث من غشنا فليس منا r، باب قول النبي الإيمانكتاب ،صحيحأخرجه مسلم في الجامع ال .»منا

، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، الحديث رقم لترمذي في الجامعوا ،١/٩٩: ١٠١
، وأبو داود في السنن، »حديث أبي هريرة حديثٌ حسن صحيح« :قال أبو عيسى، ٣/٢٧٢: ٣٤٥٢

، »ليس منا من غش«: ، ولفظ أبي داود٣/٢٧٢: ٣٤٥٢كتاب الإجارة، باب في التسعير، الحديث رقم 
ح، وذكره في الإحسان بترتيب ابن بلبان، في ذكر الزجر عن أن يمكر المرء في الصحي حبان وصححه ابن

  .٢/٣٢٦: أخاه المسلم أو يخادعه في أسبابه
تبيين الحقائق . والغش والتحايل التي ى الإسلام عنها وقد عرض الفقهاء والعلماء كثيراً من صور التدليس  

: ، طبقات المدلسين١/٦٨:، المغني٣/٣٥: ، حواشي الشرواني٤/٥٢٦: ، منح الجليل٤/١٤١:للزيلعي
  .١/٤٦٢: ، الزواجر١/٣٥

كما ورد النهي عن المماطلة في أداء الثَّمن؛ لأنَّ في ذلك إضراراً بالبائع، فقد روى أبو هريرة عن رسول االله 
r ه قالأن :»ظُلْم نِيطْلُ الْغيون صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا. »مكتاب الاستقراض وأداء الد ،

، كتاب صحيحفي الجامع ال ، ومسلم٢/٨٤٥: ٢٢٦٨رقم، الحديث مطل الغني ظلموالحجر والتفليس، باب 
: ١٥٦٤تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، الحديث رقم: المساقاة، باب

٣/١١٩٧.  
  .لالة على تحريم التأخير في السداد والوفاء بغير عذروفي الحديث د

  .٢٧-٢٤ص : أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية، موسى  )١(

 :ولهذه الحالة صورتان

أن يكون ارم من المهنيين المتدخلين في الخدمة التقنية كمزود خدمة الإنترنت، أو المستضيف للمواقع  -
 .الإلكترونية

يكون ارم من المهنيين المتدخلين في الخدمة التقنية، كمخترقي الشبكة، سواء كانوا محترفين أو أو أن  -
  .هواة، وكذلك قراصنة الإنترنت، وصانعو الفيروسات

أما حكم ذلك شرعاً، فقد ورد كثير من النصوص الشرعية التي تؤمن الحماية لأطراف التعاقد من 
غيرهما، فمن النصوص ما يحرم التصرفات الضارة التي تقع ممن له صلة بالعقد من  الممارسات التي تقع من

. »هم سواءٌ«: آكلَ الربا وموكله وكَاتبه وشاهديه، وقال rلَعن رسول اللَّه : غير أطرافه، ففي الحديث
: ١٥٩٨، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، الحديث رقم صحيحأخرجه مسلم في الجامع ال

  .٥/٢٧٥: ، واللفظ له، والبيهقي في السنن٣/١٢١٩
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  :)١(نوعان فهي الجرائم الواقعة على بيانات التجارة عبر الإنترنتأما 
 الشرع حرمةً تخص عد، وقد )٢(جرائم الاعتداء على مواقع التجارة عبر الإنترنت - أولاً

لا يجوز دخولها ولا البقاء فيها إلا بإذن أصحاا، وهذا ينطبق على  الأماكن والدور والمحال
دخول مواقع التجارة عبر الإنترنت؛ لأنَّ ذلك يعد اعتداء على حرمة أموال الآخرين، فإذا 
اقترن دخول هذه المواقع أو البقاء فيها بتلاعب بالبيانات أو الأموال أو إتلافها أو أخذها، 

                                                                                                                                       

وه، وفي هذا دلالة واضحة على توسيع دائرة التحريم وفي الحديث لعن للشاهدين والكاتب مع أم لم يأكل
للتصرفات غير المباحة في العقود لتشمل كلّ من له علاقة بالعقود المحرمة، دون أن يقصر النهي عن 

  .التجاوزات والمخالفات الواقعة في العقود على طرفيها فقط
الحماية الجنائية لتجارة البيانات المعالجة  ،١٤٩-١٤٣ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي: ينظر  )١(

علي القهوجي، من بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، . إلكترونياً، د
 .٥٦ص : .م٢٠٠٠جامعة الإمارات، أيار، 

-١٤٤ص : الإلكترونية، الشديطرق حماية التجارة ( .وذلك بالدخول أو البقاء غير المشروع داخل النظام  )٢(
١٤٩.(  

 :وهذه الصورة سيتم الكلام عليها وفق العناصر التالية 
ما يتم بطرائق الغش والتدليس بالاستخدام غير : ولها صور عدة، منها: طرائق الدخول غير المشروع -أ

معد لارتكاب جريمة ) شيفرة(اص المشروع لكلمة السر أو المرور، أو الدخول باستخدام برنامج أو رمز خ
الدخول غير المشروع، أو بأن يتواطأ شخص مع آخر مسموح له الدخول باستخدام الاسم أو الرقم الخاص 

  . به
ومنها ما يتم بتجاوز الحد المسموح به أو الإذن المصرح به، كما لو حدد الإذن بحد معين، أو بمدة زمنية  -

له بعد انتهاء هذه المدة غير مشروع، وهو ما يشكل جريمة معلوماتية إذا توافرت أركاا معينة، فيعد دخو
  .وضوابطها

إما أن تكون الجريمة : أشكال جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في بيانات التجارة عبر الإنترنت -ب
المشروع في بيانات التجارة عبر الإنترنت، وإما أن تكون بالتلاعب بالبيانات داخل  بالدخول أو بالبقاء غير

لصالح جهة ) فواتير(النظام بتعمد إدخال أو إلغاء أو تعديل البيانات فيها، كما لو قام أحدهم بتعديل قيم 
  . معينة، أو الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو الأدبية لموقع ما

  ).١٤٩-١٤٤ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي(



١٣٤ 

 

سب طبيعتها ونتيجتها بما يماثلها في أحكام الفقه بحى يعاقب فاعلها أخر جريمةٌفإن ذلك 
١(الإسلامي(.  

فقد ى الإسلام  )٢(جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية في التجارة عبر الإنترنتأما 
  .)٣(للحياة الخاصة للأفرادعنها، حيث جعل حرمة 

                                                
كما أن للتاجر في التجارة التقليدية موقعاً مكوناً من بناء يقوم بعرض السلع أو الخدمات والتعاقد من خلاله   )١(

البنائي تحول ليصبح مع العملاء، كذلك للتاجر عبر الإنترنت موقع تجاري يؤدي الوظيفة ذاا، إلا أن الموقع 
موقعاً إلكترونياً يحتوي معلومات وبيانات وملفات تختص بنشاط الموقع، والإسلام يؤمن الحماية ويعطي 
الحرمة الخاصة للبيوت والأماكن ومحلات التجارة، فلا يحق لأحد دخولها أو البقاء فيها إلا بإذن أصحاا، 

تسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خير و ين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسواا أَيها الَّذي( :قال تعالى
ونَ  لَّكُمذَكَّرت لَّكُمفَ )٢٧(لَعذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدداً فَلاَ تا أَحيهوا فجِدت إِن لَّم ويلَ لَكُموا  إِن قجِعار

كَى لَكُمأَز ووا هجِعفَار و يمللُونَ عمعا تبِم وهذا النص يدل على أن دخول ]٢٨-٢٧:النور[. )اللَّه ،
الإنسان بيت غيره دون الاستئذان والسلام غير جائز، كما يفهم منه حرمة البقاء فيها، فلا يحق دخولها إلا 

  . إن لم يكن فيها أحدبإذن أصحاا، وكذلك حرمة دخولها 
وعليه فقد عد الشرع حرمةً تخص الأماكن والدور والمحال لا يجوز دخولها ولا البقاء فيها إلا بإذن أصحاا، 

جارة عبر الإنترنت؛ لأنَّ ذلك يعداعتداء على حرمة أموال الآخرين وهذا ينطبق على دخول مواقع الت.  
التجارة الإلكترونية،  ،٥/٤٩٣: ، أضواء البيان٤/١٨٤: اويتفسير البيض، ٢٣/١٧٢: التفسير الكبير :ينظر

 .٢٨ص : النجيدي، النعيم
كما لو تمَّ الاعتداء على بيانات طرفي التعاقد أو أحدهما، ومنها ما يتعلَّق بطلبات السلع والخدمات للعملاء،   )٢(

م الماليم أو بطاقاةكأسمائهم وعناوينهم وأرقام حسابا.  
ومن صور هذه الاعتداءات إفشاء أحدهم البيانات الشخصية؛ لأنها ينبغي أن تبقى سرية؛ لذا يعد هذا الفعل 

 .جريمةً يعاقب فاعلها، ومن الصور أيضاً التنصت على المراسلات والبيانات
خص ومعتقداته وأحواله الاجتماعية والمالية وغير البيانات الشخصية في التجارة عبر الإنترنت تمثِّل هوية الش  )٣(

ذلك، فهذه البيانات تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، التي أولاها الشرع حماية خاصة، إذ حرم الاطِّلاع 
 :عليها أو استغلالها أو إفشاءها بغير إذن أصحاا، ومن ذلك تحريم التجسس وتتبع عورات الغير، قال تعالى

، فالآية تنهى عن البحث عن عيوب الناس وعورام أمام الآخرين؛ لأنَّ ]١٢ :الحجرات[  ).ولا تجسسوا(
  .في ذلك انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للناس وإفشاءً وفضحاً لأسرارهم

فقام إليه بِمشقَصٍ أو   إنَّ رجلاً اطَّلَع من جحرٍ في بعض حجرِ النبي «: tومما يؤيد ذلك ما رواه أنس 
مشاقص وجلَع هطْعنيل لُهتخباب من ، صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه امتفق عليه، . »ي ،اتياب الدتك

مسلم في الجامع واللَّفظ له، و، ٦/٢٥٣٠: ٦٥٠٤ رقمالحديث ، اطَّلع في بيت قومٍ ففقؤوا عينه فلا دية له
 .٢١٥٧كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، الحديث رقم : صحيحال
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جاءت ، فقد )١(المعاملات المالية عبر الإنترنتالجرائم التي تقع على الأموال في  أما
الاعتداء ومنها  الاعتداء، قواعد الفقه الإسلامي بالحماية من جميع أشكال وأنواع

الإلكترونيّ على بيانات وأموال التجارة عبر الإنترنت، ومن ذلك وجوب حماية 
  .)٣(، من جانب الوجود والعدم)٢(الضروريات الخمس

                                                
  .التجاري الإلكترونيّ إلى إيجاد وسائل جديدة للدفع والسداد من خلال هذا النظامأدى التبادل   )١(

  :والأموال في المعاملات المالية عبر الإنترنت نوعان  
العملة الإلكترونية التي يتم تداولها بوسائل الدفع الإلكترونيّ، كالبطاقات الائتمانية، أو النقود  -أولاً

 .الإلكترونية، أو غير ذلك من أنظمة الدفع والتحويل الإلكترونيّوالشيكات 
 :المعلومات ذات القيمة المالية، ولها ثلاثة أنواع -ثانياً
، كالمعلومات المدونة على أقراص ممغنطة أو )الدعامة المادية(معلومات ثابتة على شيء ثابت ومحسوس  -أ

مادي يمكِّن من السيطرة عليها، فإن وقع عليها أي اعتداء فهو  على أقراص صلبة، فتكون مضمنة في شيء
  .يقع على الشيء الَّذي يحتويها، وهذه لا خلاف في عدها قيمة مالية والاعتداء عليها جريمة معلوماتية

ي يحوي هذه المعلومات يعد هذا الوسط بمترلة الشيء الَّذوسط إلكترونيّ، و معلومات مثبتة على -ب
 .والاعتداء عليه جريمة معلوماتية ومات المثبتة على قواعد البيانات فهذا النوع يمثل قيمة ماليةكالمعل والحرز لها

شيء مادي محسوس، ومثال ذلك المعلومات بالمعلومات غير الثابتة، وهي معلومات مالية ليست مضمنة  -ج
 .لإلكترونية من برامج أو ملفات صوتية أو مقروءةفي ذاكرة الجهاز، والمعلومات المرسلة عبر الوسائط ا

محمد الجرف، من بحوث مؤتمر الأعمال . أثر استخدام النقود على الطلب وعلى السلع والخدمات، د:(ينظر
عدم ملاءمة ، و١٩٥ص : ١، مج هـ٣/١٤٢٤/ ١١-٩المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، دبي، 

غنام غنام، بحث مقدم لمؤتمر القانون .  قانون العقوبات لمكافحة جرائم الأموال، دالقواعد التقليدية في
  .)٢٥ص : ١م، مج٢٠٠٠والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، أيار، 

التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام الواجبة رعايتها في جميع الأديان  الضرورات الخمس«: قال العيني  )٢(
، ، العينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري( .»أحوال الدارين وهي الدين والعقل والنفس والنسب والمال

  . )٢/٨٥:كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل
وعدماً المال، كما أن الأصل في ومن الضروريات الخمس التي قرر الإسلام حفظها وحمايتها وجوداً 

المعاملات المالية الإباحة، إضافة إلى ما قرره الشرع من حفظ المال والنهي عن الإضرار به بأخذه من 
  .صاحبه بلا طيب نفس منه أو الاعتداء أو الاستيلاء عليه بأي وسيلة كانت وعلى أي صفة كان المال

عن الاعتداء عليه، فوجود قواعد في الشريعة الإسلامية لحفظ كما قررت حفظه بتقرير العقوبات الرادعة 
لا جريمة إلا «المال وتجريم الاعتداء عليه يمثل الأصل العام لتجريم الاعتداء على الأموال انطلاقاً من مبدأ 

  ).١/٢٥:التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة.  (»بنص
 ).٢/٨ص : الموافقات للشاطبي(  )٣(
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تقرير و، )١(حدية أو تعزيرية: المالية في الإسلام من حيث نوع عقوبتها نوعانوالجرائم 
كون النقود الإلكترونية والمعلومات ذات القيمة المالية المثبتة على شيء مادي من قبيل 

مدى تحقّق إمكانية نقل المال  التساؤل حول الأموال غير كاف لحمايتها جنائياً، بل يظهر
من  أا، غير أن الراجح في هذه الأموال المسروق أو المعتدى عليه في المتاجرة عبر الإنترنت

                                                
  .والحرابة كجريمتي السرقة: الجرائم المالية التي يعاقب عليها بالحد -١  )١(

كبقية الجرائم المالية فيما عدا الجريمتين السابقتين، وقد نصت : الجرائم المالية التي يعاقب عليها بالتعزير -٢
كل أموال الناس الباطل، فيما فوضت أمر ، وأالشريعة الإسلامية على بعضها كخيانة الأمانة، والنصب

. بعضها الآخر لولي الأمر يقرر فيها العقوبة المناسبة، خاضعاً في ذلك للأصل العام من حفظ الأموال
  :ففي الجرائم المالية المرتكبة عبر الإنترنت يلزم التمييز بين حالات عدة: وعليه

فيما يخص العملات الإلكترونية بكافَّة أنواعها، فإا تمثل قيمة نقدية حقيقية، والاعتداء على هذا النوع  -
يخضع للعقوبة المقررة لجرائم الأموال، التي شملها التشريع الإسلامي في أحد  -إضافة لتحريمه -من الأموال

يدخل في القسم الثَّاني م الأول كالسرقة، ومنها ما قسمي هذا النوع من الجرائم، فمنها ما يدخل في القس
 .كجريمتي النصب وخيانة الأمانة

أما المعلومات ذات القيمة المالية، من برامج وخدمات، فهي من قبيل المنافع فتدخل المعلومات ذات  -
للحنفية الَّذين يرون أنه يشترط  القيمة المالية في هذا المفهوم، والمنافع عند جمهور الفقهاء تعد مالاً، خلافاً

 :في المال أن يكون مادياً يمكن إحرازه وحيازته؛ لذا أخرجوا المنافع من الأموال، ودليل كون المنافع أموالاً
ما له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعاً الانتفاع به في «: المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية هو -١

عامة، تشمل الأعيان والمنافع الماديات ) ما(و  .١١/٧٩: المبسوط للسرخسي. »تيارحال السعة والاخ
  .والمعنويات

، الإقناع ٤/١٩:بدائع الصنائع للكاساني. بالشراء جائز، فدلَّ على ماليتها إن تملك المنفعة -٢
  .٤/٤: ، المبدع لابن مفلح١/٢٥٠:للشربيني

بيل الأموال لدى الفقهاء، فإن الاعتداء عليها يعد اعتداء على مال محترم يصلح أن وبما أن المنافع من ق
يكون محلاً للعقد، فيرتب عليه العقوبة المقررة شرعاً لأي جريمة اعتداء على الأموال، التي هي إما حدية أو 

  .تعزيرية حسب اجتهاد القاضي
  .٣/٥٨٠: مطالب أولي النهى .»والأجر في مقابلتهاهي الَّتي تستوفى « :المنفعة
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، ولاسيما إذا كانت مثبتة على دعامة مادية كالقرص الصلب أو القرص )١(قبيل المنقولات
  .)٢( )CD(الممغنط 
، )ة ماديةدعام(على شيء مادي محسوس  المعلومات ذات القيمة المالية وغير المثبتة أما

شخص  أرسل فلا تعد مالاً منقولاً، والاعتداء عليها يعد استغلال منفعة بلا مقابل، كما لو
، ويمكن أن يعاقب عليها أيضاً )٣(منها واستفادطرف ثالث  فاعترضهامعلومات إلى آخر 

  .بالتعزير
  :فهي أنواع جرائم الأموال الواقعة على المعاملات المالية عبر الإنترنتا أم

من أجل أن تكون أموال المعاملات المالية عبر الإنترنت : )٤(عبر الإنترنت السرقة: أولاً
أن : ، ومنها)١(ذكرها الفقهاء التيلابد أن تنطبق عليها شروط السرقة ، محلاً لجريمة السرقة

                                                
 .تعد المعلومات ذات القيمة المالية من قبيل الأشياء، لذا تصلح أن تكون من المنقولات -  )١(

المال المنقول هو ما يمكن نقله دون أن يصاب بالتلف، والمعلومات كذلك يمكن نقلها دون تعرضها  -
 .للتلف

 .المملوكة لأصحاا ليست من الأموال المباحة، فيصح أن تكون محلاً لجريمة ماليةبما أن المعلومات  -
 .تصلح المعلومات لأنَّ تكون محلاً للحيازة -

ومما سبق بيانه من إثبات صفة المال المنقول للعملة الإلكترونية والمعلومات ذات القيمة المالية يتضح أن هذه 
عبر الإنترنت، وكذلك المعلومات ذات القيمة المالية والمسجلة على شيء مادي  العملة المتداولة إلكترونياً

والمعلومات المثبتة على وسط إلكترونيّ تعد مالاً منقولاً يصلح أن يكون محلاً لجرائم ) دعامة مادية(محسوس 
يع هذه المعلومات المتمثلة في ابتكار الأموال، وهذا النوع من المعلومات ذو الطبيعة المالية يمكِّن الإنسانَ من ب

نوع معين من الصناعات أو من التقنية المتقدمة، والشركات الكبرى التي تشتري الابتكارات من أصحاا 
مقابل مبالغ كبيرة، فإذا سرق شخص معلومات لها صفة المالية، فالراجح أنه ينطبق على هذه الصورة 

موقف الشريعة الإسلامية من ( .زالة الضرر، والتعويض؛ لأن المسروق أفكارالعقوبة التعزيرية، إضافة لإ
 أخذ جواز رجح كما ،)بعدها وما ١٤٠ ص: النسخ غير المشروع لبرامج الحاسب الإلكتروني، بودي

 التعزير لوسائ من غيره بخلاف المؤلف، أصابت التي النفسية الآثار من يخفف لأنه المعنوي؛ الضرر عن التعويض

 .ضربه أو حقه، على المعتدي سجن من المؤلف استفادة لعدم الأخرى؛
 .٢٥ص : ١عدم ملاءمة القواعد التقليدية، غنام، مج  )٢(
 .١٨- ١٦ص : واعد التقليدية، غنامعدم ملاءمة الق ،١٢٦-١/١٢٥: الحماية الجنائية، أحمد طهو  )٣(
  .٣٨ص: وما بعدها، أخلاقيات الكمبيوتر ١٧٢ص : الشديطرق حماية التجارة الإلكترونية،   )٤(



١٣٨ 

 

                                                                                                                                       
ومن أكثر الجرائم المالية ارتكاباً عبر الإنترنت جريمة سرقة المعلومات في حالة نقلها عبر الشبكة بوسائل 

أو جزء منها، وكذلك  تبددالأموال وت فتضيعتتعرض للضرر عبر الشبكة،  كثيراً ما الأموالاحتيالية؛ و
بالسرقة، ويعد هذا النوع من الجرائم من أخطر أنواع جرائم الإنترنت، لذا  ص تنميتها واستثمارهاتفويت فر

  .لابد من تطبيق أركان وشروط جريمة السرقة التي ذكرها الفقهاء
  .ولبيان الحكم الشرعي للسرقة لابد من تعريفها أولاً

  :بتعريفات عدة، منها عرف الفقهاء السرقة
أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة من حرز لا ملك له فيه ولا  ": هي عند الحنفية السرقة
ما يحفَظ فيه المال عادةً أي المكان الذي يحرز فيه كالدار والحانوت والخيمة « :هو الحرزو ".شبهة

  .٥/٦٢: البحر الرائق .»والشخص نفسه
  .٣/٣٧٨ :الأبحر ملتقىمجمع الأر في شرح 

  .٢/٣٣٤ :رشد لابن اتهد بداية .»عليه يؤتمن أن غير من مستتراً الآخرين مال أخذ« :بأا السرقة المالكية عرف فيما  
  .٤/١٥٨:المحتاج مغني .»بشروط مثله، حرز من ظلماً، خفية أخذه« هي المال سرقة الشافعية وعند  
السمع ومسارقةُ النظر إذا  استراقأخذُ المال على وجه الخفية والاستتار، ومنه « هي السرقة :الحنابلة وعند  

  .٩/٩٣ :قدامة لابن المغني .»كان يستخفي بذلك
 الشافعي، الإمام مذهب على المنهجي الفقه :ينظر .الشافعية عند فصاعداً دينار ربع يساوي ما هو :النصابو

  .٣/٤٣٨:الشربجي علي البغا، مصطفى .د الخن، مصطفى .د
أخذ المكلف المختار خفية وبطريقة إلكترونية، مال «: فتعرف بأا سرقة أموال التجارة عبر الإنترنتأما 

، أو المعلومات ذات القيمة المالية والمثبتة على شيء مادي محسوس أو المثبتة على وسط غيره الإلكترونيّ
  .)١٧٢ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي (.»إلكترونيّ

فطريقة السرقة عبر الإنترنت أخطر وأشنع من طرق السرقة التقليدية، كما أن التحايل عبر الإنترنت بالسرقة 
والغصب، وأخذ أموال الآخرين دون حق يكون مخلاً بمقصد حفظ المال ومفوتاً لحقوق الناس ومضيعاً 

 ص :نور الدين مختار الخادمي. ها، دالإنترنت ومقاصد الشريعة وأصولها وقواعد(لممتلكام وأموالهم 
١٦٧-١٦٥(.  

  .٧٧٦:منح الجليل". لا بخوف قتال قهراً أخذ مال غير منفعة ظلماً" :هو المالكية عند الغصبو
   :السرقة شروط  )١(

 .للغير مالاً المأخوذ يكون أن -١
 .النصاب يبلغ أن -٢
 .والاستتار الخفية سبيل على يؤخذ أن -٣
 .مثله حرز من يؤخذ أن -٤
 .المال في شبهة للسارق تكون ألا -٥
 .منه سرق بما المسروق مالك مطالبة -٦



١٣٩ 

 

يشملها نص  التيوصف المال المنقول، أي أن تكون من ضمن الأموال ينطبق عليها 
  .)١(التجريم؛ لأنَّ جريمة السرقة لا يمكن أن تقع إلا على مال منقول مملوك للغير

                                                                                                                                       
 .الحاجة أو الاضطرار عدم -٧
 :قدامة لابن المغني بعدها، وما٤/١٥٨:المحتاج مغني بعدها، وما ١١٧ ص :للبغدادي الضمانات مجمع :ينظر
 .بعدها وما ٩/٩٣

على برامج الحاسب الآلي،  رض تطبيق نصوص جريمة السرقةمحمد حماد مرهج الهيتي، الصعوبات التي تعت. د  )١(
  .٦٩ص : مجلة الشريعة والقانون

  ولكن ما المقصود من الأخذ والحيازة في سرقة أموال التجارة عبر الإنترنت؟
يكون بنسخ المعلومات إن الاعتداء على أموال التجارة عبر الإنترنت بنوعيها النقدي وذي القيمة المالية، قد 

المبرمجة، ونقلها إلى جهاز الجاني مع بقاء أصلها لدى اني عليه، ويترتب على ذلك عدم الوضوح فيما يتعلَّق 
بمفهوم الأخذ والحيازة للمال المسروق، وقد استقر الأمر على أن الأخذ والاختلاس يقتضي خروج المال من 

أما المعلومات والأموال الإلكترونية المسروقة، فإا قد تبقى في مكاا  حيازة اني عليه إلى حيازة الجاني،
هو الظهور على  بعد النسخ في حيازة صاحبها، لذا يرى بعض الباحثين أنَّ مفهوم الحيازة في جريمة السرقة

  ).٢٦١ص : عدم ملاءمة القواعد التقليدية، غنام( .الشيء المختلس بمظهر المالك
ويرى آخرون أن الأموال المعلوماتية من معدات وأجهزة وبرامج مسجلة على دعامات وشرائط ممغنطة 
تصلح لأنَّ تكون محلاً للسرقة، ومن ثمَّ إمكانية تطبيق الحد على سارق المال المعلوماتي؛ وكذلك لو كان 

ه، أو الحصول على أرقام بطاقات ائتمان المسروق مالاً بدخول موقع لأحد المصارف وسرقة بعض المال من
والقيام بتحويل رصيد هذه البطاقات إلى غير أصحاا، فتنطبق أحكام السرقة في هذه الصور إذا بلغ 

  .)١٢٣، ١١٨، ٤٠ص : الجرائم الإلكترونية، منصور( .المسروق نصاباً
د صاحبها يترتب عليه ظهور الجاني على وعليه فإن نسخ المعلومات والأموال الإلكترونية مع بقاء أصلها عن

الشيء المنسوخ مظهر المالك ويصبح شريكاً لمالكها الأصلي في ملكيتها، فيما يرى آخرون أن مفهوم الحيازة 
والأخذ غير متحقّق في الاعتداء على أموال التجارة عبر الإنترنت، ولاسيما المعلومات ذات القيمة 

ترتب عليه تبديل الحيازة، بل الحصول على منفعة الشيء دون أصله الَّذي يبقى في الاقتصادية؛ لأنه لا ي
، وإن اتفقت هذه حيازة صاحبه، وعليه، فقد وجد أن هناك بعض الأمور المانعة من تطبيق حد السرقة

الطرائق العادية في نتائجها إلا أا الجريمة التي تتم عن طريق الحاسب الآليّ والإنترنت مع جريمة السرقة ب
تختلف عنها في أمور أخرى، لأنها قد تعتريها الشبهة المسقطة للحد، كما لو كانت السرقة من الأب أو 
الابن أو أحد الزوجين، فضلاً عن شبهة اعتبار الحرز، فالاعتداء على المعلومات في الإنترنت إذا قامت 

  .وصف السرقة وعقوبتها الشبهة فيه لا ينطبق عليه
عمر الحسيني، من بحوث مؤتمر . من حيث اتصالها بنظم المعالجة الآلية للمعلومات، د لمحة عن جرائم السرقة(

-٢٢ص : ١م، مج٢٠٠٠القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، أيار، 



١٤٠ 

 

منسوخة ومسجلة على دعامات مادية من شرائط وإسطوانات فهي  فإذا كانت المعلومات
 وضع شروطاً ، إلا أن بعضهم)١( ذات طبيعة مادية وتصلح لأنَّ تكون محلاً لجريمة السرقة

، إلا أنه  )٢(تكب جريمة النسخ غير المشروع لبرامج الحاسبنية تطبيق حد السرقة على مرلإمكا
ها، ورغم ذلك لا ينفي إمكانية تحقّقها، فإن ان توافرللشروط ذكر أنه من الصعوبة بمك بعد عرضه

  .)٣(الشروط أو تخلف بعضها عدل إلى العقوبة التعزيريةلم تتحقّق هذه 
في أموال التجارة عبر الإنترنت يعني النصب  :)٤(عبر الإنترنت جريمة النصب: ثانياً

 ويمثّل، الإلكترونية والمعلومات ذات القيمة المالية بالطرائق الاحتيالية الاستيلاء على الأموال

                                                                                                                                       
، وموقف الشريعة الإسلامية من ٢٧-٢٦ ص: إسماعيل شاهين. في الإنترنت، دوتأمين المعلومات ، ٢٣

موقف الشريعة الإسلامية من النسخ  :، وينظر٦٩ص: عطا السنباطي. جرائم الحاسب الآليّ والإنترنت، د
  .)وما بعدها ١٢٢ص : غير المشروع لبرامج الحاسب الإلكتروني، بودي

ا للَّه تعالىع«: هو والحدحق واجبة رةمقد ٧/٣٣: بدائع الصنائع للكاساني. »بارةٌ عن عقوبة.  
بودي أنه لا يصح وصف القائم بأعمال النسخ غير المشروع بالسرقة المستوفية لشروطها؛ لأنَّ . كما يرى د

غير ممكن لأنَّ الناسخ إنما  الشرط في المال المسروق شرعاً هو أن ينقله السارق إلى حيازته نقلاً كلياً، وهذا
 حد تطبيق يصعب :وعليه مالكه، يد في حيازته فتبقى الأصل أما الأصل، طبق صور أو يحصل على صورة

 الزاجرة، الرادعة والعقوبة الضمان عليه وإنما الحد، شروط توافر لعدم الإلكترونية البرامج سارق على السرقة

 اجتهاد فهو المعلوماتي المال سارق على السرقة حد عقوبة بتوقيع والقول الإسلامية، البحوث مجمع أقره ما وهو

  .بحثه من ١٣٥-١٣٣ ص ينظر .نظر إعادة إلى يحتاج
 .١٠٨ص : الجرائم الإلكترونية، منصور بعدها، وما ١٠٢ ص :الدريني .د بتكار،الا حق  )١(
 وليس بالسرقة، عالماً شرعاً المحرم الفعل قاصداً مكلفاً، البرامج ناسخ كون -١ :هي باختصار الشروط وهذه  )٢(

 بلوغ شرعاً، مالية مةقي ذا البرنامج كون مجهول، غير معلوماً البرنامج مؤلف كون شبهة، أي للبرامج نسخه في

 تمنع فنية حماية له ليس قرص من ينسخ من على حد فلا حرزه، من البرنامج نسخ النصاب، المسروق قيمة

   .خفية حصل النسخ كون الإنترنت، من ينسخ من أو نسخه،
 .٢٦٩-٢٦٨ص : الحماية الشرعية والقانونية لبرامج الحاسب الآلي، عبد الوهاب :ينظر

 .وما بعدها ٢٦٩ص : الحماية الشرعية والقانونية لبرامج الحاسب الآلي: الوهاب، في بحثه هو محمد عبد  )٣(
 . ٩/١٤٨:المغني لابن قدامة. »العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها«:  هو والتعزير  

نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال ثمَّ غلب عليها «هو : النصب  )٤(
بالعرف استعمالها في سلوك الطرائق الخفية التي يتوصل ا الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفَطَّن له إلا 

  .٣/٢٤٠: إعلام الموقعين لابن القيم. »والفطنةبنوع من الذّكاء 



١٤١ 

 

جريمة الغصب التي تستوجب التعزير من قبل ولي الأمر، وعليه  النصب عبر الإنترنت
  .)١( الضمان، فالمعتدي على المعلومات الخاصة داخل الإنترنت يضمن قيمة ما اغتصبه

يعني الاختلاس على أموال  :)٢(عبر الإنترنت الأمانة أو الاختلاسجريمة خيانة : ثالثاً
استيلاء المؤتمن على الأموال الإلكترونية والمعلومات ذات القيمة  الإنترنتالتجارة عبر 

  .المالية بأخذها أو استعمالها

                                                                                                                                       
الاستيلاء عن طريق الاحتيال على مال منقول مملوك «: وقد عرف النصب من قبل الباحثين المعاصرين بأنه

 :منشاوي الإنترنت، جرائم :وينظر ،١٧٥ ص :الشدي نية،طرق حماية التجارة الإلكترو .»للغير بنية التملك
  .٣٦ص

 يقدم أن أو أموالهم، على للاستيلاء خدمات؛ أو سلعاً يبيع بأنه الجمهور فيه يوهم موقعاً شخص أنشأ لو كما  )١(

 عن يتخلف ثمَّ بالوفاء، ويعد السلعة يأخذ كأن العميل من النصب يكون أن ومنها خاطئة، معلومة أو خدمة

 ،عليه يترتب ما سدد بأنه يوهمه بأن التجاري للموقع الإلكترونيّ بالنظام بالتلاعب العميل يقوم أو السداد،
 تختلف الإسلامي الفقه في الجريمة هذه لأنَّ تعزيرية؛ عقوبة فاعلها يعاقب نصب جريمة تعد كلها الصور وهذه

 خداع إلى فيعمد النصب أما منه، المسروق وعلم رضا دون خفية الأخذ فيها يتم الأخيرة كون ،السرقة عن

ه إلى تسليم ماله إلى الجاني بإرادته، وعليه تدفع للواقع مخالفة قناعة لديه تولّد معينة لبوسائ وتضليله عليه اني
فإن الاعتداء على المعلومات الخاصة داخل الإنترنت يمثل اعتداءً على حق معنوي متقومٍ، يتمتع بخصائص 

وعليه الضمان،  ،من قبل ولي الأمر الحق الماليّ في الإسلام، ويمثّل جريمة الغصب التي تستوجب التعزير
) تعويض(فالمعتدي على المعلومات الخاصة داخل الإنترنت يضمن قيمة ما اغتصبه؛ لأنَّ القول بعدم ضمان 

يشجع المفسدين على ارتكاب واقعة غصب مثل هذه ) المعلومات داخل الإنترنت(منافع المغصوب 
ا أَيها الَّذين آمنوا لاَ ي :(الباطل، وهذا ينافي قوله عز وجلالمعلومات، وجعلها عرضة للضياع أو لأكلها ب

لِ إِلاَّ أَن تاطكُم بِالْبنيالَكُم بوأْكُلُوا أَمتنكُماضٍ مرن تةً عارجكُونَ ت لاَو ت كَانَ بِكُم إِنَّ اللَّه كُمفُسلُوا أَنقْت
 موقف ،٢٩ ص: إسماعيل شاهين. تأمين المعلومات في الإنترنت، د :ينظر. ]٢٩: سورة النساء[ ) رحيماً

موقف الشريعة الإسلامية من  ،٦٩ ص :السنباطي .د والإنترنت، الآليّ الحاسب جرائم من الإسلامية الشريعة
  .وما بعدها ١٢٢ص : النسخ غير المشروع لبرامج الحاسب الإلكتروني، بودي

أخذ الشيء عياناً على سبيل ااهرة، مثل أن يمد يده إلى منديل أحد فيأخذه من على «: هو الاختلاس  )٢(
  .٣٥ص : الجرائم الإلكترونية، منصور. »رأسه

هذه الجريمة هي اختلاس الأموال، أو الإضرار بأموال أو بضائع وأمتعة الغير، التي كانت قد سلمت إليه على 
  .جارة ونحو ذلكوجه الوديعة أو الإ

  :ومما سبق تتضح عناصر الجريمة، وهي
  .إن المال الَّذي اختلس قد سبق تسليمه إلى الجاني بموجب عقد أمانة سابق -١



١٤٢ 

 

  .)١(لا تدخل في الحدود بل في التعزيراتيتبين أا هذه الجريمة بالنظر في و
ا ي :(لقوله تعالى وهي مما حرمه الإسلام؛: )٢(عبر الإنترنت ارتكاب جريمة القمار: رابعاً

را الخَمموا إِننآم ينا الَّذهأَي وسِرالمَي وابالأَنص و طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالأَز
  .]٩٠:المائدة[) فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

                                                                                                                                       
  .قيام الجاني بالاستيلاء على المال بالأخذ أو الاستعمال -٢

 .ذلك ونحو مكلفاً يكون كأن الفاعلتوافر القصد الجنائي في 
 ائتمن قد يكون التي مثلاً، الائتمان لبطاقة السرية الأرقام من بالاستفادة عميل مال على تاجر استولى لو كما  )١(

 مزايا من الاستفادة من العميل ما موقع صاحب مكَّن لو كما منه الاختلاس فيتصور العميل جهة من أما عليها،

 مستغلاً منها بالاستفادة لغيره سمح أو باعها، أو ووزعها المواد هذه العميل فنسخ معين، بمقابل ومواده الموقع

 أن الباحث يرى فيما ،)١٥٤ ص :رمضان الإلكترونية، للتجارة الجنائية الحماية( .له الموقع صاحب ائتمان

 من يكن لم التعامل محلَّ لأنَّ الأمانة؛ خيانة من تعد لا ،)له سمح ما العميل تجاوز :أي ( الأخيرة الصورة

  .المنقولات
 ثمَّ الأمانة أشكال من شكل بأي عليه يؤتمن بأن مالاً، يكون الأموال جرائم في الأمانة محلّ الإسلامي الفقه وفي
  .٥/٢٣٦ :قدامة لابن المغني .الحنيف الشرع في محرم وهو أموال من يديه بين ما على ويستولي الأمانة يخون

السرقة عن جريمة الاختلاس أم أما بمعنى  ومر أن الحد يقع إذا وجدت شروط السرقة، فهل تفترق جريمة
  واحد؟

سبق أن السرقة أخذٌ في خفاء، أما المختلس فلا يكون مختفياً بل يكون ظاهراً عند الأخذ إلا أنه يستغفل 
ليس «: rوبالتالي لا قطع عليه؛ لقول النبي الآخرين؛ لذا يرى جمهور الفقهاء أن المختلس لا يعد سارقاً 

في الجامع، كتاب الحدود، باب ما جاء في  الترمذيأخرجه . » منتهِبٍ ولا مختلسٍ قَطْععلى خائنٍ ولا
هذا حديثٌ حسن «: قال أبو عيسىوواللفظ له،  ،٤/٥٢: ١٤٤٨الخائن والمختلس والمنتهب، الحديث رقم 
السارق، باب مالا  ، وأخرجه أيضاً النسائي في السنن، كتاب قطع»صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم

  .٤/٣٤٦: ٧٤٦١قطع فيه، الحديث رقم 
وبالتالي فإن المختلس لا تدخل جريمته في الحدود، وإنما تكون تعزيرية يعاقبه القاضي بما يراه رادعاً له 

، ومغني ١/٥٧٨: ، والكافي لابن عبد البر٩/١٥١: المبسوط للسرخسي. ومتناسباً مع شخصه وجريمته
  .١٠/٢٥٣: ، والإنصاف٤/١٧٠: المحتاج للشربيني

تزداد أندية القمار على الإنترنت يوماً بعد يوم، إذ بلغ عددها عشرات الآلاف من المواقع؛ فما هي نظرة   )٢(
الشرع الإسلامي لهذا النوع من الجرائم؟ وهل في هذا الشرع ما يجرم القمار ويعده من الأفعال المحرمة 

  ؟والمعاقب عليها شرعاً



١٤٣ 

 

يتم تزييف وتدليس السلع والبضائع المعدة  :والغرر عبر الإنترنت التدليس: خامساً
  .للتسويق والترويج، وإظهارها بمظاهر مغرية على غير الوجه الَّذي هي عليه في الحقيقة

 التيى نفسه، تحمل المسم التيوهذه الجرائم لا تختلف في نتيجتها عن الجرائم التقليدية 
كوا قد اشتهر محاربتها جنائياً، ويعاقب عليها فاعلها بالعقوبة تكون مخالفة للشرع؛ 

  .المقررة شرعاً
  

                                                                                                                                       
إنَّ القمار محظور شرعي ومعاقب على ارتكابه، وهو من الأمور التي تواترت النصوص على تحريمها، منها 

الأَزلام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه و الأَنصابو المَيسِرو ا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الخَمري :(قوله تعالى
  .]٩٠:المائدة[) م تفْلحونَلَعلَّكُ

 



١٤٤ 

 

 

  

 
  

مـن   خلالها صـار نظراً لانتشار التعامل بالإنترنت وازدياد حجم التبادلات التجارية 
لأطراف التعاقد في العقود  الضروري وضع ضوابط شرعية لهذا النوع من التعاملات، حمايةً

ر الَّذي تمر بـه  الغاية من هذه الضوابط هي ضرورة مسايرة التطو، والمبرمة عبر الإنترنت
اتمعات المعاصرة، والاستفادة من هذه التقنيات الحديثة فيما يعود بالنفع على المسلمين، 

  .منافع ومصالح كثيرة للمسلمين ومن المؤكد أن في التعاملات التجارية عبر الإنترنت
المالية الإباحة، لذا فقد لزم وضع ضوابط لهذا التعامل  إلى أن الأصل في المعاملات ونظراً

ستقرار السوق الإسلامية وحفظها من كلّ ما يؤدي لاضطراا، لذا حرم الإسلام كـلّ  لا
  .تعود بالضرر على المسلمين التيأنواع التعامل 

اسات الاقتصادية للعلماء في تقرير الإجراءات والسي الشريعة تركت باب الاجتهاد مفتوحاًو
ورد كلّ عصر، وتعود على اتمع كلّه بالنفع، فقد  يناسبا تتحقّق حماية المستهلك بما  التي

ما يدل على أن لولي الأمر أن يفرض من السياسات الاقتصادية ما يعود على  من الأقوال الفقهية
ويعمل : أبو يوسف يقول، )١(اتمع بالمصلحة، ولا ريب أن من أهمّها تحقيق الحماية للمستهلك

  .)٢(بالَّذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم –أي ولي الأمر  - في ذلك
في الفقه الإسلامي وسيلة تأخذ حكم ما تؤدي إليه، وبما أن من  وقد سبق أن الإنترنت

مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد، وبالنظر في الأحكام والدراسـات  

                                                
: ينظرو، ١/٣٥٤: ، الطرق الحكمية٤/١٠٧: ، الفتاوى الفقهية الكبرى١/٤٠٦: مختصر الفتاوى المصرية  )١(

  .١٧٩-١٧٨ص : حمدي حسن. حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د
  .٦٦ص: في كتابه الخراج  )٢(



١٤٥ 

 

الفقهية للمعاملات المالية فإنه يمكن استخلاص القواعد الشرعية العامة للمعاملات الماليـة  
  :)١(من إيجابيات وسلبيات الإنترنت، وهذه القواعد هي تحكم كلاً التي

مما يجوز التعاقد  لطرفي المعاملة، وكون محلّ العقد حصول الفائدة وجلب المنفعة: أولاً
العلماء على ذلك  مباحة وجائزة شرعاً، وقد استدلَّ الأصل في المنافع أنها: )٢(عليه شرعاً

  . بأدلَّة من القرآن والسنة المطهرة

: البقـرة [ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Z  ]  :قوله تعالى: فمن القرآن الكريم

تقتضي الاختصاص على وجه الانتفاع، ومنه فإنه يجوز الانتفـاع  ) لكم(واللام في  ،]٢٩
  .)٣(بكل ما يخرج من الأرض

إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها وى عـن أشـياء فـلا    « :r ومن السنة قوله
فلا تعتدوها وغفل عن أشياء من غير نسـيان فـلا تبحثـوا     تنتهكوها وحد حدوداً

، فالحديث ينهى عن البحث عن حكم ما لم يرد به نص شرعي، وعليه فلا تحريم )٤(»عنها
  .إلا ما ورد الدليل بتحريمه

                                                
الاتفاقيات الدولية المتعلِّقة بالتجارة الإلكترونية شرط أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة لا مانع من الانضمام إلى   ) ١( 

الإسلامية ومقاصدها وقواعدها العامة وما تدعو إليه من حفظ الضروريات، والحرص على دقة الإجراءات في العقود 
، وإلغاء كلّ أمر أو بند فيه غرر أو مخالفة واضحة المختلفة وضبطها وحمايتها، وأن تكون برضا أطراف التعاقد

طرق حماية التجارة الإلكترونية، . لأحكام الشريعة، كالسماح بتجارة المواد المحرمة كالخمور أو تجارة الجنس ونحوها
 .، وهي مقترحات لأستاذنا الدكتور محمد الحسن البغا١٠٨، ٩٨ص : الشدي

، الضوابط الشرعية لاستخدام الكمبيوتر والإنترنت، ٢٠٥ ص: ثة، الرملاويبالوسائل المستحد التعاقد  ) ٢(
البيع ، ١٩٩ ص: حمدي حسن. ، وحماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د١٨ ص: عثمان

التجارة طرق حماية وما بعدها،  ٩٣ ص: ، الجريدليالإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت
 .٢٥ص : الإلكترونية، الشدي

 . ١/٤٨٧: ، التمهيد، الإسنوي٦/١٣١: المحصول، الرازي  ) ٣( 
، المعجم ١٠/١٢: ١٩٥٠٩، السنن الكبرى للبيهقي، الحديث رقم ، واللَّفظ له٤/١٨٤: سنن الدارقطني  )٤(

، ١/٦٩):٥٨(-١٩٧، مشكاة المصابيح، الحديث رقم ٢٢/٢٢٢: ٥٨٩الكبير للطبراني، الحديث رقم 
، ١/١٧١: ومجمع الزوائد، كتاب العلم، باب ثان منه في اتباع الكتاب والسنة ومعرفة الحلال من الحرام

كتر العمال، الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة، الحديث رقم و ،»ورجاله رجال الصحيح«: وقال
١/٩٩: ٩٨٠. 



١٤٦ 

 

منه حساً أو شرعاً فلا يجوز أن يكون محلاً للمعاملات، لا فائدة  ومما سبق يتضح أن ما
كأن يستأجر شخص آخر ليقتل له شخصاً، أو أن يستأجر مغنية أو آلة لهو أو تماثيـل أو  

، وكذلك التعاقد على بيع خمر أو خترير، أو ما يفسد الأخلاق كالأفلام والصـور  اًأصنام
ود الإيجار في هذه الأشياء المعصية، لذا تكون محرمة ، فمقص)١(المحتوية على مواد لا أخلاقية

  .)٢(شرعاً، ولا يجوز أن تكون محلا للعقد
ر كلّ من القصد والاختيـار والإرادة لـدى   فاومعنى ذلك أن يتو: )٣(التراضي: ثانياً

  .عد غير صحيح، كما لو اعتراه إكراه مثلا أطراف التعاقد، فإن اختل الرضا في العقد
لعدم وجود أي إلزام من طرف لآخـر أو   المالية عبر الإنترنت والتراضي متحقّق في المعاملات

التنفيذ للجهاز إلا ، لأنَّ كلّ واحد من أطراف التعاقد لن يعطي أمر تأثير للضغط عليه لإبرام العقد
بعد رضاه بالعقد وموافقته عليه، كما أن العاقد الَّذي عرض سلعته أو أسهمه عبر الإنترنت لـو لم  

اـ اسـتمر   الأمر لغىيكن راضياً لأ ، وفي المقابل فإن الطَّرف الآخر لو لم يكن راضياً عن العقد، لم
  . )٤( عليهلعة عرض الس قدعلى شبكة الإنترنت وخرج من الموقع الَّذي كان 

: )٥( )الصدق في بيانات السلعة المعلن عنها وعدم حجب المعلومات(المعلومية : ثالثاً
لكل من طـرفي  ) محل العقد(فر البيانات الصادقة عن المعقود عليه اويعني ذلك وجوب تو

                                                
، الضوابط الشرعية لاستخدام الكمبيوتر ٢٠٦ ص: الإسلامي، الرملاويالتعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه   ) ١(

حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، ، ٤٣- ٤٢ ص: ، بحوث فقهية، الدويري٢٢ ص: والإنترنت، عثمان
 . ٢٤، ١٨ ص: محمد فريد الشافعي. المالية، د ، فقه المعاملات١٧٧ص : حمدي حسن. د

 .١/١٧٤:الشنقيطي محمد مصطفىدراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،   ) ٢(
ص : حمدي حسن. ، حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د٤٣ص : بحوث فقهية، الدويري  )٣(

محمد فريد . التعامل التجاري في الفقه الإسلامي، د ضوابط.٤٦ص : شلقامي، ، التعاقد الإلكتروني١٧٦
  .وما بعدها ٣٤ص : الشافعي

 .٤٦ص : شلقامي، التعاقد الإلكتروني  )٤(
: محمد فريد. ، والتجارة الإلكترونية، د٢٨ ص: بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي التعاقد  )٥(

: ، وبحوث فقهية، الدويري١/١٧٥:لية المستحدثة، الشنقيطيدراسة شرعية لأهم العقود الما. ١٠١ ص
وما بعدها، والتجارة ١٩٥ص : حمدي حسن. ، و حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د٤٣ص

 .٢٠ص : محمد فريد الشافعي. المالية، د ، وفقه المعاملات١٠١ص : محمد فريد. الإلكترونية، د



١٤٧ 

 

على علم تام بآثاره ونتائجـه؛   أطراف التعاقدلإتمام العقد في الوقت الَّذي يكون  ؛التعاقد
فر امتو ليتخذ قراره بإبرام العقد، والعلم بالمعقود عليه في التعاملات التجارية عبر الإنترنت

 I   H  G  F  E  D  C  BZ  ]  :، قـال تعـالى  عن محلّ العقد
من التجارة  المعلومات فهذا أمر تتعرض له كلٌّ أما فيما يتعلَّق بالصدق في هذه ،]١١٩: التوبة[

  .عبر الإنترنت والتجارة العادية التقليدية
يبذل المؤلف جهده العقلي في مؤلفه، : )١(عدم التعدي على حقوق المؤلف المالية: رابعاً

بحسـب  ويأخذ هذا منه وقتاً وجهداً، وكل ذلك يستحق المقابل المالي، الَّذي تقدر قيمته 
  .قيمة العمل وأثره في حياة الفرد أو الجماعة

هي  تهفنياً، وكانت له قيمة مادية، فإن قيم معلمياً أ مكان أدبياً، أأوبما أن العمل، سواء 
ورد وهو ما أكلاً لأموال الناس بالباطل  عدمنه ت هحق لصاحب هذا العمل، واستفادة غير

 rكما بين النبي . ]١٨٨: البقـرة [ n  m  l  k     oZ]  :، قال تعالىهالنهي عن
 امريءٍ الُم لا يحلُّ« :r، قال رسول االله ممنه إلا بطيب نفسٍ الآخرين عدم جواز مال

مسإلا بِ مٍل٢(»منه نفسٍ يبِط(.  
 ثَوضرورة تة صاحبه المتعاقد معه  ت كلٍّبكـان  أسـواء  ( من المتعاقدين من شخصي

ب إليه الآلة الحديثة من أقوال وتصرفات منعـاً  سن، وصحة ما ت)معنوياً مشخصاً طبيعياً أ
وكيل في دولة المشتري يلتـزم   ، وأن يكون للشركة البائعة عبر الإنترنت)٣(للبس أو الغش
، هـذا  )٤(عن هذه المعـاملات  عبر الإنترنت؛ كي ينتفي الغرراشتراها  التيبتسليم السلع 

                                                
 .٢٢ص : الضوابط الشرعية لاستخدام الكمبيوتر والإنترنت، عثمان  )١(
، ٦/١٠٠: ١١٣٢٥أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإقرار، باب من غصب لوحاً، الحديث رقم  )٢(

، ومجمع الزوائد، كتاب الحج، ٩١:٣/٢٦واللفظ له، والدارقطني في السنن، كتاب البيوع، الحديث رقم
 .٣/٢٦٥: »فيه بقية، وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات«: الوق: باب في منى

 .وما بعدها ٧٨٩، ص ٢/عبد اللطيف الفرفور، مجلة مجمع الفقه، جدة، الدورة السادسة، ج. د  )٣(
، وقضايا اقتصادية معاصرة، ١٧٥ص : حمدي حسن. حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، د  )٤(

 .٦٩ص : ليم عمرعبد الح محمد.د
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، والتحري في كسـب الحـلال، والمنافسـة    )١(توافر الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى 
، واحترام سمعة الآخرين، وعـدم  )٢(كالزكاة، وتجنب الرباالمشروعة، وأداء الفرائض المالية 

  .)٣(التحريض على العنصرية والكراهية
  :خاتمة

مقصود الشريعة الإسلامية هو التأكيد على ما يحقق مصالح العباد والنهي عن كلّ مـا  
ي إلى الفساد فليجارة باستخدام يؤدريعة ما يمنع أو يحرم التة  الوسائلس في الشالإلكتروني

إنـا وجـدنا   «: ما دامت هذه المعاملات دف إلى تحقيق مصالح العباد، يقول الشـاطبي 
الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيث دار، فترى الشيء الواحد 

  .)٤(»يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز
وبالنظر والتدقيق في مضمون التجارة عبر الإنترنت يتضح أا معاملات تجارية تتم من 

  .الإلكترونية من الوسائل اهخلال وسائل إلكترونية سواء كان ذلك بالإنترنت أو غير
فأما جانب التجارة فالنظر إلى مشروعيتها من عدمه لا يختلف عن النظر إلى أحكـام  

الإلكترونية، وما اشترطه الفقهاء من ضرورة أن يكـون   بغير الوسائل التيالتجارة العادية 
يء الَّذي تنصبعنه ش الش ة مشروعاً، أي غير منهيجاريرعاً، فلا يجوز أن عليه المعاملة الت

يكون محلاً للتجارة الإلكترونية ما لا يجوز في التجارة العادية كبيع أو استئجار ما كـان  
 الـتي أصله نجساً كالكلب والخترير، وما لا منفعة فيه أو ما فيه ضرر، كالصور والأفـلام  

  .تخدش الحياء وتعمل على إشاعة الفاحشة في اتمع المسلم
 ئـذ هذه الضوابط والشروط في عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت عند فإذا توافرت
  .تكون مباحة

                                                
 .١٠٢ ص: محمد فريد. التجارة الإلكترونية، د  )١(
، التجارة الإلكترونية ٢٧ ص: محمد فريد الشافعي. التعامل التجاري في الفقه الإسلامي، د ضوابط  )٢(

 .١٩٣ص : ومهارات التسويق العلمي، شركة مركز القرار للاستشارات
 ).٢٦-٢١، ١٦( ص: الكمبيوتر والإنترنت، عثمانالضوابط الشرعية لاستخدام   )٣(
 .٢/٣٠٥: الموافقات للشاطبي  )٤(
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 
 

  
  :تمهيد

صـيغة  : عبر الإنترنت من وجود أركان العقدتبرم  التيالمالية  المعاملات لابد في عقود
يشترط فيها شروط التعاقـد في  و ومحل العقد، ،)عاقدان أو أكثر(العقد وأطراف التعاقد 

سيتم الكلام عليه في تمهيد يتضمن نظرة عامة في أحكام العقود التقليدية نفسها، وهذا ما 
  :العقد، ومباحث ثلاثة

  .المالية عبر الإنترنت في عقود المعاملات الصيغة :المبحث الأول

  .المالية عبر الإنترنت في عقود المعاملات) أطراف العقد(العاقدان  :المبحث الثَّاني

  .المالية عبر الإنترنت في عقود المعاملات) دقمحل الع(المعقود عليه  :المبحث الثَّالث
  



١٥١ 

 

 

M  
  نظرة عامة في أحكام العقد
وتنظيم مبادلات المنافع والأعيان، إنَّ التعاقد وسيلةٌ عرفها الإنسان واستعان ا؛ خدمة لأغراضه 

ولا يمكن لأحد أن ينكر أهمّية التعاقد في حياتنا اليومية، فهو يحقّق المرتكز الأساسي الَّذي تقوم عليه 
  .المعاملات والعلاقات الاجتماعية، ومن خلاله تنشأ غالبية الحقوق والالتزامات

 :لفروع التاليةفإن هذا التمهيد سوف يشتمل على ا: وعليه

  :تعريف العقد التقليدي والعقد الإلكترونيّ المبرم عبر الإنترنت: الفرع الأول
  :تعريف العقد التقليدي: أولاً

- ومنه: لغةً العقد ،دلَ: الشالحَب قَدوأصلُ : ع ،قَدعفان والعهد البيع قَدوع ،هدشقْدالع 
قْدالحَلِّ؛ والع ؛ والجمع: نقيضدهالع :ودهكَد العقُود، وهي أَو١(ع(.   

: ، ثمَّ استعير ذلك للمعاني، نحولى ما كان محسوساً، كعقْد الحبلع وأصل إطلاق العقد
  .)٢(عقْد البيع، والعهد وغيرهما

- ٣(عام وخاص: للعقد معنيان: في الاصطلاح العقد(:  
للعقد ويراد به كلّ ما قصد المرء فعله، بإرادة منفردة كالوقف والإبراء  المعنى العام -١

والطّلاق واليمين، أو كان لابد فيه من إرادتين في إنشائه، كالبيع والإيجـار والتوكيـل   
  .)٤(والرهن، وهذا المعنى يتناول الالتزام مطلقاً

                                                
  ).عقد(لسان العرب لابن منظور، تاج العروس للزبيدي، القاموس المحيط للفيروز أبادي، مادة   )١(
  .٣٤١ص : المفردات للراغب الأصفهاني  )٢(
-٤/٢٩١٧:وهبة الزحيلي. الإسلامي وأدلته، د، الفقه ١٩٨-٣٠/١٩٧:الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر  )٣(

  .٢٩٧ص : ، المدخل للفقه الإسلامي، الدرعان٢٩١٨
  .٢٩١٨-٤/٢٩١٧: وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د  )٤(
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أما المعنى الخاص للعقد فقد ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة، إلا أنّ أعمها وأشملـها   -٢
ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين «: لآثار العقد وما يترتب عليه من التزامات، أنه

التزام كلّ واحـد   بقبول الآخر، على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب على العقد
  .)١(»من العاقدين بما وجب به للآخر

فالعقد بالمعنى الخاص هو الالتزام الَّذي لا يتحقّق إلا من طرفين، وهذا المعنى هو المـراد  
، فهم يعنون به صيغة الإيجاب والقبـول الصـادرة مـن    عند إطلاق الفقهاء لفظ العقد
٢(ائع في كتبهممتعاقدين، وهذا هو المعنى الش(.  

  :الإلكترونيّ تعريف العقد: ثانياً
اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحـة  «: هو الإلكترونيّ العقد

  .)٣(»بفضل التفاعل بين الموجب والقابلللاتصال عن بعد بوسيلة مسموعة مرئية، 
  :د والتعاقد، وضرورة الوفاء بهمشروعية العقـ: الفرع الثَّاني

تفرضها العلاقات الاجتماعية للبشر إبرام العقود، وهي معروفة منذ  التيمن الضرورات 
القدم، والشريعة الإسلامية اهتمت ا اهتماماً كبيراً، وقد وردت آيات كريمة وأحاديـث  

  :شريفة كثيرة تأمر بالوفاء بالعقود وتحذِّر من الإخلال ا
  :فمن القرآن الكريم: أولاً

  .]١ :المائدة[ Z\  [  ^_   Z  ] ]  :قوله تعالى -

  .]٣٤ :الإسراء[ ªZ  »¬  ®  ¯  °               ±   ] :وقوله تعالى -

                                                
 ، حكم إجراء العقود٨٠ص ): ٢٦٢(مرشد الحيران، م : ، وينظر٣/٢٨٥: أحكام القرآن، الجصاص  )١(

  .٢٤-١٥ص : بوسائل الاتصال الحديثة، محمد عقلة الإبراهيم
  .٣٣٦ص : الأشباه والنظائر، ابن نجيم  )٢(
، وينظر ٣٩ص : مجاهد. ، دالتعاقد عبر الإنترنت). التجارة الإلكترونية(آخر وهو  طلق عليه مصطلحأُ  )٣(

 الجوانب، ٣٩ص : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: لعقد الإلكتروني أيضاً فيلتعريفات أخرى 

 .٤٨٧ص : م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١، ج١٨التعاقد بالإنترنت، فرج، ع ،٧١ ص :الليل أبو القانونية،
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أولاهـا   التيوفي إضافة االله سبحانه وتعالى العهد إلى نفسه دلالة على الأهمّية البالغة  -
  .]٩١:النحل[  Z[  ^  _  `  a  ]  :للوفاء به، حيث قال جل وعلا

  :من السنة المطهرة: ثانياً

لا إيمان لمن لا أمانة لـه، ولا  « :فقال rخطبنا رسول االله «: قال tما رواه أنس  -
  .)١( »»دين لمن لا عهد له

إِذَا حدثَ كَذَب، : آيةُ المنافقِ ثَلاث« :قال r، أن النبيt وروى أبو هريرة  -
  . )٢(»وإِذَا وعد أَخلَف، وإِذَا اؤتمن خانَ

  :مقومات العقد: الفرع الثَّالث
؛ لتحقّق الوجود الشرعي للعقـود المسـتلزمة   )أركانه(لابد من دراسة مقومات العقد 

  .لترتب أثر العقد عليه
 :تعريف الركن: أولاً

كْنلغة الر :   ـنءٌ مـزيء، وهو جقوم به ذلك الشما ي وهيء، والش نم القَوِي الجَانِب
  .)٣(ركن الصلاة وركْن الوضوء، والجَمع أركانٌ وأَركُن: أَجزاء حقيقَته، يقال

 ـ« :واصطلاحاً ن ركْن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، وإنه يطْلق على جزء م
  .)٤(»الماهية
  

                                                
، كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان، في الصحيح، وذكره في الإحسان بترتيب ابن بلبان حبان صححه ابن   )١(

، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب ما يستدل به على أنه إنما ٤٢٣ - ١/٤٢٢: ١٩٤رقم
 .١/٩٦: لا إيمان لمن لا أمانة له: كتاب الإيمان، باب: ، ومجمع الزوائد٩/٢٣١: أعتقهم بالإسلام

، واللَّفظ له، وصحيح ١/٢١ :٣٣، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، الحديث رقم صحيح البخاري  )٢(
  .١/٧٨): ٥٩-١٠٧(كتاب الإيمان، بيان خصال المنافق، الحديث رقم : مسلم

 ).ركن(المعجم الوسيط، المصباح المنير، مادة   )٣(
 .٣/١١٩:كشف الأسرار  )٤(
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  :أركان العقد: ثانياً

 العقد في الفقه الإسلامي- لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الإيجاب والقبول،  -عقد أي
، وهذا ما اتفق الفقهاء عليه، إلا أـم اختلفـوا في   )المعقود عليه(والعاقدين، ومحل العقد 

  .مدى عد هذه الأمور كلّها أركاناً للعقد أو لا
  :قولان للفقهاء في أركان العقدو

  : )١(ثلاثة إلى أنَّ أركان العقد) المالكية، الشافعية، والحنابلة(الفقهاء ذهب جمهور : القول الأول
أي الصيغة الدالة على إنشائه، وهي الإيجاب والقبول، سواء كـان  : صيغة العقد -١

  .ذلك بالكلام أو الكتابة أو المعاطاة
  .الَّذين يصدر عنهم الإيجاب والقبولوهم : أطراف العقد -٢
  .وهو ما يقع عليه التعاقد: محلّ العقد -٣

اـ؛    التيإلى أن للعقد ركناً واحداً وهو الصيغة  ذهب الحنفية: القول الثَّاني  اـؤه إلا لا يتم إنش
أخرى للعقـد   من أركانتدخل في تكوينه، وأما ما ذكره جمهور الفقهاء  التيلأنها هي وحدها 

  .)٢(فما هي إلا شروط له ومن لوازمه وليست أركاناً له؛ لأنها خارجة عن ماهية العقد
هـي   وللتوفيق بين قول الجمهور والحنفية، فما ذهب إليه الحنفية من أن صيغة العقـد 

الركن الوحيد للعقد، فهذا يقتضي وجود الركنين الآخرين كما ذكر جمهـور الفقهـاء،   
، كما أنهمـا لا  )الموجب والقابل(فالإيجاب والقبول لا يكونان دون وجود طرفي العقد 

                                                
، ...ثلاثة أركان العاقد وهو البائع والمبتاع ويشترط فيه التمييز ]البيع: أي[ وله«: جاء في الثمر الداني  )١(

الثاني المعقود عليه من ثمن ومثمن، وشرطه أن يكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً  ...،والإسلام ...والتكليف
  .١/٤٩٥: الثمر الداني. »على تسليمه معلوماً للمتبايعين غير منهي عن بيعه

عاقد وهو بائع ومشتر، ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن، : ثلاثة - البيع –نه وأركا«: وفي مغني المحتاج
  .٢/٣: مغني المحتاج. »وصيغة وهي إيجاب وقبول

 .٣/١٤٦: كشاف القناع. »عليه، وصيغة ومعقودعاقد، : البيع ثلاثة أركان«: وقال البهوتي
: الفتاوى الهندية. »نه فالإيجاب والقبولأما رك«: جاء في الفتاوى الهندية عند الكلام على عقد النكاح  )٢(

١/٢٦٧. 



١٥٥ 

 

يكونان دون محلّ يقع عليه العقد؛ وما جاء في كتب الحنفية يشير إلى ذلك، وبـالنظر في  
  .)١(أن اقتصارهم على الصيغة ليس إلا اصطلاحاً لفظياً أقوالهم يتبين

  :الخيارات في العقود: الفرع الرابع
لإتاحة الفرصة لكلا المتعاقـدين؛   من حكَمِ الشريعة أنها شرعت الخيارات بعد العقد؛

  .في العقد د من سلامة رضاهما عماالعقد من ضرره عليهما؛ وللتأكّليتبينا نفع 

  :تعريف الخيارات: أولاً
 لغة ياراتالخ :جمع خيار، وهو اسم مشتق من الاختيار، ويعني الاصاء والانتقـاء،  فَط

 فوض إليه اختيار أحدهما، واختار خير الأمرين في العقد: ؛ وخيره بين شيئينارتاخ: والفعل
  .)٢( وذلك بإمضائه أو فسخه
  .)٣(»طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ« :والخيار اصطلاحاً هو

 عان كلّ واحـد يالب«  :قال r، أن النبيt والخيارات مشروعة في الإسلام؛ لما روى جابر 
منهما بالخوغير ذلك من الأحاديث، )٤(»ياريار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخ.  

    :أنواع الخيارات: ثانياً
تـدعو   الـتي للخيارات أنواع كثيرة، ولكن البحث سيقتصر على دراسة أنواع الخيار 

  :، وهذه الخيارات هيعبر الإنترنت المالية الحاجة إليها وتكثر في عقود المعاملات
  .)٥(الرجوع عن إيجابه قبل اقترانه بالقبولوهو حق الموجب في : يار الرجوعخ -أ

                                                
الشرعي مجرد الإيجاب  فليس العقد«: عند الكلام على النكاح قوله فقد جاء في حاشية ابن عابدين  ) ١(

  .٣/٩: حاشية ابن عابدين. »والقبول
 ).خير( للفيروزآبادي، أساس البلاغة للزمخشري، مادة لسان العرب، ابن منظور، القاموس   )٢(
 .٣/٢٦: إعانة الطالبين  )٣(
  .١٩٧٣رقم الحديث إذا بين البيعان ولم يكتما، : ، كتاب البيوع، باب٣/٧٣٢: صحيح البخاري  )٤(

 .، واللَّفظ له١٥٣١رقم الحديث للمتبايعين،  ، كتاب، باب ثبوت خيار الس٣/١١٦٣: صحيح مسلم
 .٩/١٥٩:، اموع٣/١٠٠: ابن عابدين  )٥(



١٥٦ 

 

بالخيار إن شاء قبل في  إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر«: يعني خيار القبول -ب
  .)١(»الس وإن شاء رده

أو رده، منذ التعاقد إلى التفـرق أو   حق العاقد في إمضاء العقد«: هو خيار الس -ج
  .)٢(»التخاير

، إلا أنه لا تأثير لها بوضوح في المعاملات المالية )٣(وهناك أنواع أخرى كثيرة للخيارات
  .عبر الإنترنت

                                                
 .٣/٧:الفتاوى الهندية  )١(
 .١١٩ص : الخيار وأثره في العقود، أبو غدة  )٢(
أوصل بعضهم أنواع الخيارات إلى ثلاثين نوعاً، لكن بعضها يدخل في بعض، ومنها ما اتفق الفقهاء عليه،   )٣(

  .٤٧٩ص : المدخل للفقه الإسلامي، الدرعان: ينظر. ومنها ما اختلفوا فيه
  :والأنواع الرئيسة للخيارات هي

حاشية ابن . »ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ« :، هوخيار الشرط -١
عية له تسميات منها أنه خيار التروي، أما ولخيار الشرط تسميات عدة، فعند الشاف. ٤/٥٦٧: عابدين

اية : ينظر. المالكية فقد أطلقوا عليه تسمية الخيار الشرطي إضافة لخيار التروي، ومصطلح بيع الخيار
 .٢/١٧٤: ، بداية اتهد٣/٩١: ، حاشية الدسوقي٤/٣: المحتاج

مجمع . »يأخذ المشتري أياً شاء وهو بيع أحد الشيئين أو ثلاثة على أن«: ، هوخيار التعيين -٢
 .١/٤٦:الأر
أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، فيثبت «: هو خيار الغبن -٣

 .١/١١٠: دليل الطالب. »الخيار
مجلة . »من المبيعهو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي «: ، هوخيار الرؤية -٤

 .٣٢٣ص: الأحكام العدلية
 .٢/١٤٢: الوجيز. »كلّ وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالباً«: ، هوخيار العيب -٥
. »لتخلُّف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه حق الفسخ«: هو خيار فوات الوصف -٦

 .٢٠/٢٥٧: الموسوعة
أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدينٍ لك علي على أني متى قضيت  «: هو خيار النقد -٧

البحر . »الدين فهو لي أو يقول البائع بعتك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثَّمن تدفع العين إليَّ
 .٦/٨:الرائق



١٥٧ 

 

  :وبطلانه، وانتهاؤه انحلال العقد: الفرع الخامس
  :)١(وبطلانه انحلال العقد: أولاً

ثاره، إلا أنه بعـد  هو حالة وجود عقد على وجه مشروع، ويكون منتجاً لآ :الانحلال
 جِدطرأت عليه الوفاة أن و زال لسبب ما من أسباب الانحلال، فهو كشخص حي.  

حين يكون له فيها وجود حسي، وهو بحكم  فهو حالة يوصف ا العقد: أما البطلان
المعدوم، حيث وجِد على وجه انتفى فيه ركن ما، فلا يعد العقد منعقداً أصلاً، كمولـود  

  .)٢(»ما ليس بمشروعٍ أصلا«: الباطل هويولد ميتاً، و

  :)٣(اختيارياً، وقد يكون ضرورياً قد يكون انتهاء العقد :انتهاء العقد: ثانياً
  .، انتهاء المدة أو العمل المعين)٥(، الإقالة)٤( الفسخ: الأسباب الاختيارية لانتهاء العقد - أ
  :)٦( الأسباب الضروریة لانتھاء العقد -ب
  .سواء كان عيناً أو منفعة أي هلاك محلّ العقد: هلاك المعقود عليه -١
  .وفاة أحد العاقدين أو كليهما -٢
  .غصب المعقود عليه -٣
  .للغيرحق ) محل العقد(المعقود عليه ظهر أن أي أن ي: )٧(الاستحقاق -٤

                                                
 .٤٤-٤٣: ، العايد، أسباب انحلال العقد١/٥٩٣: للزرقا، المدخل الفقهي ٧/٣١١: البحر الرائق  )١(
  .٧/٣١١: البحر الرائق  )٢(
  .٥/٢٩: البدائع  )٣(
، وللتوسع في تعريفات الفقهاء ٢٨٧: الأشباه والنظائر، السيوطي. »حل ارتباط العقد«هو  :الفسخ  )٤(

 .د الحديثة، الاتصال بوسائل المبرم العقد فسخ في المشتري حق :للفسخ، ومدى مشروعيته، وأحكامه، ينظر
 .ابعده وما ١٣ ص :الخويلدي الخير أبو

 .٢/٢٣٧: عون المعبود. »رفع العقد الواقع بين المتعاقدين«: ، هيالإقالة  )٥(
 .٥/٦٢: ، المبدع٩/١٧٨: اموع، ١/٣٩٢:، المهذب٤/٢: ، الشرح الكبير للدردير٥/١٠٥: تبيين الحقائق  )٦(
 الحق عبد .د شواط، الحسين .د المالية، العقود فقه .»قبله ملك بثبوت شيء ملك رفع« :هو ،الاستحقاق  )٧(

 .٢٠٨ص : حميش



١٥٨ 

 

 

 

 

  :تمهيد
اهتم الفقهاء في الشريعة الإسلامية اهتماماً بالغاً بصيغة العقد، وأَولَوها عناية كـبيرة،  

 بيضا، وهو الأصل في العقود، فقد قال النوهي ما يدل على الرr: »  عـن   إنمـا ـعيالْب
  :)٢(إرادتين، وعليه، فإن العقد لا يتم إلا بوجود )١(»تراضٍ
  ).النية(وتعرف عند الفقهاء بالقصد : إرادة باطنة -١
  ).الإيجاب والقبول(وتعرف عندهم بالصيغة : وإرادة ظاهرة -٢

  .والأولى هي الأصل، والثَّانية دالة عليها

، وفي )٣(»لا تصنع شيئاً وليس معها كـلام  والنية«: فالنية وحدها لا تكفي، ففي الأم
  .)٤(»البيع لا ينعقد بالنية«: ابن عابدين حاشية

                                                
حديثٌ  هذا« :، قال أبو عيسى»يتفَرقَن عن بيعٍ إلا عن تراضٍ لاَ«: بلفظ في الجامع الترمذيرواه   )١(

اضٍ: ((، أما لفظ٣/٥٥١: ١٢٤٨باب، الحديث رقم  ٧، البيوع، كتاب »غريبرعن ت عيفقد  ،))إنما الْب
: ٢١٨٥رواه ابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، الحديث رقم 

، وصحيح ابن ١٠٥٠١، ورواه أحمد بنحوه في المسند، كتاب باقي مسند المكثرين، الحديث رقم ٢/٧٣٧
، ١١/٣٤٠: ٤٩٦٧م حبان، الفصل الأول، ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع، الحديث رق

الحديث رقم ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، 
٦/١٧: ١٠٨٥٨ ،  

  .١١ ص: دبيان الدبيان. الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون، د  )٢(
  .٤/١١٥: الأم للشافعي  )٣(
  .٤/٥١٦: حاشية ابن عابدين  )٤(



١٥٩ 

 

مصدر، من صاغ الشيء يصوغه صوغاً وصياغة، صنعه على مثال  :)١(هي والصيغة لغة
  .أي هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاا، والجمع صيغ: مستقيم، وصيغة الكلمة
 كلامال :أي[ ، وهما]العاقد: أي[ أو فعل يصدر منه كلام«: ، هيوالصيغة اصطلاحاً

هو ما يدل على الرضا من البائع ويسمى ... صفة له وصفة الشيء متأخرة عنه،] أو الفعل
  .)٢(»الإيجاب وما يدل على الرضا من المشتري ويسمى القبول

المتعاقدين في فالصيغة هي ما يقوم به العقد من مظاهر خارجية تفصح عن الرضا ورغبة 
إنشاء العقد؛ لأنَّ هذه المظاهر ما هي إلا الصورة الخارجية، فهي التعـبير الصـادر عـن    
المتعاقدين، الدال على إرادة إنشاء العقد؛ لأنه لما كان الرضا وضعاً نفسياً، وأمراً باطنيـاً  

ء الأحكام عليه، بـل أقـيم   داخلياً خفياً لا يستطيع أحد الاطِّلاع عليه؛ لذا لم يصلح لبنا
ذلـك  ادي محسوس، قولاً كان أو غـيره؛ و مقامه ما يدل عليه ويترجم عنه، من مظهر م

  .المظهر هو الَّذي يمكن الاطِّلاع عليه ويصلح لربط الأحكام به
وتتألف الصيغة من شقين هما الإيجاب والقبول، سواء كان هذا التعبير باللَّفظ الصريح 

 صطلح الفقهاء على تسميتهاالكتابة أو الرسول، أو الإشارة، وهذه الصيغة ا أو بالفعل، أو
  .)٣(الإيجاب والقبولب

هي أحد أهم أركانه، أمـا علمـاء القـانون     كما أن صيغة العقد عند فقهاء الشريعة
  . )٤(فيطلقون عليها مصطلح التعبير عن الإرادة

الإثبات، وأما القبول؛ فلأنه : وسمي القول الأول إيجاباً والثَّاني قبولاً؛ لأنَّ معنى الإيجاب
؛ فما الإيجاب والقبول؟ وما شـروطه ووسـائله في   )٥(يدل على الرضا بما في القول الأول

  العقود التقليدية والعقود المالية عبر الإنترنت؟
                                                

  .)صوغ( مادة: لسان العرب لابن منظور  )١(
 .٤/٢٢٨: مواهب الجليل، الحطاب  )٢(
حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، محمد عقلة : ، وينظر٤/٢٢٨: مواهب الجليل، الحطاب  )٣(

  .٣٠-٢٦ص : الإبراهيم
 .١٣٥ص : شروط صحة عقد البيع بالإنترنت، صابر راشدي  )٤(
 .١٨٢ص : أبو زهرةالملكية،   )٥(



١٦٠ 

 

 ليه، وذلك في أربعة مطالبالكلام عهذا ما سيتم:  
  .مفهوم الإيجاب والقبول في العقد التقليدي والعقد المبرم عبر الإنترنت :المطلب الأول
  .شروط الإيجاب والقبول في العقد التقليدي والعقد المبرم عبر الإنترنت :المطلب الثَّاني

  .وسائل التعبير عن الإرادة في الإيجاب والقبول :المطلب الثَّالث
  .مسقطات الإيجاب: المطلب الرابع

- 
 

  :في العقد التقليدي مفهوم الإيجاب والقبــول: الفرع الأول
الإيجاب والقبول، لذا لابد من توضيح هذين اللَّفظين، وبأي صيغة أي عقد من تتكون 

  .شيء يتحقّق كلّ منهما، وذلك من خلال تعريفهما

  :تعريف الإيجاب والقبول لغة: أولاً
لغة الإِيجاب: هبجوتواس ،لَزِمو توباً، إذا ثَبجو جِبيء يالش بجمن و :قَّهحت١(اس(.  
  .)٢(الرضا بالشيء، وميلُ النفس إليه: من قَبِلَ الشيء يقْبلُه قَبولاً، والقَبول :لغة والقَبولُ

  :تعريف الإيجاب والقبول اصطلاحاً: ثانياً
  :للفقهاء في تحديد معنى الإيجاب والقبول قولان

يرى الحنفية أن الإيجاب هو ما صدر أولاً، أما القبول فهو ما صدر ثانياً، فقد جـاء في  
لأجل إنشاء التصـرف، وبـه    أول كلام يصدر من أحد العاقدين« :هو الْإِيجابالَّة أن 

لأجل  كلام يصدر من أحد العاقدينثاني «: ، أما القبول فهو)٣(»يوجب ويثبت التصرف
                                                

 .وجب: لسان العرب لابن منظور، مادة  )١(
 .قبل: لسان العرب لابن منظور، مادة  )٢(
 .٢٩ص: ١٠١مجلة الأحكام العدلية، مادة   )٣(



١٦١ 

 

صدر عنها اللَّفظ بل العبرة  التي، فلا عبرة عندهم بالجهة )١(»نشاء التصرف، وبه يتم العقدإ
بوقت صدوره، فما صدر أولاً فهو الإيجاب، سواء كان من البائع أو المشتري، وما صدر 

  .ثانياً فهو القبول
أما الجمهور من الفقهاء فيرون أن الإيجاب هو ما صدر عن البائع في العقود المالية، وما 
صدر عن المرأة أو وليها في عقد الزواج، أما القبول فهو ما صدر من المتملِّك في العقـود  

 ـ الـتي المالية، ومن الزوج في عقد الزواج، ولا عبرة بوقت صدور اللَّفظ بل بالجهة  در ص
  .)٢(عنها

من مجموع الأقوال والآراء السابقة يتضح لنا أنه لو تقدم القبـول  : التوفيق بين القولين
أنَّ العبرة بالمعنى وإفادة المقصود، وكل وعلى الإيجاب فإنَّ ذلك لا يخلُّ بالعقد ولا يبطله، 

العكس، وعليـه فـإن   ، سواء تقدم الإيجاب على القبول أو التينذلك حاصل في كلتا الح
  .الخلاف لفظي

  :مفهوم وخصائص الإيجاب والقبول في عقود الإنترنت: الفرع الثَّاني

  :مفهوم الإيجاب في عقود الإنترنت، وخصائصه: أولاً
الإيجاب في هذه العقود هو إيجاب إلكترونيّ، ويمكـن   :مفهوم الإيجاب: المسألة الأولى

؛ حيث يتم مـن  )٣(تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد«: أنهتعريف هذا الإيجاب ب
خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية، يتضمن كافَّة العناصـر اللازمـة   

  .)٤(»لإبرام العقد بحيث يستطيع من يوجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة

                                                
 .٢٩ص : ١٠٢مجلة الأحكام العدلية، مادة   )١(
 .٣/١٤٧: ، كشاف القناع٢/٢٨١: ، حاشية الرملي٤/٤٣٥: منح الجليل  )٢(
 .»عقد بين شخصين لا يكون وجودهما وجوداً حقيقياً، أي لا يجمعهما مجلس عقدي حقيقي«: هو بعدالتعاقد عن   )٣(

 .١٠٠ص: التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي
العناصر اللازمة التي  كل اتصال عن بعد، يتضمن كلّ«: فيما عرف أيضاً بأنه. ٣٦ ص: مجلس العقد، أسامة الشيخ  )٤(

 .٨٦ص : الجوانب القانونية، أبو الليل. »تمكِّن الموجه إليه الإيجاب من أن يقْبل التعاقد



١٦٢ 

 

عن إرادة مصـدره في  ويشترط في الإيجاب الإلكترونيّ أن يكون جازماً، بمعنى أن يعبر 
  .)١(إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، وهذا ما يميزه عن المفاوضاتإبرام العقد، ف

عـن  لا يختلف الإيجاب الإلكتـرونيّ   :خصائص الإيجاب الإلكترونيّ: المسألة الثَّانية
ر لتعبير عن الإرادة؛ أما إضافة لفظة إلكترونيّ للإيجاب فلا تؤثِّاوسيلة الإيجاب التقليدي إلا في 

ل في المعنى المراد منه، فالمسألة مجرد وصف لا أكثر؛ لاختلاف وسيلة التعبير عن في أصله المتمثِّ
ثة، وذلك بالنقر على في وسائل الاتصال الحدي مثَّلالإرادة في عصر رقمي قوامه إلكترونات تت

 .)٢(ملامس الحاسب الآليّ ليظهر التعبير عن الإرادة على شاشة هذا الحاسب
وللإيجاب الإلكترونيّ عبر الإنترنت خصائص يتميز ا عـن الإيجـاب في العقـد    

 :)٣(التقليدي، وهذه الخصائص هي

بما أن الإيجاب الإلكترونيّ يمثّل إيجاباً عن بعد، فإن العقد الَّذي ينتهي إليه يكون عقـداً   - ١
مبرماً عن بعد، إضافة إلى أنه غالباً ما يكون موجهاً من تاجر مهني إلى طائفة المستهلكين؛ لذا 

تفرض على التاجر أو المتعاقد المهني العديد من  التيفهو يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهلك 
تحديد هوية البائع وعنوانه، وتحديـد  : الالتزامات والواجبات تجاه المستهلك، ويأتي في مقدمتها

المبيع أو الخدمة المقدمة، وأوصافها والسعر المقابل لها، وطريقة الـدفع أو السـداد، وخيـار    
التعاقد خلال المدة المحددة، وإعادة إعلام المسـتهلك بالمعلومـات    المستهلك في الرجوع عن

السابقة، وذلك في مدة لا تتجاوز موعد التسليم ومدة الضمان، وبـالنظر في طبيعـة العقـد    
غالباً ما تتصف بالانفتـاح والدوليـة،    التيالإلكترونيّ وكونه يتم بطرائق ووسائل إلكترونية 

لإيجاب متاحاً لكل من يرغب في التعاقد باستخدام هذه الطرائق، فلا يوجد ما يقيـد  يكون او
  .فعالية الإيجاب بقصره على منطقة جغرافية محددة

كما يتميز الإيجاب الإلكترونيّ بوجود وسيط يقوم بعرض الإيجاب ونشره نيابة عن  -٢
ة، ولهذا السم الخدمة الإلكترونيد صدوره عن الموجب، وهو مقدبب لا يكون فاعلاً بمجر

                                                
 .٢٣ ص: ، الجريدليالبيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت  )١(
 .٣٦ ص: مجلس العقد، أسامة الشيخ  )٢(
 .٩١-٨٨ص : ، أبو الليلالقانونيةالجوانب   )٣(



١٦٣ 

 

الموجب، وإنما بعرضه على الموقع، إذ ذا العرض يتحقّق الوجود المؤثر للإيجاب ويكـون  
ى ولو ظل لدى  وإنب آثاره، صالحاً لترتد سحبه من موقع عرضه حتالإيجاب يختفي بمجر

لة فينعدم أثره، وبمعنى أدق يوقف مقدم الخدمة؛ لأنه لن يكون متاحاً للجمهور في هذه الحا
  .ة سحبه واختفائه من الموقعمدهذا الأثر طيلة 

الإيجاب الإلكترونيّ يمكن أن يكون إيجاباً خاصاً موجهاً إلى أشخاص محددين، وهو  -٣
يتم غالباً في عروض التعاقد بوساطة البريد الإلكترونيّ، أو برامج المحادثة، كما قد يكـون  

عاماً موجهاً إلى أشخاص غير محددين، وهو ما يحدث في حالة التعاقد عـبر مواقـع   إيجاباً 
يجب أن يتضمن الموقع التجاري الشيء المبيـع   إذ ،الشبكةالإنترنت التجارية المنتشرة عبر 

 التيمن حيث مقداره ونوعه وكميته وثمنه، وطريقة أداء هذا الثمن، وغير ذلك من الأمور 
  .)١(عدها صاحب الموقع ضروريةي

إنما هـي دعـوة    ،لا تعد إيجاباًفأما مجرد الإعلانات والدعايات في المواقع الإلكترونية 
للإيجاب أو التفاوض، إلا إذا تضمن الإعلان أو الدعاية الصيغة الجازمة للتعاقـد والبيـان   

  .)٢(الكافي لعناصر العقد والمعقود عليه
فالإيجاب الإلكترونيّ لا يختلف عن الإيجاب التقليدي إلا في أداة التعبير عن إرادة  وعليه،

المتعاقدين، كما ينبغي أن يتضمن كلّ العناصر الجوهرية والرئيسية، سواء صدر ذلك مـن  
  .البائع أو المشتري

  :مفهوم القبول وخصائصه في عقود الإنترنت: ثانياً
لا يختلف مفهوم القبول الإلكترونيّ عبر  :القبول عبر الإنترنتمفهوم  :المسألة الأولى

 عبير عنه، حيث يتمإلا في أداة الت قليديوسـائط   مـن خـلال  الإنترنت عن القبول الت
انعقاد إلكترونية عبر الإنترنت، فهو قبول عن بعد، وينبغي أن يكون مطابقاً للإيجاب؛ لأنَّ 

  بقبول يطابقه؛ فما المراد بالقبول عبر الإنترنت؟ العقد يتطلب أن يتلاقى الإيجاب
                                                

، ٣٥ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي: ، وينظر٣٧- ٣٦ ص: مجلس العقد، أسامة الشيخ  )١(
 .٤٩٠ص : ١، ج١٨التعاقد بالإنترنت، فرج، ع

 .٣٧ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي  )٢(



١٦٤ 

 

تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عـن بعـد،   : يمكن تعريف القبول عبر الإنترنت بأنه
 التي، يتضمن توافقاً وتطابقاً تاماً مع العناصر )الإنترنت(شبكة دولية للاتصالات  بوساطة

  .)١(، بحيث ينعقد العقد عند حصول هذا التطابقتضمنها الإيجاب الصادر عبر الإنترنت

وإذا كان القبول العادي يتم صراحة أو ضمناً فإنّ القبول الإلكترونيّ لا يتم إلا صراحة؛ 
لصعوبة أن يتم هذا النوع من القبول ضمناً؛ لأنه يتم عن طريق أجهزة وبرامج إلكترونيـة  

  .)٢(ا استخلاص أو استنتاج إرادة المتعاقدتعمل آلياً، وهذه الأجهزة ليس بإمكا
اطِّلاع المرسل إليه والموافقة عليها، فيكون الاطِّلاع على الرسالة بمترلـة  وقبول الرسالة يكون ب

حضور المرسل إلى المرسل إليه، فكأنَّ المرسل أبدى إيجابه وهو حاضر أمام المرسل إليه، فإذا وافـق  
  .على مضموا فإن ذلك يكون قبولاً منه، وعندئذ ينعقد العقدالمستقبِل للرسالة 

أما إذا صدر ما يدل على إعراضه عن القبول عرفاً، أو انفض الس، فلا ينعقد العقد، 
فالإيجاب يحصل عند إرسال الرسالة عبر الإنترنت، والقبول فور تسلُّم الرسـالة، ولـيس   

يه، وكما هو معلوم في عالم البريد الإلكترونيّ أنَّ الرسالة بمجرد وصولها إلى جهاز المرسل إل
لا تصل مباشرة فور إرسالها، حتى وإن كتب في الجهاز ما يفيد بأنهـا قـد    ربماالموجهة 

 وصولها إلى جهاز المرسل إليـه  أُرسلت، فإرسالها لا يعني وصولها إلى المرسل إليه، ولا يعني
ذا المرسل إليه، إذ كثيراً ما تبقى الرسالة مخزنةً في الجهاز مدة ولا الاطِّلاع عليها من قبل ه

 اطـلاع  يطَّلع عليها إلا بعد أن يفتح المرسل إليه بريده ويتمكَّن من قراءا وفهمها، فعدم
يفوت على المرسل حقوقاً كثيرة، ولذلك يباح للمرسل اشـتراط   على الرسالة المرسل إليه
لصدور القبول، ولا يحق له الرجوع عن إيجابه قبل انقضاء هذه المـدة، فـإذا   مدة معينة 

  . )٣(انقضت ولم يصدر من المرسل إليه قبول لها جاز له الرجوع عن عرضه
                                                

  .٦٦ ص :مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني  )١(
هو القبول الَّذي يتم عبر وسائل إلكترونية، «: شحاتة شلقامي القبول الإلكتروني، فقال. د عرف حين في

 .٩٦ص : شلقامي. التعاقد الإلكتروني، د. »أي عبر شبكات الإنترنت
، البيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت: ، وينظر٩٣ص : الجوانب القانونية، أبو الليل  )٢(

 .٢٧ ص: الجريدلي
 .٥٤ص : ٣ينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، ج  )٣(



١٦٥ 

 

ففي العقد الإلكترونيّ عبر الإنترنت يقوم المنتج بعرض رغبته بالتعاقد قاصداً الالتـزام،  
نة للصلاحية في و، أي أن يصدر منه إيجاب باتة المعيالمستهلك أموره بروية يتدبر أثناء المد

 التيليصدر قبوله الَّذي يتم العقد بمطابقته للإيجاب، مع مراعاة الشروط والضوابط الخاصة 
  . )١(بين طرفين يتعاقدان عن بعد اًوسيطضها طبيعة التقنيات الرقمية بوصفها تفر

، أو مفتاح )أيقونة(هل مجرد اللَّمس، أو الضغط على : )٢(التساؤل التالي يكونوأخيراً 
  ، أو بوساطة لوحة المفاتيح يعد قبولاً للإيجاب؟)الماوس(الموافقة بوساطة الفأرة 

الـواردة علـى   ) نعـم (إنه لا مانع من عد لمس مؤشر القبول، أو الضغط على علامة 
لا يكتفى بذلك، بل يشترط تأكيد هـذه   ب، إلا أنَّ الأولى أنالجهاز قبولاً للإيجاصفحة 

  . اللمسة بلمسة أخرى، أو بث رسالة أخرى تفيد القبول

وللقبـول في العقـد   : عبر الإنترنت خصائص القبول الإلكترونيّ: المسألة الثَّانية
 ،قليديا عن القبول في العقد الت ز٣(منها أنهالإلكترونيّ عبر الإنترنت خصائص يتمي(: 

  .يتم في الغالب صراحة؛ لصعوبة أن يتم مثل هذا النوع من العقود ضمناً -١
يتم عن طريق الضغط على الأيقونة المخصصة لإعلان الموافقة والقبول بالحاسـب   -٢

  .الآليّ، أو باستخدام هاتف الإنترنت، أو غرف المحادثة، أو البريد الإلكترونيّ
، حيث تقلُّ معه فرصة التفـاوض والمسـاومة علـى    )٤(به من الإذعانيتميز باقترا -٣

دون أن يترك للقابل  يضع شروطاً شروط التعاقد، فالغالب في عقود الإنترنت أنَّ الموجب
  . مجالا للمساومة على هذه الشروط

                                                
 .٩٥-٩٣ص : الجوانب القانونية، أبو الليل  )١(
 .٢٨ ص: ، الجريدليالبيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت  )٢(
، البيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت: ، وينظر٤٣ ص: الشيخمجلس العقد، أسامة   )٣(

 .٢٨-٢٦ ص: الجريدلي
منافسة بشأا،  لا تكونبأا تتعلق بسلعة ضرورية يقوم باحتكارها شخص ما بحيث  تتميز عقود الإذعان  )٤(

ويقتصر التعاقد بشأا على قبول الأطراف الأخرى ما يقدمه الطرف القوي من شروط، في الوقت الَّذي 
إثبات . لا يكون أمام الطرف المذعن سوى قبول هذه الشروط، حتى لو كانت تعسفية وبغير رضاه

 . ٣٨ص : د الرحمنمحمد شريف عب. التعاقد الَّذي يبرم بالوسائل السمعية والمرئية، د
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- 
 

حتى يكون الإيجاب والقبول صحيحين في العقد المبرم عبر الإنترنت منتجين لآثارهمـا  
لابد من توافر شروط معينة فيهما، ونظراً لعدم الاختلاف بين العقد العادي والعقد المـبرم  

م علـى  عبر الإنترنت إلا في وسيلة التعاقد؛ لذا فإن شروطهما واحدة، وعليه سيتم الكلا
هذه الشروط في العقد التقليدي، ثم بيان هذه الشروط ومدى انطباقها على العقد المـبرم  

  :عبر الإنترنت، وذلك في الفرعين التاليين
  :العادية التقليدية شروط الإيجاب والقبول في العقود المالية: الفرع الأول

  :العادية شروط عدة، وهذه الشروط هي يةللإيجاب والقبول في العقود المال 
وهو علم كلّ طرف بما صدر من صاحبه، وذلك بسماع : العلم بمضمون العقد: أولاً

إن كان حضورياً، أو قراءته إن كان العقد مما يصـح بالكتابـة بـين     القابل ما في العقد
، وأن يفهمه إن كان بالكتابة أو يراه إن كان بالإشارة أو الفعل، )١(الغائبينالحاضرين، أو 

  .)٢(وكذلك أن يعلم الموجب قبول القابل أو يقرأه أو يرى إشارته المفهمة
بـأن   ويعني ذلك اتحاد موضوع العقد، ويتحقّق ذلك: موافقة القبول للإيجاب: ثانياً

، سواء كانت الموافقة حقيقية، كما لو ذاته بيع والثمنقبول على الميرِد كلّ من الإيجاب وال
أو تكون الموافقة ضمنية؛ اشتريت بعشرة؛ : بعتك كذا بعشرة، فيقول المشتري: قال البائع

                                                
ولا بكتابة «: قال ابن عابدين. خلافاً لعقد الزواج؛ لأنه من العقود التي لا تنعقد بالكتابة مع الحضور  )١(

عقد الزواج بالكتابة : ، وينظر٣/١٢:الحاشية. »قبلت، لم ينعقد: تزوجتك، فتكتب: حاضر، فلو كتب
 .٥٠ص  :عن طريق الإنترنت، حمادنة

هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعياً،  والانعقاد«: قال ابن الهمام  )٢(
ويستعقب الأحكام الشرعية، وذلك بوقوع الثَّاني جواباً معتبراً محققاً لغرض الكلام السابق، ويسمع كلّ 

  .١٩٠-٣/١٨٩: القدير شرح فتح. »من العاقدين كلام صاحبه
وأن يتلفظ «: سماع العاقد نفسه، قال الأنصاريمن يقرب من العاقد لا  أما الشافعية فيشترطون سماع

حاشية الجمل على شرح . »بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه، هذا إذا كان العاقدان حاضرين
 .٣/١٣: المنهج
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بعتـك كـذا   : لأنَّ الفقهاء اشترطوا كون القبول موافقاً للإيجاب في المعنى، فلو قال البائع
؛ لأنَّ القابل بالأكثر قابل بالأقل، وفي هذه الحالة ، صح العقداشتريت بألفين: بألف، فقال

  .)١(، تمَّ العقد بألفين، وإلا صح العقد بألففي الس إن قبل البائع الزيادة
وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء؛ لأنَّ تخلّفه يترتب عليه تخلُّف رضا أحد الطَّرفين أو 

  . )٢(كليهما

الإيجـاب  (أي  أي أن تكون صـيغة العقـد،  : وضوح دلالة الإيجاب والقبول: ثالثاً
وإرادة وجـوده؛   ى إرادة العاقدين في إنشاء العقدواضحة الدلالة لغةً أو عرفاً عل) والقبول

لأنَّ الإرادة الباطنة خفية والعقود يختلف بعضها عن بعض في موضوعها وأحكامها، فإن لم 
  .)٣(ن دلالةُ العقد على المقصود منه واضحةً، فلا يلزم العاقدان بمضمون العقدتك

يرى جمهور الفقهاء أن الصيغة لا تكون شرعاً إلا إن  :اتصال القبول بالإيجاب: رابعاً
اتصل القبول بالإيجاب، والمقصود من ذلك أن يكون كلّ من الإيجاب والقبول في مجلـس  

                                                
  . ٢/١٨٤: ، الروض المربع١٣٧-٥/١٣٦: ، بدائع الصنائع١/٢٦٩:الفتاوى الهندية  )١(

به فإن جللإيجاب بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع وبما أو فهو أن يكون القبول موافقاً:"قال الكاساني
غير  ينعقد من ه أو ببعض ما أوجبه لابأوجبه أو بغير ما أوجما  خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض

الجارية لا ينعقد وكذا إذا أوجب في  ن هذه الجملة إذا أوجب البيع في العبد فقبلابي ،قٍإيجابٍ مبتدأ مواف
ا في هذ همٍ فقال المشتري قبلترن بألف ديبعت منك هذين العبد :قال فقبل في أحدهما بأن نفي العبدي

لصفقة إذا وقعت اق الصفقة على البائع ويتفر القبول في أحدهمانَّ عبد وأشار إلى واحد معينٍ لا ينعقد لأ
ضم الرديء إلى الجيد ترويجاً  ؛ لأَنَّ من عادة التجاراممن البائع لا يملك المشتري تفريقها قبل التم معةًمجت
  .٥/١٣٦: بدائع الصنائع". رديء بواسطة الجيدلل

: بول على وفق الإيجاب في القدر، فلو خالف كأن يقوليشترط لانعقاد البيع أن يكون الق«: وقال البهوتي
كشاف . »لأنه رد للإيجاب لا قبول له...  اشتريت بثمانية، لم ينعقد: بعتك بعشرة، فقال

 .١٤٧-٣/١٤٦:القناع
 .٣/١٤٦: ، كشاف القناع للبهوتي٢/٦: ، مغني المحتاج٥/١٣٦: بدائع الصنائع للكاساني  )٢(
دراسة شرعية لأهم العقود . ١٧٥: ، أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد٦/١٢٤:للكاسانيبدائع الصنائع   )٣(

 .١/١٥٤: المستحدثة، الشنقيطي
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إذا كان الطَّرفان حاضرين أو في مجلس العلم بالإيجاب إذا كان ) الساتحاد : (واحد، أي
  .)١(من وجه إليه الإيجاب غائباً

  :ولتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب لابد من شروط ثلاثة
بل يجـب   :ألا يصدر من العاقدين أو من أحدهما ما يدلُّ على إعراضه عن العقد -أ

أن يستمر الكلام في موضوع العقد دون أن يتخلَّله موضوع غريب عنه مما يعد قرينةً على 
  .)٢(الانصراف عن العقد

ويشترط ألَّا يتخلل الإيجاب والقبولَ لفظٌ لا تعلُّـق لـه   «: لكن الشافعية شددوا فقالوا
أو تشاغلا « :عن شروط الانعقاد همحديث، وقال الحنابلة في معرض )٣(»بالعقد، ولو يسيراً
  .)٤(»فلا ينعقد البيع؛ لأنَّ ذلك إعراض عن العقد أشبه ما لو صرحا بالرد ،بما يقطعه عرفاً

الحنفيـة  (يرى جمهور الفقهـاء  : ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل -ب
موجب الرجوع عن إيجابه قبـل  أن الإيجاب غير ملزم، وعليه فإن لل )والشافعية والحنابلة

  .)٥(صدور القبول من الطَّرف الآخر
ك وللقابل حق التملُّك، ولا ومما يستدلُّون به على صحة الرجوع أنَّ للموجب حق المل

القبول، فله أن ك، وإنَّ الموجِب هو الَّذي أثبت للقابل ولاية يعارض حق التملُّك حق المل
  .)٦(ك بحق التملُّكيزيلها كعزل الوكيل؛ ولأنه لو قيل بعدم الرجوع لزم تعطيلُ حق المل

أما المالكية فيرون أنه ليس للموجب الحق في الرجوع عن إيجابه، بل يجب عليه أن يلتزم 
ذا يدلُّ على أنَّ رجوع الموجب عن الإيجاب به حتى يعرِض المخاطَب أو ينتهي الس، وه

                                                
 .٧/٢٨: ، الإنصاف للمرداوي٤/٢١٠: ، حاشية الرملي٤/٤٢٨: حاشية البجيرمي  )١(
 .٢٤١-٤/٢٤٠: ، مواهب الجليل٤/٥٢٧: حاشية ابن عابدين  )٢(
 .٣/٣٨١: لمحتاجاية ا  )٣(
 .٣/١٤٨: كشاف القناع  )٤(
 .٢/٦٣٣: ، شرح منتهى الإرادات٢/٥: ، مغني المحتاج٣/٨: ، الفتاوى الهندية٥/١٣٨: البدائع  )٥(
 .٥/٢٥٤: شرح فتح القدير  )٦(
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، أو يرده فلا لا يبطله، بل يبقى إلى أن يقبله الطَّرف الآخر فيتصل به القبول فينعقد العقد
  .)١(ينعقد
فلا يجوز أن يكونـا في مجلسـين    :أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد -ج

  .إلا إذا التحق القبول به منفصلين؛ لأنَّ الإيجاب لا يعد جزءاً من العقد
بعتك الدار بكذا، ثمَّ انتقل بعد إيجابه إلى مكان آخر فإن الس يكون : فلو قال البائع

إيجاب آخـر؛ لأنَّ  حينها يحتاج إلى  بذلك قد انتهى ولا يفيد القبول عندئذ، بل إن العقد
  .الإيجاب كلام اعتباري لا بقاء له ولا فائدة منه إن لم يلتحق به القبول في الس نفسه

هل تشترط الفورية في القبول، أم يجوز أن يتراخى عن الإيجاب ما دام المتعاقدان  ولكن
  في مجلس العقد؟

القبول في كلّ من العقد التقليـدي وفي عقـود    لمعرفة ذلك لابد من دراسة الفورية في
  .المعاملات المالية عبر الإنترنت

إلى عـدم   )٢()غير الشافعية(ذهب جمهور الفقهاء  :الفورية في القبول: المسألة الأولى
 ة في القبول، بل يكفي صدور القبول في مجلس واحد مع الإيجاب، ولا يضراشتراط الفوري

وباشتراط الفوريـة   ،للتأمل مدةًكانت المدة إلى آخر الس؛ لاحتياج القابل  التراخي ولو
تنعدم إمكانية التأمل، وفيه تضييق على القابل أو تفويت للصفقة من غير مصلحة راجحة، 

 مـدة  لو قَبِل فوراً فربما يكون فيه الضرر عليه، ولو رفض فوراً لخسر الصفقة، لذا أُعطيف
  . قدرت بمدة مجلس العقد التيللتأمل 

                                                
 .٣/٤: ، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير٤/٢٤١: مواهب الجليل  )١(
في ترك اعتبار الفور ضرورةً لأنَّ القابل يحتاج إلى التأمل ولو اقتصر على الفور لا إنَّ «: قال الكاساني  )٢(

  .٥/١٣٧: البدائع، الكاساني. »يمكنه التأمل
ولا يشترط أن لا يحصل بين الإيجاب والقبول فصل بكلام  ...إن أجابه صاحبه في الس«: وقال الحطاب

  .٤/٢٤١: اهب الجليل للحطابمو. »أجنبي عن العقد ولو كان يسيراً
المتقدم منهما ) صح(أي القبول على الإيجاب أو عكسه ) أحدهما على الآخر  تراخىوإن ( «وقال البهوتي 

  .٣/١٤٧: كشاف القناع. »)في الس ولم يتشاغلا( أي المتبايعان ) ما داما ( ولم يلغ 
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في غـير   - ولو كان يسيراً - فقد اشترطوا الفورية في القبول دون أي فاصل: أما الشافعية
  .)١(، وعدوا قيام أحد العاقدين بأي عمل ينافي العقد إعراضاً عن إيجاب الموجبموضوع العقد

لكن بعض الشافعية يرى أن الفصل اليسير لا يضر، بخلاف الطَّويل الَّذي قد يفهم منه 
إعراض القابل عن القبول، وبذلك تقترب المسافة وتلتقي آراء الفقهـاء، ويكـون رأي   

  .)٢(مهورالجقريباً من قول الشافعية 
العقـد مـا دام    هو أن تراخي القبول عن الإيجاب لا يؤثر في صحةوعليه فإن الراجح 

  .أطراف التعاقد في مجلس العقد ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً
  كيف تتحقّق الفورية حال التعاقد بالكتابة والرسالة؟: ولكن
اتفق الفقهـاء  : )٣(الفورية في القبول حال التعاقد بالكتابة أو الرسالة: الثَّانية المسألة

هل تشـترط الفوريـة في القبـول؟    : يتم بانضمام القبول للإيجاب، ولكن على أن العقد
  :اختلفت أقوال الفقهاء على مذهبين

لا تشترط الفورية في القبول، بل صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يضـر   )٤(عند الجمهور -
ئبين فإن التراخي لا أن يحصل التراخي بين الإيجاب والقبول؛ لأنه في حالة التعاقد بين الغا

  .يعد إعراضاً عن الإيجاب
للمكتوب إليه  يحق خيار الس«: أما الشافعية فقد اشترطوا الفورية في القبول وقالوا -

أو المرسل إليه مادام في مجلس قبوله، ولا يعتبر للكاتب مجلس، ولو بعد قبول المكتوب إليه، 
  .)٥(»ا دام خيار المكتوب إليهبل يمتد خياره م

                                                
بأن لم يكن من مقتضاه ولا من ، ولو يسيراً، بالعقدويشترط أن لا يتخلل لفظ لا تعلق له «: قال الرملي  )١(

والصلاة على ، والحمد الله، بسم االله :م الإيجابفلو قال المشتري بعد تقد ...،مصالحه ولا من مستحباته
 .٣/٣٨١: اية المحتاج للرملي. »حص، تلْبِقَ، رسول االله

 .٩/١٦٠: اموع للنووي  )٢(
 .٤١٣-١/٤١٢ :المدخل الفقهي، الزرقا  )٣(
 .٤/٣٥٦: ، المبدع٤/٢٣٩:، مواهب الجليل٥/١٣٧: البدائع  )٤(
 .٥/٣٧٩: الوسيط  )٥(



١٧١ 

 

  .)١(هذا بالإضافة لشروط أخرى للإيجاب والقبول ذكرها بعض الباحثين
  :المالية عبر الإنترنت شروط الإيجاب والقبول في عقود المعاملات: الفرع الثَّاني

لابد من توافر شـروط في الإيجـاب   كما في العقود التقليدية، : شروط الإيجاب: أولاً
، ولترتب آثاره الشرعية عليه، وهذه الشروط المالية عبر الإنترنت المعاملات لانعقاد عقود

  :)٢(هي
يلزم لصـحة التعاقـد أن يكـون    : دضمون العقالعلم بموالإيجاب وضوح دلالة  -أ

؛ لأنَّ الإرادة على مراد العاقد ومقصده من العقـد  -لغةً أو عرفاً -الإيجاب واضح الدلالة
الباطنة خفية، والعقود يختلف بعضها عن الآخر في موضوعها وأحكامها، فـإن لم تكـن   

  بط بين الإيجاب والقبـول فـلا يا خفاءٌ لم يتحقّق الر م لـز دلالة العقد واضحة أو كان
  .)٣(العاقدان بمضمون العقد

هذا الشرط ضرورة تضمن الإيجاب العناصر يقتضي إذ كذلك العلم بمضمون العقد، و
، وليتم العقد بمجرد موافقة الموجه إليه الإيجاب عليه، فلو كان  لقيام العقدكافَّة الأساسية 

تحديداً للمبيع نافياً للجهالة عنه ووصـفاً   الإيجاب يتعلَّق بعقد بيع مثلاً، وجب أن يتضمن
، ولا فرق ...دقيقاً له، وكذلك تحديد الثَّمن وطريقة سداده، وكيفية تسليم المبيع، وهكذا

                                                
   :الشروط الأخرى هي  )١(

  .عدم الهزل في كلام العاقد -١
أو مضافاً إلى  أن يكون كلّ من الإيجاب والقبول باتاً منجزاً غير معلق على شرط ينافي مقتضى العقد -٢

  .زمن في المستقبل
  .أن تكون صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي -٣

 .١٧٥ص : ، أبو زهرةالملكية ونظرية العقد
  ).شرط(مادة : لسان العرب. القاموس المحيط: ينظر. شروط: إلزام الشيء والتزامه، والجمع: لغة تعريف الشرط  )٢(

حاشية البناني على . »ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته«: هو والشرط اصطلاحاً
الإقناع . الذي يتقدم على الصلاة ويجب أن يستمر فيها كالطهر والسترهو فالشرط ، ٢/٢٠: جمع الجوامع
 .١/١٢٠: للشربيني

: ١، ج١٨التعاقد بالإنترنت، فرج، ع :،  وينظر٤٢ص : عدنان تركماني. في الفقه الإسلامي، د ضوابط العقد  )٣(
 .٥٢٨ص 
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أو في متجر افتراضي،  في ذلك أن يكون الإيجاب بوساطة بريد إلكترونيّ، أو غرف المحادثة
ورة معاً عبر الإنترنتوسواء كان بالكتابة، أو بالصوت والصومـن  وت فقط، أو بالص ،

الجدير ذكره أنه يمكن إرفاق صورٍ متحركة عن الشيء المعروض للبيع، وبإمكـان هـذه   
الصور أنْ تعبر تعبيراً صادقاً عن الشيء المعروض للبيع باستخدام تقنية الصور ثلاثية الأبعاد 

)٣D(.  
أي أن يعبر عن إرادة ائية للموجب تفيد البـت في  : أن يكون الإيجاب جازماً -ب
بصورة لا تردد معها، وإلا كانت نية الارتباط والتعاقد منتفيةً؛ لأنَّ التردد في حكم  العقد

  .)١(الرفض، وعندئذ فلا عقد ولا التزام
إلا إذا  الدعوة للتفاوض أو الإعلان على صفحات شبكة الإنترنـت ولا يعد إيجاباً مجرد 

يتضح فيمـا إذا كـان    ، ومن صيغة العقد)٢(قامت دلائل تفيد قطعاً أن المراد به الإيجاب
الإيجاب جازماً أو مجرد دعوة إلى التعاقد أو إعلاناً، ففي بعض الحالات تـرِد في العـرض   

تحد ( ، أو)هذا العرض غير قابل للإلغـاء (عبارة :د كونه جازماً، ومن أمثلة ذلكعبارات
، أو تحديـد  )الموقع على استعداد لإرسال السلعة إليكم في حال إبدائكم قبولاً لهذا العرض

مدة يجوز فيها قبوله، فمثل هذه العبارات تدلُّ على أن الموجِب ملتزم بعرضه جازم بـه،  
يخْلُو الإيجاب من أي تحفُّظات تؤثِّر في إلزامية العرض، كأن يذكر فيـه أنَّ  هذا ويجب أن 

صاحبه له حق التعديل أو اختيار المتعاقَد معه، فهذه العبارات وأمثالها تجعل العرض دعـوةً  
  .)٣(إلى التعاقد وليس إيجاباً

                                                
 .٤٠٩-١/٤٠٨: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا  )١(
-٢٨١ص : عبد االله الناصر. والعقود الإلكترونية، د، ٦٩ص : التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، رشدي  )٢(

 .٢٧ص : ول، الدبيانالإيجاب والقب، ٢٨٣
 .١٢١-١٢٠ص: ، الشريفاتالتراضي في التعاقد عبر الإنترنت  )٣(
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عـن   )١(مهـور ويستوي في ذلك كلٌّ من الإيجاب الخاص، والإيجاب العام الموجه للج
طريق موقع المنتج أو مزود الخدمة، أو أي موقع غيره، إلا أنه في حالة الإيجاب العام ينصح 
الموجِب بأن ينص في إيجابه على أنَّ العرض الصادر منه لـيس إلا دعـوةً للـدخول في    

 روف معينة مثل نفادتحسباً لظ مفاوضات، أو دعوةً إلى التعاقد؛ ليكون له فرصةٌ للتراجع؛
تزاحم بين الراغبين في الشراء أو الحصول على الخدمة، فالاعتبار  دث، وإذا ح)٢(المخزون

حينئذ لأولوية الوصول إلى علم الموجب، وهذا أمر لا صعوبة في معرفته خلال التعاقد عبر 
  .)٣(الإنترنت

  :شروط القبول: ثانياً
، ومـن هـذه   ما يشترط له في العقود العادية يشترط للقبول في التعاقد عبر الإنترنت

  :الشروط
يشترط لصحة التعاقد أن يرد كلّ من الإيجاب والقبـول  : موافقة القبول للإيجاب -أ

وبـين   الشبكةتم بين المواقع على ي معظمها نفسه، وعقود الإنترنت بيع والثمنالممحل على 
 ـت التيباستخدام نماذج العقود  الشبكةلمستهلكين مستخدمي هذه جمهور ا ها هـذه  عرض
يراها صـاحب الموقـع    التي كافَّة تتضمن بنودها المسائل الجوهرية والتفصيلية إذالمواقع، 

 )الأيقونـة (المفتاح  إلا الضغطُ على -التعاقدفي إذا رغب  -مناسبةً له، وليس أمام المتعاقد

                                                
من عرض رجلٌ سلعته للبيع وقال «: بحث الفقهاء مسألة الإيجاب العام، حيث ورد عند المالكية ما نصه  )١(

 وليس للبائع منعه وإن لم يسمعه  فهي له فأتاه رجلٌ بذلك إن سمع كلامه أو بلغه فالبيعأتاني بعشرة لازم
 .٣/٤: حاشية الدسوقي. »ولا بلغه فلا شيء له

مجاهد، ضمن بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة . ، دخصوصية التعاقد عبر الإنترنت  )٢(
 .١٤٧-١٤٦ص): م٢٠٠٤(٣الإمارات، كلية الشريعة والقانون، ط

، وحكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال )٦/٢/٩٤١(علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي . د: ينظر  )٣(
 .٣٤ص : عبد الرزاق الهيتي. الحديثة، د
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النموذجي معبراً عن قبوله التعاقد، وبذلك يكون هذا القبول  الخاصة بالقبول في هذا العقد
  .)١(مطابقاً تماماً للإيجاب

 الإنترنتوفي التعاقد بوساطة رسائل البريد الإلكترونيّ، أو خدمات الاتصال المباشر عبر 
، فإنه يتصور وجود القبول المتوافق مع )بالكتابة، أو بالصوت فقط، أو بالصوت والصورة(

الإيجاب والمطابق له، أما إذا وجدت رسائل أو صيغ تتضمن تعدياً مـن المتعاقـد علـى    
وهرية أو التفصيلية، فلا يتم الإيجاب سواء بالزيادة أو النقص، أو أي خلاف في الأمور الج

  .)٢(حينئذ إلا إذا اتفق طرفا التعاقد على ذلك العقد
أو أصـحاب البريـد    وفي بعض الحالات يتلقَّى بعض مستخدمي شـبكة الإنترنـت  
تمَّ النص فيها على أنـه   الإلكترونيّ رسالةً إلكترونيةً تتضمن إيجاباً لعقد بيعٍ أو خدمة، وقد

إذا لم يتم الرد عليها خلال مدة محددة فيعد ذلك قبولاً، فإن لم يتم الرد خلال هذه المـدة  
، وهو ما نصـت  )٣(فالأصل في ذلك أنَّ مجرد سكوت من وجه إليه الإيجاب لا يعد قبولاً

، وعليه فإن من حق من يرِده مثلُ ذلك )٤(»لا ينسب لساكت قول«: عليه القاعدة الفقهية
  .)٥(التعاقد الإلكترونيّفي ألا يعيره أي اهتمام، فالسكوت لا يعني قبولاً ورضاً 

اً من كلا طرفي سابقيتم الاتفاق عليها  التيعقود الإنترنت جميع العناصر  في وعليه، فإن
الأول يكون وارداً على هذه العناصر، ومـن ثمَّ   التعاقد، وأنَّ الإيجاب الصادر من الطَّرف
أن يكون مشتملاً على كلّ هذه العناصر حتى  لزمفإن القبول الصادر من الطَّرف الآخر ي

  .ينعقد العقد، دون أن يشتمل على أي إضافات أو تعديلات

                                                
: ، الروض المربع٣/٥٠:، إعانة الطالبين١٣٧-٥/١٣٦: ، بدائع الصنائع١/٢٦٩:الفتاوى الهندية  )١(

٢/١٨٤. 
 .١٤٥-١٤٤ص : ، الشريفاتالإنترنتالتراضي في التعاقد عبر   )٢(
صح أن المدة تدخل تحت شرط اتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد، ومجلس العقد قد يطول عند الأ  )٣(

 .الجمهور، خلافاً للشافعية
 .١٥٤ص : ، الأشباه والنظائر لابن نجيم١٤٢: الأشباه والنظائر للسيوطي  )٤(
 .١٠٩ص : ، التعاقد الإلكتروني، شلقامي١٧٦ص : الفقهية للتعاملات الإلكترونية، السندالأحكام   )٥(
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 يقصد من ذلك أن يكون كلّ من الإيجاب والقبـول : )١(اتصال القبول بالإيجاب -ب
إذا كان طرفا التعاقد حاضرين، أو في مجلـس علـم   ) اتحاد الس: (في مجلس واحد أي

  .القابل بالإيجاب إذا كانا غائبين
ويكون اجتماع العاقدين حكمياً في حالة التعاقد عن طريق الاتصـال المباشـر عـبر    

لصورة معـاً، وفي  سواء كان ذلك بالكتابة، أو بالصوت فقط، أو بالصوت وا الإنترنت،
الحقيقي، حيث يصدر القبول عقب الإيجـاب   هذه الحالات يقرب الس من مجلس العقد

مباشرة، وإلا فيتصل القبول بالإيجاب إلى آخر الس، هذا إذا كانا على اتصال مباشر ولم 
أو الاتصال دون صدور قبولٍ سقطَ الإيجاب  يتشاغلا بما يقطعه عرفاً، فإذا انقطعت المحادثة

فترة، كمـا   وكأنه لم يكن، وقد يبقى الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت
د الموجِبسالة ونحوها -لو حدقع أو في الرة -على المولإيجابه، فإن القبول يجـب أن   مد

  . )٢(بحيث إذا وجِد القبول بعدها فلا اعتبار له بط ذه المدة،يرت
يلزم أن يكون القبول واضح الدلالة على مراد القابل، بأن : وضوح دلالة القبول -ج

  .)٣(تكون الوسيلة المستخدمة للتعبير عن الإرادة واضحةً، إما لغةً وإما عرفاً
تكون باللَّفظ، كما في المحادثـة، وقـد   والصيغة المستعملة في التعاقد عبر الإنترنت قد 

علـى الموافقـة،   ) >(تكون بالكتابة، وقد تستعمل الإشارات والرموز في الصيغة كعلامة 
  .)٤(والإشارة معتد ا شرعاً إذا جرى العرف على الأخذ اً ؛ هاعلى عدم) <(و

 ـ الشروطيتضح أن شروط الإيجاب والقبول عبر الإنترنت هي  وبناء على ما سبق اذا 
بعض الخصوصيات في في الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي، ولا يختلف إلا  تطلب التي
  .تتعلق بالطبيعة الإلكترونية للتعاقد عبر الإنترنت التي

                                                
ص : عدنان تركماني. في الفقه الإسلامي، د ضوابط العقد: ، وينظر٥/١٣٧: بدائع الصنائع للكاساني  )١(

 .٤/٢٩٤٣: وهبة الزحيلي.، الفقه الإسلامي وأدلته، د٤٨
 .٤٩١ص : التعاقد بالإنترنت، فرج: ، وينظر١٣٩ص : ، الشريفاتي في التعاقد عبر الإنترنتالتراض  )٢(
 .٤٢ص : عدنان تركماني. ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، د: ينظر   )٣(
 .٢٨٤ص : عبد االله الناصر. العقود الإلكترونية، د   )٤(
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-  
: يتحقّق ا الإيجاب والقبول في العقد العادي والعقد عبر الإنترنـت  التي من الوسائل

  .لسان الحالوالمعاطاة، والكتابة أو الرسالة، والإشارة، واللَّفظ، 
  :التعبير عن الإرادة في الإيجاب والقبول في العقد التقليدي وسائل: الفرع الأول

الفقهاء في انعقاد العقود باللفظ صيغة الماضي لانعقاد العقد عموماً؛ يؤثر : اللَّفظ: أولاً
لدلالتها على الوجود والتحقّق، ولأنها المظهر الواضح للتعبير عـن الإرادة في مرحلتـها   

وصيغة الماضي وإن كانت للماضي وضعاً، إلا أنها جعلت إيجاباً للحال في عرف  النهائية،
ةأهل اللُّغة والشيا دون البحث في الن ١(رع، فينعقد العقد(.  

                                                
التعبير عن الإرادة الخفية لدى المتعاقدين، وهو الشائع في التعاقد بين الناس وهو الأداة الأصلية في اللفظ   )١(

  .٩/١٥٩:اموع .أكثر من غيره؛ لسهولته، ودلالته ووضوحه
 بل كلّ ما يؤدي المقصود فإن العقد يتم به، بخلاف عقدي النكاح ولم يشترط الفقهاء لفظاً معيناً في العقد

، بلغة ٢/٢٣٠: بدائع الصنائع. والسلم على اختلاف بين الفقهاء في اشتراط لفظ معين فيهما
  .٣/٢:، مطالب أولي النهى٢/٣:، مغني المحتاج١/٣٨٠:السالك

شرح مجلة الأحكام . »العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني«: والقاعدة الفقهية تقول
  .١٦ص : ٣العدلية، مادة 

بالفعل الماضي، أو المضارع أو الأمر، على اختلاف بين الفقهاء حسب ما  ولا فرق أن تكون صيغة العقد
  :يروا واضحة الدلالة على الإرادة الجازمة وفق التالي

لى غيرها من الصيغ بصيغة الماضي، كما يرجحوا ع اتفق الفقهاء على انعقاد العقد: صيغة الماضي  - أ
للدلالة على الإرادة الجازمة؛ لدلالة صيغتها على الحال، فالفعل الماضي يدلُّ على التحقّق والوقوع، وأنَّ 

، ٣/٤: الفتاوى الهندية. العرف يقتضي أن يكون الماضي تعبيراً صريحاً عن الإنشاء، وإحداث العقد
المدخل الفقهي : ، وينظر٤/٢٦١:للمرداوي، الإنصاف ٢/٥: ، مغني المحتاج٣/٣:حاشية الدسوقي

  .٤٧-٤٦ص : ، الإيجاب والقبول، الدبيان١/٤١٠: للزرقا
حالة وجود نية مصاحبة، أي أن يعبر الطَّرفان بالمضارع  -: ميز الفقهاء بين حالَّتين: صيغة المضارع  - ب

  .أشتري الآن: ويقول الآخرأبيعك الآن، : ، كما لو قالمقصوداً به الحال، فينعقد العقد
: الإنصاف للمرداوي. أما الحنابلة فيرون أن صيغة المضارع لا ينعقد ا أي عقد؛ لأنها تدلّ على الوعد فقط

٤/٢٦٢. 
  .والراجح مذهب جمهور الفقهاء؛ وذلك تيسيراً على الناس



١٧٧ 

 

أما غير صيغة الماضي فيجب الرجوع إلى الظُّروف والملابسـات والبحـث في النيـة    
للوقوف على إرادة إنشاء العقد، فإن دلَّت الصيغة على إرادة إنشاء العقد وكانت واضحة 

عنى آخر انعقد العقد ذه الصيغة، فالمطلوب هو الدلالة على المراد دلالةً بينة غير محتملة لم
وضوح الدلالة وعدم الاحتمال في صلاحية العبارة لأنَّ تكون إيجاباً أو قبولاً، ولا يغفـل  

  . )١(عرف الناس ولا عادم في هذا الصدد

  :الإشـارة: ثانياً

غير الأخـرس،  تواضع الناس على دلالة بعض الإشارات، حتى لو كانت صادرة من 
ويـتعين  على القبول، وهزه أفقياً دلالة علـى الـرفض،    ا في هز الرأس عمودياً دلالةكم

 ر البائع عن إرادته بـالناس، فلو عبفاهم بين النطق استعمال الإشارة في بعض الحالات للت
شـارات  شخص أصم، دون أن يرافق ذلك اسـتخدام لإ وحده، وكان إيجابه موجهاً إلى 

 ،يفهمها الأصم٢(لا أثر لهذا الإيجاب مطلقاً حينئذ(.  

                                                                                                                                       
لإرادة الحال وتتعلَّق بمستقبل مجهول، حالة اقتران صيغة المضارع بالسين أو سوف، وهذه الصيغة مناقضة  -

  .فلا ينعقد
  :فيها خلاف بين الجمهور والحنفية: صيغة الأمر -ج
اشتريت ؛ أو : اشتر مني، فيقول المشتري: يرى الجمهور جواز صيغة الأمر مطلقاً، كأن يقول البائع -

  .٣/١٤٧:، كشاف القناع٢/٤:، مغني المحتاج٣/٣: حاشية الدسوقي. العكس
ةأماشتر : بصيغة الأمر لفظاً ثالثاً يصدر عن الموجب، كما لو قال البائع فقد اشترطوا لانعقاد العقد: ا الحنفي

  .٥/١٣٣: البدائع. بعت: اشتريت، عندها يجب على البائع أن يقول له: مني هذا الثَّوب، فقال المشتري
  .ف على التعاقد به؛ تيسيراً على الناسوالراجح ما قال به الجمهور؛ لأنه جرى العر

  .لا ينعقد العقد بصيغة الاستفهام: صيغة الاستفهام -د
أبِعته مني : أتبيع هذا الشيء بكذا؟ أو: وصورة التعاقد بصيغة الاستفهام أن يرسل المشتري للبائع فيقول له

اشتريت؛ لأنَّ ذلك لا يعد قبولاً ولا : المشتري بعت، فلا يتم العقد ولا ينعقد ما لم يقل: بكذا؟ فقال البائع
 .٧/٦١:، المغني لابن قدامة٥/١٣٣: البدائع للكاساني. استدعاءً

 .٩٤ص : لبعليعبد الحميد محمود افي الفقه الإسلامي،  ضوابط العقود  )١(
 .٨٣ص : الإيجاب والقبول، الدبيان  )٢(



١٧٨ 

 

فهل ينعقد العقد إذا كان التعبير عن الإرادة بالإشارة المفهمة أو لا، وهل يشترط اللَّفظ 
 لانعقاد العقد؟

  :لمعرفة ذلك لابد من التمييز بين إشارة الناطق وإشارة الأخرس
  :ن العاقد قادراً على النطق، فللفقهاء في ذلك قولانأي إذا كا: إشارة الناطق -أ

لا ينعقد بإشارة القادر علـى النطـق؛ لأنَّ    إلى أنَّ العقد )١(ذهب الحنفية والشافعية -
  رورة، ولا بـدلجأ إليها إلا للضالإشارة لا تفيد اليقين المستفاد من اللَّفظ أو الكتابة، فلا ي

  .من العبارة
ق؛ ينعقد بالإشارة المفهمة من النـاط  فقد ذهبوا إلى أنَّ العقد: )٢(أما المالكية والحنابلة -

  .لأنها أولى في الدلالة من الفعل الَّذي ينعقد به العقد
  :)٣()ل اللِّسانالأخرس ومعتقَ(إشارة غير القادر على النطق  -ب

  .فرق الفقهاء في حالة الأخرس بين ما إذا كان الخرس أصلياً، وما إذا كان عارضاً
  :فله حالتان): أي ولد الشخص وهو أخرس( إذا كان الخرس أصلياً: المسألة الأولى

تصرفاته إلا بالكتابة؛ لأنَّ الكتابـة في الدلالـة    تصح فلاإذا كان الأخرس يحسن الكتابة  - ١
  .كالنطق باللسان، وهي أبلغ من الإشارة، لذا يلجأ للكتابة ولا تقبل منه الإشارة

همة، فتقوم إشارته مقام النطق باللسان أما إذا كان لا يحسن الكتابة وله إشارة مف -٢
  .)٤(باتفاق الفقهاء للضرورة، لعدم حرمانه من التعاقد

                                                
 .٢/٧: ، مغني المحتاج٤/٥١١: حاشية ابن عابدين  )١(
 .٤/٣٤٩: ، المغني٣/٣: ، الشرح الكبير٣/٣: حاشية الدسوقي  )٢(
. »بفتح القاف يقال اعتقل لسانه بضم التاء، إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه« :ل اللسانمعتقَ  )٣(

 .٦/٧٣٧: حاشية ابن عابدين
  .٢٤ص : ٧٠الأحكام العدلية، م مجلة   )٤(

  .٢/٧٣: الفواكه الدواني. »البيع بما يدلُّ على الرضا ينعقد«: وقال النفراوي
  .٢/٧: مغني المحتاج. »إشارة الأخرس وكتابته بالعقد كالنطق للضرورة«: وقال الخطيب الشربيني

 .٢٤ص : ٧٠م:حكام العدليةمجلة الأ. »إشارة الأخرس المعهودة كالبيان باللسان«: وفي الة



١٧٩ 

 

ومنه حالة معتقل اللسـان،  : أما إذا كان الخرس ليس أصلياً بل طارئاً: المسألة الثَّانية
على ذلـك  فإن كان لا يعرف الكتابة فتصرفاته بإشارته تبقى موقوفةً إلى موته، فإن مات 

 ه يكتفى بدوام عقلته سنةً وبعدها يعدفاته بأثر رجعي، ويرى بعض الفقهاء أننفذت تصر
  .)١(كالأخرس الأصلي، حيث تقبل إشارته المعتادة؛ دفعاً للحرج

  :التعاقد بالكتابة أو الرسالة: ثالثاً
بالدلالة عليها بأحد أمور الكتابة أعم من اللَّفظ والإشارة؛ لأنَّ جميع المعلومات تعرف 

  .الإشارة واللَّفظ والخطّ: ثلاثة
دفالإشارة تتوقَّف على المشاه.  

  .واللَّفظ يتوقَّف على حضور المخاطب، وسماعه
أما الخطُّ فلا يتوقَّف على شيء، فهو أعمها نفعاً؛ لأنه به ضبطت الأقوال وحفظـت  

  .)٢(العلوم، وانتقلت من زمان إلى زمان
   دى دلالة الكتابة على الرضا في العقود؟فما م

  :أقوال الفقهاء في التعاقد بالكتابة أو الرسالة -أ
  :للفقهاء في التعاقد بالكتابة أو الرسالة وجوازها أقوال ثلاثة

يرون جواز التعاقد : التوسع، وهو قول المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة ذهبم -١
بالكتابة سواء كان العاقدان حاضرين أو غائبين، ناطقين أو عاجزين عن النطق عدا عقـد  

  .)٣(النكاح لخصوصيته

                                                
 .٢/٤٢٥: حاشية ابن عابدين  )١(
 .٩٧ ص: الإيجاب والقبول، الدبيان  )٢(
-١٤٠ص : الملكية، فراج: ، وينظر٤/٣٠٤: ، قليوبي٣/٣: ، حاشية الدسوقي٥/٢٩٠: البحر الرائق  )٣(

، ٢٠٧: الشرعية للخفيف ، أحكام المعاملات٢٩٤٢-٤/٢٩٤١: وهبة. ، الفقه الإسلامي وأدلته، د١٤١
  .١/٢٤:فقه المعاملات المالية في الإسلام، حسن أيوب



١٨٠ 

 

٢- مذهب التة قولوهو ، طوسعاقـد بالكتابـة أو   : الحنفية التاشترط الحنفية لصح
، بخلاف حالة حضور العاقدين، فلا حاجة عنـدها إلى التعاقـد   غياب المتعاقدينالرسالة 

  .)١(بالكتابة، حيث إنَّ العاقدين قادران على النطق

                                                                                                                                       
 أو الكتاب كالخطاب، ولا فرق في ذلك أن يكون المتعاقدان حاضرين أنَّويرى أصحاب هذا القول 
عاجزين عنه، وعليه، فالتعاقد بالكتابة جائز، عدا عقد النكاح؛ لما له من  أو غائبين، قادرين على النطق

ة تميهادة زه عن غيره من العقود، ولأنَّخصوصيحاشية  ،٢/١٧: بلغة السالك: ينظر .شرط فيه الش
  .٣/١٤٨: ، كشاف القناع٩/١٥٩: اموع ،١/٣٠٣:، المهذب٣/٣: الدسوقي

مجلة الأحكام  .»الكتاب كالخطاب« :القاعدة الفقهية تقول :بأدلَّة عدة منهاعلى ذلك  وااستدلُّ وقد
  .٢٤ص : ٦٩العدلية، م 

عبير عن الإرادة كاللَّفظ ومعنى ذلك أن الكتابة تعدأُ، وقد من وسائل التم بير النr ه، بتبليغ رسالة رب
فعن ، رسل الكتب إلى الأمراء والملوك وغيرهملنشر الدعوة وتبليغ الرسالة، فقد أَ فاستعمل الكتابة وسيلةً

كسرى مع عبد اللَّه بن حذَافَةَ السهمي فَأَمره أَنْ بعثَ بِكتابِه إلى  rأَنَّ رسولَ اللَّه «: ، قالt ابن عباس
ن الْمسيبِ قال يدفَعه إلى عظيمِ الْبحرينِ فَدفَعه عظيم الْبحرينِ إلى كسرى فلما قَرأَه مزقَه فَحسِبت أَنَّ اب

 ا عليهم رسول اللَّهعفَدr ُقُوا كزمقٍأَنْ يزمابِ النبي . »لَّ متاب كاب المغازي، بتأخرجه البخاري، ك
r رصقَيى ورسبن ٤/١٦١٠: ٤١٦٢الحديث رقم ، إلى ك واللفظ له، ومسند أحمد، مسند عبد اللَّه ،

  .١/٣٠٥: ٢٧٨١، الحديث رقم rالْعباسِ بن عبد الْمطَّلبِ عنِ النبي 
وهو أمر مهم كبير عظيم، فمن باب  الكتابة تصلح لنشر الدعوة وإبلاغ رسالة الإسلام، وعليه، بما أنَّ

 .تصلح للتعبير عن الإرادة في إنشاء العقود أولى
  .٥/١٣٨: بدائع الصنائع  )١(

جواز التعاقد بالكتابة، ولكن بين الغائبين فقط دون الحاضرين،  )طوسالت(ويرى أصحاب هذا القول 
والكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، وذلك في كلّ العقود ومنها عقد النكاح، فقد أجازوا انعقاده 

حضوبعد ذلك يقولُبين الغائبين بالكتابة، شرط أن ي ،ويقرأَ عليهم الكتاب إليه الشهود ر المكتوب :
  .٢٥٥-٦/٢٥٤: فتح القدير، ٥/١٣٨: بدائع الصنائع .جت، ونحو ذلكلت، أو تزوقب

الحاجة تدعو  قون، كما قالوا أيضاً بأنَّاعتمد أصحاب هذا القول على ذات الأدلَّة الَّتي اعتمدها المضي وقد
، فلماذا يلجأ إليها الحاضران بين الناس للقول بجواز الكتابة بين الغائبين دون الحاضرين، لتيسير المعاملات

حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية : ينظر .وهما قادران على النطق الَّذي هو أقوى
، التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، أبو ٣٥ص : الإلكترونية، النجيمي عبر الوسائل

 .٥٥ص : حسين



١٨١ 

 

بالكتابة يرون عدم جواز التعاقد : )١(لشافعيةل الأصح قولالمذهب التضييق، وهو  -٣
  .)٢(سواء كان العاقدان حاضرين أو غائبين، إلا للضرورة كالعجز عن النطق

                                                
: اموع. هذا قول أكثر الشافعية، إلا أن النووي نقل قي اموع أن الأصح انعقاد البيع بالكتابة  )١(

٩/١٦٧. 
  .١/٣٠٣: المهذب  )٢(

عدم جواز التعاقد بين الغائبين بالكتابة إلا للضرورة كالعجز عن  )قونالمضي(ويرى أصحاب هذا القول 
  .١/٣٠٣: المهذب .النطق أو الكلام

  :منها، بأدلَّة عدة وااستدلُّوقد 
ة لدى المتعاقدين، وذلك بخلاف الكتابة الَّتي لا بيعية للتعبير عن الإرادة الخفيالألفاظ هي الأدوات الطَّ -١

  .يمكن لها أن تكون وسيلة للتعبير عن هذه الإرادة
قد لا تدل الكتابة على المقصود يقيناً؛ لأنها تحتمل تعرضها للتزوير، أو قد يكون الغرض منها تعلم  -٢

 . الخط وتحسينه
وحرمة، وغير ذلك، ونظراً لوجود  وبما أن العقود يترتب عليها آثار عظيمة، كانتقال ملكية، وحلّ -٣

عاقد بالكتابة فلا أحد الاحتمالين السابقين بالتعبير عن الإرادة لدى  القول بجعلها وسيلةً يصحللت
  .المتعاقدين

إنشاء العقود بالكتابة، لذا  rوقد جاءت وسائل التعبير عن الإرادة جميعها بالألفاظ ولم يشتهر في عصره 
٢/٩٤٧: علي القره داغي. دمبدأ الرضا في العقود، : ينظر .اللَّفظ لا يجوز تجاوز حد. 

  :على أدلَّة المضيقين بما يأتيلكن اعترض 
N  M  L  K  J    ] :كان مأموراً بتبليغ الرسالة، بقوله تعالى rرسول االله  إنَّ«: جاء في المبسوط

  RQ  P   OZ ] ه كتب إلى ملوك الآفاق  وقد بلغ تارة. ]٦٧:المائدةبالكتاب وتارة باللسان، فإن
المبسوط،  .»يدعوهم إلى الدين، وكان ذلك تبليغاً تاماً فكذلك في عقد النكاح، الكتاب بمترلة الخطاب

  .٥/١٥: السرخسي

  .٧/٣٧٣: المغني.الكتابة في رسائله مع الملوك وغيرهم rوقد استعمل الرسول 
هذا الاحتمال يتلاشى مع وجود القرائن الدالة عليه، والتقليد  أو التزوير في الكتابة فإنَّوأما احتمال التقليد 

ضا، وأمزوير مجاله في باب الإثبات بخلاف الكلام هنا الَّذي في باب دلالة الكتابة على الرأو التة ا قضي
 ر عنهبما كتبه فهذا مرجعه إلى مدى موافقة التعبير مع المعب رد إنشاء العقدالكاتب لم ي وتحسينه أو أنَّ الخطّ
أراد الهزل  أو هل أراد العاقد بألفاظه إنشاء العقد(لا؛ لأنَّ هذا الاحتمال وارد حتى في التعاقد بالألفاظ  أو

الفتاوى : ينظر .سرائراهر واالله يتولى النه في القضاء تجري الأمور على الظَّإ، ثمَّ )أو الحكاية والتقليد
 .٣/٣: الدسوقيحاشية ، ٣/٩: الهندية



١٨٢ 

 

وسـيلة   عين؛ لأنَّ الكتابة تعـد أن القول الراجح هو قول الموس الباحث رىي :الترجيح
عبير عن الإرادة، ولقوصالحة للت بية أدلَّة القائلين بصلاحيتها، فقد استعملها النr   وسـيلة

صالحة لنشر الدعوة فمن الأولى أن تكون وسيلة صالحة للتعـبير عـن الإرادة في إنشـاء    
فق مع رفع الحرج عـن الأمـة في   هذا بالإضافة إلا أن الأخذ ذا المذهب يت، )١(العقود

من عقود ومعاملات معاصرة، ولما فيه من تحقيق للمصلحة في إبـرام   مواجهة ما يستجد
العقود في هذا العصر مع تباعد البلاد وكثرة العقود وتطور وسائل الاتصال، وعليه فإنـه  

  .بوساطة الكتابة الإلكترونية المالية عبر الإنترنت يجوز إبرام عقود المعاملات
  :)٢(أمثلة على التعاقد بالكتابة أو الرسالة -ب
، ثمَّ »بعتك داري بكـذا « :أن يكتب شخص كتاباً يقول فيهمن التعاقد بالكتابة  -١

  .، وقبِل ما فيه في مجلس قراءته انعقدوتسلمهيرسله لآخر، فإذا وصل هذا الكتاب 

                                                                                                                                       
وأما قولهم بأن بيه لم يشتهر استعمال الكتابة واستخدامها في عصر النr َّم؛ لأنَّ لإنشاء العقود، فغير مسل

يتعلَّق  ورود هذه العقود لم يقصد ا بيان أسمائها بل أريد ا إظهار أحكامها وميزات كلّ نوع منها، وما
ضا وطيب الننة، بل به من أحكام وآثار؛ لأنَّ مبنى العقود على الرفس، وليس محصوراً بلفظ أو صيغة معي

مرجعه إلى العرف، فما عداس مه النالأخذ به، شرط عدم مخالفته الن ة، قال نشئاً للعقد، صحصوص الشرعي
 B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9   HG  F  E  D  CZ  ]  :تعالى

استخدم الكتابة فيما هو أعظم من إنشاء العقود، ألا وهو الدعوة إلى االله  rكما أن النبي ، ] ٢٩ :النساء[
التزامات البائع في  .وإبلاغ رسالة الإسلام إلى الملوك والأمراء، فجواز استخدام الكتابة في إنشاء العقود أولى

ة والعقود ، حكم إبرام عقود الأحوال الشخصي٥٤ص : التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، أبو حسين
محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، ضمن بحوث مجلة البحوث الفقهية . الإلكترونية، د التجارية عبر الوسائل

المعاصرة، مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة بالفقه الإسلامي، العدد الستون، السنة الخامسة عشرة، 
 .٢٣ص : م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

: في مترلة سامية حيث أمر ا أولاً ثمَّ بالشهادة وذلك في قوله تعالى الكتابة جعل القرآن الكريم كما أن  )١(
[ +*   )  (  '  &  %  $  #  "  !...   ]\  [   Z  YZ ]البقرة :

9  ] : ولأن المطلوب في إنشاء العقود الرضا، فإن حصل بأي وسيلة صح التعاقد، قال تعالى .] ٢٨٢
  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :Z ] ٢٩: النساء[. 

 .٤/٣٠٤: ، حاشية قليوبي وعميرة٣/٣: حاشية الدسوقي: ينظر  )٢(



١٨٣ 

 

أن يرسل شخص لآخر رسولاً ويبلغه بأنه باعه كذا، فـإذا   ومن التعاقد بالرسالة -٢ 
  .وصل الرسول وبلَّغه الرسالة فقبل في مجلس تبليغ الرسالة انعقد العقد

  :شروط الكتابة التقليدية، ومدى انطباقها على الكتابة الإلكترونية -ج
ا، ومدى انطباقهـا علـى   العقود لانعقاد لابد منها في الكتابة  اًذكر الفقهاء شروط

  :)١(، وهي ما يأتيالكتابة الإلكترونية
بأن تكون ظاهرة مكتوبة على شيء بحيث تبقى صورا : أن تكون الكتابة مستبينة -١

عليه وتثبت بعد الانتهاء منها، كالكتابة على الصحيفة والورق، وذلك بخلاف الكتابة في 
  .ان وأوراق الشجر؛ لأنها لا تكون مستبينة حينئذالهواء أو على الماء أو على الجدر

ريقة المعتادة المتعارف عليها بين الناس، بأن تكون مكتوبة بالطَّ: أن تكون مرسومة -٢
كأن تكون مصدرة باسم المرسل إليه وتوقيع المرسل أو ختمه على الرسالة لتقرأ أو تفهم، 

  .فإن لم تكن كذلك فلا ينعقد ا العقد
وبالمقارنة بين الكتابة التقليدية والإلكترونية يتبين أن شروط الأولى متحقّقة في الثَّانيـة،  

وهذه الكتابة تكون واضحة مفهومة ومقروءة، ، حيث تتم الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح
ن وبلغـة  لبرنامج معـي وفقاً  غير ورقية، وتتم ة حديثةتم تثبيت هذه الكتابة على دعاموي

قنيةالحساب، وتأتي الت ع طرائقم الحديثة لتقداً لكلّالمتسهيل قراءة لة دمن  كتوب إلكتروني
أراد قراءة المحرر الإلكترونيّ، كما يمكن الحصول على نسخة مطبوعة على الورق العـادي  

  .)٢(ابعةمن هذا المحرر باستخدام الطَّ

 

                                                
: المدخل للزرقا: ، وينظر٣/٣: ، الشرح الكبير للدردير٥/١٣٧: ، بدائع الصنائع٤/١٠: رد المحتار  )١(

: الزحيلي وهبة.ته، دالفقه الإسلامي وأدل، ٢/٩٤١:علي القره داغي.دمبدأ الرضا في العقود، ، ١/٤١٢
-٢٠٦ص :، التعبير عن الإرادة، سوار٢٠٧ص:الشرعية، الخفيف ، أحكام المعاملات٢٩٤٢-٤/٢٩٤١

٢٠٧.  
 .١٠٥ص : ، إثبات التعاقد الَّذي يبرم بالوسائل السمعية والمرئية، عبد الرحمن٦٢ص : بودي، عبر الإنترنت التعاقد  )٢(



١٨٤ 

 

:التعاقد بالدلالة: رابعاً  
مستفاداً بفعل قد ترتب على العقد، وهذا الفعل يكون معبراً  حيث يكون انعقاد العقد

  .)١(عن تنفيذه، أو مستفاداً من حال تستدعي انعقاد العقد
  .بلسان الحال، والتعاقد )المعاطاة(التعاقد بالتعاطي : والتعاقد بالدلالة يشمل أمرين وهما

  ):المعاطاة (التعاقد بالتعاطي  -أ
  :تعريف التعاطي -١

مصدر تعاطى، من العطو، بمعنى التناول، وصورته في البيـع، أن يأخـذ   : التعاطي لغة
المشتري المبيع ويدفع الثَّمن للبائع، أو يدفع البائع المبيع للمشتري فيدفع المشتري له الثَّمن 

  .)٢(مدون إشارة أو كلا
  .)٣(»وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ«: اصطلاحاً والتعاطي

  .)٤(ومن التعاطي ركوب وسائط النقل المختلفة ودفع الأجرة المتعارف عليها
  :حكم المعاطاة -٢

على أن عقد الزواج لا يصح بالتعاطي، أما غيره من العقود، فقد ذهب  )٥(اتفق الفقهاء
إلى القول بصحة بيع المعاطاة إذا كان معتاداً ووجـدت   )٦(فقهاء المالكية والحنابلة والحنفية

القرائن الدالة على التراضي، وكان معبراً عن إرادة كلّ من المتعاقدين؛ ذلـك أن النـاس   
  .يبتاعون بالمعاطاة عبر كلّ العصور دون إنكار فكان إجماعاًكانوا 

                                                
 .١/٤١٤:المدخل الفقهي للزرقا  )١(
 ).عطو(لسان العرب، مادة   )٢(
 .٥/١٣٤: الصنائعبدائع . »ويسمى هذا البيع بيع المراوضة«. ٤/٥١٣:حاشية ابن عابدين  )٣(
 .١/٤١٤: المدخل الفقهي للزرقا  )٤(
 .٥/٤١: ، كشاف القناع٣/١٤٠: ، مغني المحتاج٣/١٢: ابن عابدين  )٥(
 .٤/٥: ، المغني٢/١٦١: ، بداية اتهد٥/١٣٤: البدائع  )٦(



١٨٥ 

 

فلم يجيزوا التعاقد بالمعاطاة، واشترطوا التصريح بالإيجاب والقبـول في   :)١(أما الشافعية
، في حين )٢(كلّ بيع، وفي قول لبعض الشافعية أجازوا فيه المعاطاة في المحقَّرات دون غيرها

  .)٣(بجوازها في كلّ ما يعده الناس بيعاً وقال الانعقاد بالمعاطاة بقول متأخرو الشافعية أخذ

يجوز «: وجاء في توصيات الندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي في حكم البيع بالمعاطاة
لا يشـترط قـبض   ... التعاطي في كلّ شيء يحل بيعه وشراؤه نفيساً كان أو غير ذلك،

  .)٤(»التعاطي، بل يكفي قبض أحدهماالبدلين في بيع 

  :التعاقد بلسان الحال -ب

ومما يذكره الفقهاء من صور التعاطي صورة الانعقاد بلسان الحال، كأن يترك شخص 
متاعه بين يدي آخر ويغادر المكان دون اعتراض من الآخر، حينئذ ينعقد وديعة بينـهما  

  .بحفظ الوديعة بدلالة الحال ويصير الآخر مودعاً مكلَّفاً

أوردا الَّة على الانعقاد بلسان الحال أيضاً ما لو دخل شخص خاناً  التيومن الأمثلة 
فسأل صاحبه عن المكان الَّذي يربط به دابته فدلَّه عليه، فإن ربطها وغادر المكان انعقـد  

  . )٥(وديعة أيضاً، وأصبح صاحب الخان مودعاً ومكلَّفاً بحفظ الوديعة

                                                
 .٢/٣: مغني المحتاج  )١(
 . ٣/٣٧٥: اية المحتاج  )٢(
الانعقاد  البغويواختار المصنف وجماعة منهم المتولي و «: ، حيث قال الخطيب الشربيني٢/٣: مغني المحتاج  )٣(

 .»ا في كل ما يعده الناس بيعاً
تحت ) ٦(م، رقم ١٩٩٠ -هـ١٤١٠: من فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثَّانية لبيت التمويل الكويتي  )٤(

  .والاستجرار وتطبيقاا في عقود التعهدات والتوريدات )المعاطاة( بيوع التعاطي: عنوان
حاشية ابن . هو ما يستجره الإنسان من البياع، إذا حاسبه على أثماا بعد استهلاكها: وبيع الاستجرار  

 .٤/٥١٦: عابدين
 .١٤٧ص : ٧٧٣مجلة الأحكام العدلية، المادة   )٥(



١٨٦ 

 

وكذلك لو ترك متاعاً عند جماعة وغادر المكان دون اعتراض منهم أصـبحوا بـذلك   
  .)١(جميعاً مستودعين، فإن قام الواحد تلو الآخر تعين الحفظ على الأخير

  :كوتالتعاقد بالسدلالة الحال ومن 
ى له إذا كما في الوصية، فإن الموص بير عن الإرادةيعد السكوت وسيلة من وسائل التع

  ه يعـدة؛ لأنَّ عدم ردى مات تمَّت الوصيسكت بعد موت الموصي عن القبول أو الرد حت
دلالة؛ لأنَّ الوصية تمَّت من ناحية الموصي وقد مات وهو مصمم عليها، فيجب تنفيـذها؛  

  . )٢(تحقيقاً لغرضه بعد موته
  :المعاملات المالية عبر الإنترنتفي عقود  وسائل التعبير عن الإرادة: الفرع الثَّاني

إن التعاقد بالوسائل الحديثة، ومن بينها الإنترنت، يكون مركباً من صيغة لفظية وفعلية، 
  .لذا يمكن إدراجها في الصيغ الفعلية، وإن كانت تقبل إدراجها في الصيغة اللَّفظية

في حكم الكلام، وإن عبرت عن مكتـوب   رت عن ملفوظ فهيإن عب فهذه الوسائل
  .)٣(فهي في حكم الكتابة

 اللَّفظ، والكتابـة : في التعبير عن الإرادة في عقود الإنترنت ثلاث، هي وأهم الوسائل
  .)٤(من خلال البريد الإلكتروني ، والرسالةالمباشرة

                                                
: ما يأتي ١٤٧ص : ٧٧٣، وجاء في مجلة الأحكام العدلية، المادة ١/٤١٨: الزرقاالمدخل الفقهي العام،   )١(

أودعتك هذا الشيء أو : ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة مثلاً إذا قال صاحب الوديعة«
قبلت، انعقد الإيداع صراحة، وكذا لو دخل شخص خاناً فقال : جعلته أمانة عندك، فقال المستودع

أين أربط دابتي، فأراه محلاً، فربط الدابة فيه، انعقد الإيداع دلالة، وكذلك إذا وضع رجل : لصاحب الخان
ماله في دكان، فرآه صاحب الدكان وسكت، ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف، صار ذلك المال عند 

 .»صاحب الدكان وديعة
كشاف القناع . ٤/٤٢٩: ، الوسيط للغزالي١/٥٤٦: ، الكافي لابن عبد البر٧/٣٣٢: البدائع للكاساني  )٢(

 .٣/٢٤٢: للبهوتي
 .١٢٥ ص: الإيجاب والقبول، الدبيان  )٣(
 .٤٦ ص: ، الجريدليالبيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت  )٤(



١٨٧ 

 

وإن التراضي بالإيجاب والقبول هو العنصر الجوهري في إبرام العقـود وتبـادل هـذا    
التراضي بين المتعاقدين، كما أنَّ العقد عبر الإنترنت لا يختلف عن نظيره التقليدي الَّـذي  
يتم من خلال عناصر مادية، أهمّها تلاقي أطرافه على مائدة المفاوضات، حيث يتم تثبيت 

ى دعامة ورقية، أما العقد الإلكترونيّ فيغيب عنه هذا الوجود المادي؛ لأنَّ أطراف ذلك عل
التعاقد متباعدون، ويتم الالتقاء بينهما من خلال تبادل المعلومات المعالجة بلغة الحاسـب،  
ل عبر شبكة الإنترنت، وكما هو معروف أنها بيئة غير مادية، وتبادل التراضي يتم من خلا

، وعليه، فإنَّ وسيلة التعبير بالكتابـة  )الإنترنت(العالمية  الشبكةتبادل الرسائل المكتوبة عبر 
لا وجود لها مع هذه ) باستخدام الورق والكتابة عليه بالقلم العادي: أي(اليدوية التقليدية 

  .)١(الوسيلة الحديثة في مجال التعاقد عبر الإنترنت

التعاقد عبر الإنترنت يكون جائزاً بأي وسيلة لا تدع ظروف الحال شـكّاً  وبذلك فإن 
في دلالتها على توافر الإيجاب والقبول، وقد نص الفقهاء على أنَّ العقد ينعقد بالدلالة كما 

، لذا فالنطق باللسان ليس طريقاً وحيدة لظهور الإرادة أو التعبير عنـها  )٢(ينعقد بالتصريح
اب والقبول في العقد، أو أمراً جازماً، فإذا كان النطق هو الأصل في البيان، فإنه قد بالإيج

تقوم مقامه وسائل اختيارية أو اضطرارية، مما يمكن معه أن يكون ذلك تعبيراً عـن الإرادة  
  .)٣(العقدية الجازمة ويعد كلاماً مفيداً ومظهراً للتراضي

بعتك، أو : قول أحد أطراف التعاقد للآخرالإنترنت ب في العقود عبر كما أنه لا يكتفى
قد يثـور خـلاف بشـأن     التيأبيعك، أو بعني، أو هل تبيعني، أو نحو ذلك من الألفاظ 

صلاحيتها في إتمام الصيغة؛ لما لهذه العقود من مخاطر عظيمة، مما يسـتوجب أن تكـون   

                                                
  .٤٨ص : وهدان. دالنظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية،   )١(

فالكتابة في هذا النوع من التعاقد كتابة إلكترونية لها طبيعتها الخاصة ا، حيث لا وجود لمستندات مادية   
 .أوأقلام أو حبر

 .١١/١٥٠:المبسوط للسرخسي  )٢(
 .٢/٣٢٦:المدخل الفقهي العام، الزرقا  )٣(



١٨٨ 

 

ليتمكَّن أطراف التعاقد من الوفـاء   الألفاظ الواردة صريحة وحاسمة في التعاقد من عدمها؛
عاقد من عدمه مبالتزاماعاقد دون حدوث أي شك في إتمام الت١(فور الانتهاء من الت(.  

وبناء على ما سبق، فإن التعبير عن الإيجاب والقبول يكون صحيحاً في التعاقـد عـبر   
رسخت أمراً شرعياً عرفتـه قواعـد    إذالإنترنت، وهو أمر أخذت به القوانين الوضعية، 

  .)٢(الشريعة الإسلامية منذ زمن بعيد
لمعاملات المالية عبر الإنترنت يتحقّق ا الإيجاب في عقود ا التي ن الوسائلوعليه فإ

تحقّق باستخدام الكتابة، والصوت فقط، والصوت والصورة معاً، باستخدام هذه ت
، حيث يمكن التعبير عن الإرادة بإرسال رسالة إلكترونية بوساطة البريد الإلكترونيّ الشبكة

أو بأي  -العالمية الشبكة -تتضمن إيجاباً لجهة ما، أو التعبير عن الإيجاب عبر مواقع الويب
  .، مثل مجموعات الأخبار وغرف المحادثةالشبكةخدمة من خدمات هذه 

، فقد يكون بالضغط أما القبول في العقود المبرمة عبر الإنترنت فله وسائل وطرائق عدة
، أو بلمسه مرة واحدة، وذلك ضمن جهاز لإعلان الموافقة والقبول فتاح المخصصعلى الم

، أو البريد الإلكترونيّ، ، أو غرف المحادثةالحاسب، أو القبول عن طريق هاتف الإنترنت
كما يكون القبول بوساطة البريد الإلكترونيّ بأن يقوم الموجه إليه الإيجاب الإلكترونيّ 

ل د يكون القبو، وقبإرسال قبوله برسالة إلكترونية متضمنة كلّ ما تتطلَّبه لإتمام العقد
، حيث يكون القبول بإرسال الرسالة الإلكترونية إلى البريد بوساطة صفحات الإنترنت

الإلكترونيّ للموجب، وهذا عندما يشترط الموجب ذلك، أو أن يطلب ذلك تأكيداً للعقد، 
يمكن أن يتم بأي وسيلة، طالما كانت  بِعده تعبيراً عن الإرادةفالأصل العام أن القبول 

اح عن هذا القبول كالإشارة شائعة الاستعمال، أو اتخاذ موقف لا تدع كافية للإفص

                                                
 .٥٣ ص: مجلس العقد، أسامة الشيخ  )١(
 .٥٠ص : وهدان. للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية، دالنظام القانوني   )٢(



١٨٩ 

 

ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، ويفهم من ذلك أن الموجه إليه 
  .)١(الإيجاب قد قَبِلَ التعاقد فينعقد بذلك العقد

سب ما هو موضح في وقد يكون القبول بالضغط أكثر من مرة على أيقونة القبول، ح
الموجه من الموجب، ويتم ذلك غالباً من خلال تزويد النظام البرمجي المعلومـاتي في   العقد

ة التة واحدة، وكذلك يمكن استخدام عبـارات  عاقد بمنع إرسال القبول باللمس عمليمر
هل تؤكِّد القبول؟ وغيرها، وهذا يبعد احتمال الخطأ باللَّمس مرة واحدة، أو : إضافية مثل

أن يقوم باللمس شخص غير المتعاقد كطفل صغير أو غيره عن طريق الخطـأ أو العبـث،   
ظ معين يفيد أنَّ الضـغط علـى   كما قد يكون التأكيد بجعل القبول مقترناً بشرط أو تحفُّ

  .)٢(تبعةمؤشر القبول مرة واحدة لا يرتب أي 

وكما مر، فإنَّ القبول قد يكون كتابة عن طريق الموقع مباشرة، أو عن طريق غـرف  
ونحو ذلك، وقد يكون بالصوت عن طريق غرف المحادثة، أو عن طريـق هـاتف    المحادثة

من خلال برامج خاصـة عـبر   ) الرؤية المباشرة(، وقد يكون بالصوت والصورة الإنترنت
  .)٣(الإنترنت، أو الموقع نفسه أحياناً

وتطبيقاً لما سبق، فلو وصل الإيجاب مكتوباً بأي وسيلة كالبريـد الإلكتـرونيّ مـثلاً،    
  .ن هذه الأجهزة، صح العقدفكتب ورد عليه بالقبول كتابةً بالأسلوب نفسه، بواحد م

                                                
: ، التعاقد الإلكتروني، شلقامي٩٤ص : الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، إبراهيم دسوقي أبو الليل  )١(

 .١٠٤- ١٠٣ص 
 .١٥٥-١٥٤ص : خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، مجاهد  )٢(
 .٩٤ص : انونية للتعاملات الإلكترونية، إبراهيم دسوقي أبو الليلالجوانب الق  )٣(



١٩٠ 

 

ومنـها   -ونخلص من ذلك أنه لا مانع شرعاً من أن يستخدم البائع أي وسيلة للاتصال
في عرض وإبرام عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت، شرط موافقتها لأحكـام   -الإنترنت

  .الشريعة الإسلامية

-  
  :مسقطات الإيجاب في العقود التقليدية: الأولالفرع 

  :)١(يسقط الإيجاب ويبطل بواحد من الأمور التالية
وهو ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ : رجوع الموجب عن إيجابه قبل القبول في الس: أولاً

 ـ  ك، الموجب حر التصرف فيما يملك، وبإيجابه يكون قد أثبت للطرف الآخر حـق التمل
  . أقوى من حق التملك لذا يقدم عليه عند التعارض ولكن حق الملك
نه لا يحق للموجب الرجوع عن إيجابه في كية على خلاف ذلك، إذ يقولون إإلا أنّ المال

التبرعات والمعاوضات الصادرة بصيغة الماضي، بل عليه البقاء على إيجابه حتـى يعـرض   
أو ينتهي الس، وحجتهم في ذلك أنَّ الموجب أثبت للآخر حق  الطَّرف الثَّاني عن العقد

  .انعقد العقد لَبِقَ التملك فله استعمال هذا الحق أو رفضه، فإنْ
سواء كان ذلك بموت أو جنـون؛ لأنَّ انعقـاد   : فقد الموجب أهليته قبل القبول: ثانياً
  . ع العاقدين بالأهلية، فإن انعدمت لم يصح العقدمتوقف على تمت العقد

ينعقد بـالقبول   ولمثم زال عقله بجنون أو إغماء بطل حكم الإيجاب «: قال ابن قدامة
  .)٢(»وإن زال عقله بنوم لم يبطل حكم الإيجاب لأنه لا يبطل العقود الجائزة ...بعده

  .وتركه على عدم انعقاد العقداتفاق أطراف التعاقد : ثالثاً
كأن انقضى الس دون اقتران القبـول بالإيجـاب؛ لأنَّ   : انقضاء مجلس العقد: رابعاً

  .الإيجاب يبقى قائماً مدة الس فإن انتهى الس بطل الإيجاب بانتهائه
                                                

، ٣/١٤٨: ، كشاف القناع٩/١٥٩: ، اموع٣/٥: ، الشرح الكبير٤/٥٠٨: حاشية ابن عابدين: ينظر  )١(
البائع في  التزامات، ١٥٢-١٥١ص : إثبات التعاقد الَّذي يبرم بالوسائل السمعية والمرئية، عبد الرحمن

 .٧٧-٧٥ص : التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، أبو حسين
 .٧/٦٢: المغني لابن قدامة  )٢(



١٩١ 

 

بطل الإيجاب فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعملٍ آخر «: ففي البحر الرائق
  .)١(»لأنَّ شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل الس جامعاً تيسيراً

أو تغير حتى صار شيئاً آخر  كأن فسد محلّ العقد :قبل القبول هلاك محلّ العقد: خامساً
فق عليه العاقدان كتحول الخل إلى خمرغير ما ات.  

  :المالية عبر الإنترنت مسقطات الإيجاب في عقود المعاملات: الفرع الثَّاني
ه إليه، إلا أنه يسقط ويزول كلّ أثر جصدور الإيجاب صحيحاً، واتصاله بعلم من ومع 

  :)٢(في حالات معينة، تختلف باختلاف ما إذا كان الإيجاب ملزماً أو غير ملزم له
  :سقوط الإيجاب الملزم عبر الإنترنت: أولاً

يكـون   التيرفض الموجب له الإيجاب، وانقضاء المدة : يسقط الإيجاب الملزم في حالتين
  .فيها الإيجاب ملزماً، وينطبق ذلك على التعاقد عبر الإنترنت

إن الرفض الصريح للإيجاب يؤدي إلى سقوطه، ولا مجال : له الإيجاب رفض الموجه -أ
للتراجع عن الرفض طالما وصل للموجب الَّذي يكون له الحق في البحث عن متعاقد آخر 

 :قاً للقاعدة الفقهيةوفوبالتالي لا يستطيع من رفض الإيجاب العودة أو الرجوع عن الرفض 
  :رفض الإيجاب صور، منهاول، »يعودالساقط لا «

الرفض الصريح للإيجاب كأن يحدد الموجب للموجه إليه الإيجـاب عـبر البريـد     -١
الإلكترونيّ مدة شهر لقبول الإيجاب، فيكون الرد بالرفض الصريح من الموجه إليه قبل مدة 

  .الشهر

الإيجاب، أو يقيد منـه أو  الرفض الضمني للإيجاب كأن يقترن القبول بما يزيد في  -٢
فإن ذلك يل فيه، يعدـه بتوجيـه    عدن إيجاباً جديداً، وبالمثل عبر الإنترنت فإنرفضاً يتضم

إيجاب من خلال البريد الإلكترونيّ أو صفحات الإنترنت، متضمناً شروطاً تفصيلية عـن  

                                                
 .٥/٥٠: مطالب أولي النهى: ، وينظر٣/٨٩:البحر الرائق  )١(
 .٦٦ -٦٤ ص :مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني  )٢(



١٩٢ 

 

يجـاب بقبولـه مـع    الموجه إليه الإ ا، فإن قامالإيجاب، كالسعر، ومكان التسليم، وغيرهم
بدلاً من مئة وخمسين مـثلاً،  قبلت المبيع بمئة ليرة : التعديل في بعض الشروط، كأن يقول

  .)١(يعد رفضاً ويسقط الإيجاب الأول ذلك فإن

لقبـول  مدة فلو أن الموجب عبر الإنترنت حدد  :انقضاء المدة المحددة للإيجاب -ب
  .لا يمكن الأخذ به در القبول عند ذلكت المدة، ثمَّ صالإيجاب، وانقض

لا يكون هذا السقوط إلا في التعاقد ما بين حاضرين : سقوط الإيجاب غير الملزم: ثانياً
حالة عدول الموجـب  : في مجلس العقد، إذ يسقط الإيجاب القائم غير الملزم في حالتين هما
  .)٢(يعدل عنه الموجبقبل انفضاض مجلس العقد، وحالة انفضاض مجلس العقد، ولو لم 

يسقط الإيجاب في حالة الرجوع فيه قبل اتصاله بعلم مـن وجـه إليـه،     الحالتينوفي 
وبالتالي يمكن تصور سقوط الإيجاب غير الملزم عبر الإنترنت إذا تمَّ تكييفه على أنه تعاقـد  

  .بين حاضرين من حيث الزمان

الإيجاب التقليدي، إلا من حيـث وسـيلة   وعليه فالإيجاب الإلكترونيّ لا يختلف عن 
 .التعبير؛ لذا فإن الإيجاب والقبول يكون صحيحاً في العقود الإلكترونية

  

                                                
  . وما بعدها ٢١١ص : الوسيط، نظرية الالتزام، السنهوري  )١(
  .٢١٢-٢١١ص : الوسيط، السنهوري  )٢(



١٩٣ 

 

 

)(

 
كما في عقد البيع، حيث يتم الاتفاق بين كلّ  ،يج في العقد إرادتان تمثلان طرفي التعاقد

  .من البائع والمشتري على تسليم المبيع ودفع الثَّمن، وهكذا في سائر عقود المعاملات المالية
ن يعاقد(عبر الإنترنت من وجود أطراف التعاقد تبرم  التيالمالية  المعاملات لابد في عقود

، كما يشترط في كلّ من العاقدين ما يشترط في العقود التقليدية نفسـها، مـن   )أو أكثر
  .والولايةالأهلية، 

فما المراد بالعاقدين؟ وما شروطهما؟ وما مدى انطباق ذلك على عقود المعاملات المالية 
  :عبر الإنترنت؟ هذا ما سيتم بيانه في المطالب التالية

  .المالية عبر الإنترنت حقيقة العاقدين وصورما في عقود المعاملات :المطلب الأول
  .الشروط الواجب توافرها في العاقدين عبر الإنترنت :المطلب الثَّاني

    



١٩٤ 

 

-  
تصور من غير عاقد كطرف فيه، يصدر عنه ما يفيد ذلك، فالعاقد في إذا كان العقد لا ي

هذه الحالة لا يكون إلا إنساناً أو ما في حكمه، وليس كلّ إنسان يصلح أن يكون عاقداً، 
  .اختلافاً كبيراًولا كلّ ما يصدر عنه ينعقد به العقد، بل الأمر مختلف عن ذلك 

، وقد يكـون  لمعاملات المالية عبر الإنترنتفي عقود اشخصاً طبيعياً المتعاقد قد يكون و
  . شخصاً اعتبارياً، ويغلب على كلّ طرف منهما ألّا يعرف الطَّرف الآخر

  فما المراد بالعاقدين؟
ومن يتولاه، إما أصالة، كأن يعقد لنفسه، أو وكالة كأن يعقد  العاقدان هما طرفا العقد

في  الآخرين بتفويض عنه في حياته، أو وصاية كمن يتصرف خلافة عن الآخرين عن نيابة
  .)١(شؤون صغاره بعد وفاته بإذن منه أو من الحاكم

فالعاقدان من أركان العقد؛ لأنه لإيجاد العقد لابد من ارتباط إرادتين صـادرتين عـن   
  .العقدمتعاقدين، كما يجب أن تتوافق الإرادتان على إحداث آثار 

ومن تعريف عقد المعاملات المالية عبر الإنترنت يتبين أن التصرف لا يصـدر إلا عـن   
 ـعن بعد، وهذا أهم ما يميزه  ينعقدإرادتين لعاقدين في العقد الإلكترونيّ الَّذي  ن بقيـة  م

كلّ مـن  العقود التقليدية، فهو اتفاق يلتقي فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة الإنترنت بين 
  .طرفي التعاقد دون أن يجمعهما مجلس مادي للعقد

وهذا العقد يقترن فيه القبول بالإيجاب الصادر من المتعاقدين بوسيلة سمعيـة بصـرية،   
يضمهما مجلس واحد حكمي وافتراضي؛ نظراً لوجود أطراف العقد في بلدان مختلفة، كما 

الحاسب الآليّ، فالحكم عليه لا يتم إلا بعد شاشة  خلالأن محلّ العقد لا يمكن معاينته إلا 
مه، ففي عقد بيع منتج أو خدمة ينعقد بمبادرة من المورد دون حضور الحصول عليه وتسلّ

                                                
 .٣/٧٦: الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك ، المعاملات٣/٢١٩: الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(
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، ولكن يتم ذلك باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، ويتم )العميل(مادي له أو للمستهلك 
  .)١(لعقد بين العاقديننقل عرض المورد وأمر الشراء من المستهلك، فينعقد ا

نجدها في العقود التقليدية من حيث وجود  التي بيسرفالأمر في العقود المبرمة عبر الإنترنت ليس 
بجانبهما لمساعدما العاقدين، حيث بالإضافة للعاقدين نجد في عقود الإنترنت أطرافاً عديدة تعمل 

برم العقد، وهذه خصوصية تنفرد ا مثل هذه العقود، حيث لا يقتصر الأمر على وجـود  حتى ي
لابد من وجودها في هذا العقد،  التيالعاقدين فقط، لذلك لابد من الإشارة إلى الأطراف الأخرى 

الوسيط و، )شركة الاتصالات غالباً( موفِّر خدمة الاتصال بالإنترنتوموفِّر خدمة الإنترنت، : وهي
تقوم بنقل الثَّمن من المشتري إلى البائع في عقد البيع، أو مـن   التيالمصرف أو المؤسسة المالية ( المالي

  . )٢(شركات الشحنو، )المستخدم إلى المنتج في عقد المعلومات

-  
مقوماته، لذا يشـترط فيـه تـوافر    ركن من أركانه ومقوم من  العقدوجود العاقد في 

وهـذه  ليصح بذلك العقد،  ؛والقدرة على تكوينه ليكتسب إمكانية مباشرة العقد ينطشر
  .)٣(الأهلية والولاية: الشروط هي

فليس جميع الأشخاص على حكم واحد، بل إن بعضهم لا يصلح لأي عقد وبعضـهم  
  . الآخر يصلح لإبرام جميع العقود، وهذا بطبيعة الحال مرده إلى الأهلية والولاية

   :الأهلية: الفرع الأول
  :تعريف الأهلية: أولاً

  يشترط توافرها، فما المراد بالأهلية؟  التيأهلية العاقدين هي من الصفات 
  .)٤(الصلاحية مطلقاً، يقال فلان أهل لهذا العقد إذا كان صالحاً للقيام به: الأهلية لغة هي

                                                
 .١٥ص : خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، مجاهد  )١(
 .٣٠-٢٥ص : وهدان. الإلكترونية، دالنظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات   )٢(
 .١٣٣-٧٦ص : شروط صحة عقد البيع بالإنترنت، راشدي: للتوسع في شروط العاقدين ينظر  )٣(
 ).أهل(لسان العرب لابن منظور، مادة   )٤(
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وبعبارة . )١(»صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له، أو عليه «: هي اصطلاحاً والأهلية
  .)٢(»الشخص للإلزام والالتزامصلاحية «: أخرى هي

  :أنواع الأهلية: ثانياً
  .أهلية وجوب وأهلية أداء: للأهلية نوعان

  .)٣(، وهي ثابتة للإنسان ما دام حياً"الصلاحية لحكم الوجوب": أهلية الوجوب -١
هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق لـه، أو عليـه، وصـلاحية    : أهلية الأداء -٢

ومناط هذه الأهلية العقل والتمييـز، فـلا    ،)٤(له أو عليه للمعاملة، وإنشاء الالتزامات ا
٥(زاًوجود لها قبل أن يصير الإنسان ممي(.  

  :أقوال الفقهاء في أهلية العاقدين: ثالثاً
العاقد بأن يكون جائز التصرف كـي يعتـد بعقـده،    اتفق الفقهاء على ضرورة تمتع 

  .صحيحاً نافذاً وتترتب عليه آثاره الشرعية، ويكون العقد

                                                
 .٥٨ص ): أهل(التعريفات للجرجاني، مادة   )١(
 .٢٦١ص : ، أبو زهرةالملكية ونظرية العقد  )٢(
: ، أبو زهرة، والملكية ونظرية العقد٤/٣٣٥: كشف الأسرار للبزدوي: ينظر، و٢/٣٣٢: صول السرخسيأ  )٣(

  .٢٦١ص 
صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق، وتجب عليه واجبات، وأساس : كما عرفت أهلية الوجوب بأا  

يصير به الإنسان أهلاً لما يجب له أو ثبوا وجود الحياة، وتسمى عند الفقهاء بالذمة، وهي وصف شرعي 
وما بعدها، المدخل  ٢/١٩٣:المدخل الفقهي للزرقا: ينظر. عليه، وهي ثابتة لكل إنسان باعتباره إنسان
  .وما بعدها ٢٦١ص:لدراسة الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان

ولا تتعلق أهلية الوجوب  ،٢٦١ص : أبو زهرة ،، والملكية ونظرية العقد٤/٣٥١: كشف الأسرار للبزدوي  )٤(
عني إثبات حق وإنشاء التزام، أما هذه الأهلية فهي مجرد ثبوت الحقوق له أو يذا البحث؛ لأنَّ إبرام العقد 

 .عليه، ولا ترقى للإثبات، أما هذا البحث فيتعلَّق بالنوع الثَّاني من الأهلية، وهي أهلية الأداء
)٥(  وفي سرقا التمييز ننة«: قال الزأو علامة طبيعية فيه، وإنما يعرف بأثره من التوازن الَّذي ... ليس لمبدأ التمييز سن معي

] عد[مبدأ لطور التمييز فاعتبر ... يبدو في تفكير الطفل وأعماله، اقتضت حكمة التشريع أن تعتبر سن مناسبة
 .٣/٧٦٠: المدخل للزرقا. »لسابعة في الحالة الطبيعية مبدأ لطور التمييزتمام السنة ا... الفقهاء
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والمراد بجائز التصرف هنا هو الشخص المختار البالغ الرشيد، وهو حسـن التصـرف   
 ن، ونائم، وسفيه،بالمال على قول الجمهور، فلا يصح من صغير غير مميز، ومجنون، وسكرا

ه قول أو تصرف يعدضا، فلا يصح من غير رشيد مختار كالإقرار ومكره؛ لأنله الر.  
فيرى الجمهور من الفقهاء صحة تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر إذا : أما الصبي المميز

، وهذا بخـلاف مـا يـراه    )١(أجازها الولي، كما ذهبوا إلى جواز تصرفاته وعقوده جملة
  .)٢(الشافعية 

التعاقد يمكنه الاسـتيثاق   تبرم بين حاضرين فإن كلاً من طرفي التيوفي العقود التقليدية 
، فـإن الصـعوبة   من أهلية المتعاقد الآخر، ولكن نظراً لطبيعة التعامل مع شبكة الإنترنت

 المهمةمن الشروط  -كما مر-، حيث إن الأهلية )٣(هماوسنتكتنف معرفة أهلية المتعاقدين 
، إلا أن جمهور الفقهـاء أجـازوا   في العقد اًركنيذكرها  العلماء لصحة الانعقاد، وبعض

للصبي المميز ناقص أهلية الأداء التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، كـالبيع والشـراء   
وسائر عقود المعاوضات والمبادلات المالية، حيث تعد هذه التصـرفات  والإجارة والصلح 

٤(مصحيحة، ويتوقف نفاذها على إجازة الولي أو الوصي أو القي(.  
تتوافر فيه أهليـة   أن الخدمات على شبكة الإنترنت يلزم وعليه، فإن عارض السلع أو

اً علـى تـرخيص   سـابق رورة حصوله طبيعياً أو معنوياً، لضن شخصاً التعاقد، سواء كا
 ربمافقد تتوافر فيه أهلية التعاقد، و ما من يستقبل السلع والخدماتبممارسة البيع والشراء، أ

لا تتوافر، حيث يمكن لناقص الأهلية إبرام العقود عبر الإنترنت دون اكتشاف أمره نظـراً  

                                                
إن تصرفات الصبي المميز نافذة إن أجازها الولي، أما قبل الإجازة فهي صحيحة لكنها موقوفة، وإذا كان   )١(

 ،)٢٩٨-٥/٢٦٦: (، وحاشية الخرشي٥/١٣٥: بدائع الصنائع. الإذن قبل الإجازة فالتصرف صحيح نافذ
 .٣/١٥١: ، وكشاف القناع للبهوتي٣/٥:وحاشية الدسوقي

  ).٣٤٢-٣/٣٤١: (روضة الطالبين للنووي  )٢(
طرق حماية ، ٣١ص : وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية، د  )٣(

 .٤٣-٤٢ص : التجارة الإلكترونية، الشدي
، كشاف ٣/٥: ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير١/٣٥٣: من علماء الهند الفتاوى الهندية، مجموعة  )٤(

 .٣/١٥١: القناع
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قة الائتمان العائدة لأحد والدي ناقص الأهليـة، وهـذا   لسهولة استخدام الإنترنت وبطا
يؤدي للإخلال بعمليات التبادل التجاري عبر الإنترنت، وللتغلب على هذه المشكلة يمكن 

عامل كطلب إدخال رقم بطاقة الائتمان والتتها قبل إبـرام  مناسبمن  ثبتفرض شروط للت
الإلكترونيّ، وهذه البطاقة لا تمنح إلا لمن تتوافر فيه أهلية التعاقد، حيث تلجأ بعض  العقد

 ركات إلى تحديد سنة، فإن كان أقل من ذلك ) سنة ١٨(الشعند منح البطاقات الائتماني
على أولياء الأمور توخي الحيطة والحـذر في   فلا تمنحه إياها غالباً إلا بإذن وليه، لذا ينبغي

  .)١(على أرقام بطاقام وإلا كانوا مسؤولين عن تصرفات أبنائهم لمحافظةا
لـزم  ي تصـميماً  وكذلك بالإمكان تجاوز المشكلة أيضاً بتصميم المواقع على الإنترنت

، وبيانات أخرى كرقم تعريف بنفسها والكشف عن هويتهاتريد التعاقد بال التيالأطراف 
  .)٢(والفاكس والسجل التجاري والعنوان الإلكترونيّالهاتف 
قد تحدث في العقود المبرمة عبر الإنترنت مع غير البالغين، حيث يقوم بائع  التيمن المشكلات و

من سن المتعاقد، فقد يشترك صبي غير  اص للبيع، ويوجب الأمر التثبتبعرض سلع ذات طابع خ
 هـذا الصـبي   فيقـوم بالغ في موقع يقدم خدمات كبيع وشراء الأسهم والسندات وغير ذلك، 

، ولذا لابـد  )٣(أو أمه أو أخيه البالغ في سداد قيمة الاشتراك  أبيهبطاقة الائتمان الخاصة ب باستخدام
  .من الأخذ بوسائل الحيطة والحذر السابق ذكرها

  :الولاية: الفرع الثَّاني
تعاقد شرعاً حتى يصح عقده، إلا أن هذا غير كاف بل لا بد أن يكون العاقد مؤهلاً لل

  .ينبغي إضافة لذلك أن يكون العاقد ذا ولاية صالحة لإبرام العقود

                                                
، التعاقد ٣٢-٣١ص : وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية د  )١(

، ٧٣ص : يم عمرمحمد عبد الحل. ، قضايا اقتصادية معاصرة، د١١٣-١١٢ص : مجاهد. عبر الإنترنت، د
 .١٠٨ص : التعاقد بالوسائل المستحدثة، الرملاوي

 ).٥٠-٤٩(ص : ، الشريفاتالتراضي في التعاقد عبر الإنترنت  )٢(
 .٣٢ص : وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية د  )٣(
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  .)٢(نافذاً هي القدرة على إنشاء العقد :، وقيل)١(شاء أو أبى الآخرين تنفيذ القول على: هي والولاية
سلطة يعطيها الشارع للشخص عند توافر شروط معينة فيه تجعله : وبعبارة أوضح، الولاية هي

  .)٣(قادراً على إنشاء العقود والتصرفات بحيث تترتب عليها آثارها بمجرد صدورها

 
   

                                                
 .٣/١١٧: البحر الرائق  )١(
  .١٠٧ص : الأحوال الشخصية، أبو زهرة  )٢(
 .١/٣٢: كشف الأسرار  )٣(



٢٠٠ 

 

 


  

  
، فما المراد بالمحل؟ وما شروطه؟ وما مـدى  )محلّ العقد( من أركان العقد المعقود عليه

  :يةفي المطالب التال سيدرسانطباق ذلك على عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت؟ هذا ما 
  .المراد بمحل العقد :المطلب الأول
في العقود التقليديـة وفي   )المنتج( يجب توافرها بمحل العقد التيالشروط  :المطلب الثَّاني

  .عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت
  .، في عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت)الثَّمن(المحل الثَّاني للعقد  :المطلب الثَّالث

-  

، وهـو  )١(العقـد وأحكامـه   وتظهر فيه آثار ما يقع عليه التعاقد،: يقصد بمحل العقد
، ويطلق عليه المحل، ويختلف ذلك باختلاف العقود فقد يكون عيناً )٢(المسمى الثَّمن والمثمن

  .)٣(عملاً أومنفعة،  أومالية، 
وكذلك المحلّ في العقد عبر الإنترنت، فلا يختلف عن المحلّ في العقد التقليـدي، ففـي   

خلال  العقود التجارية للسلع أو الخدمات المعروضة على شبكة الإنترنت يتم الاختيار من
قد تكـون   التيتم الموافقة على الثَّمن يتم دفعه وتسجيل طلب السلعة، تالموقع، وبعد أن 

  .، فيتم شراؤه ومن ثمَّ تسليمه بتحميله على جهاز الحاسب للمشتري مباشرةاًمعين اًبرنامج

                                                
 .١/١٧٣: ، ودراسة شرعية لأهم العقود المستحدثة، الشنقيطي٣٠/٢٢١: الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(
 .٢٣٩-٢/٣٣٨: مغني المحتاج للشربيني  )٢(
 .٣٤ص : وهدان. لكترونية، دالنظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإ  )٣(



٢٠١ 

 

في عقد خدمات المعلومات، حيث  وقد يكون محلّ العقد أداء خدمة، كمعلومات معينة
لا يرد إلا على المعلومات المعالجة بالحاسبات، الصالحة للاستخدام من المستخدم النـهائي،  

  .وذا يتمثل محلّ التعاقد في هذه المعلومات
إذ هي معلومات تتعلق بإجراء عمل جراحي، ) محل العقد(قد تكون الخدمة المعلوماتية و
في مكان والطبيب في مكان آخر، وذلك باسـتخدام الأجهـزة    هذا العمل لمريض يجرى

  . )١( الإلكترونية الحديثة المتصلة بشبكة الإنترنت

- 
 

  :دوا، وهي يصح العقدلا شروطاً معينة المعقود عليه  الفقهاء فياشترط 
  :)٢(أن يكون المعقود عليه موجوداً: الشرط الأول

 بقوله  الفقهاء؛ مستدلِّين جمهورذا الشرط قالr :»  كـدنما لـيس ع بِع٣(»لا ت( ،
والجهالة في بيعه، باستثناء بعـض العقـود    وعليه، فإنه لا يجوز بيع المعدوم لوجود الغرر

                                                
، النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية ١٢٨ص : السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د  )١(

  .٣٤ص : وهدان. عن الاعتداءات الإلكترونية، د
  .٢/١٠: ، الكافي٩/٢٤٥: ، اموع٤/٥٠٥: حاشية ابن عابدين  )٢(
، ٣/٢٨٣: ٣٥٠٣باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، الحديث رقم  ٣٤سنن أبي داود، كتاب الإجارة،   )٣(

، ٣/٥٣٤: ١٢٣٢باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، الحديث رقم  ٩والترمذي، كتاب البيوع، 
قال ، »أَنْ أَبِيع ما ليس عندي rنهانِي رسول اللَّه « : وفي رواية أخرى للترمذي، عن حكيمِ بن حزامٍ قال

السلم في الطَّعام، الحديث  ٦١، وسنن النسائي، ١٢٣٣، الحديث رقم »وهذا حديثٌ حسن«: أبو عيسى
، واللفظ له، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب البيعان يختلفان، الحديث رقم ٧/٢٨٩: ٤٦١٣رقم 

٢/٧٣٧: ٢١٨٧. 



٢٠٢ 

 

لحاجة الناس إليه، وتيسيراً على المكلفين، ففي حاشـية   ؛)١(كالسلم والإجارة والاستصناع
  .)٢(»مع أنه بيع معدوم وللتعامل جوزنا الاستصناع«: ابن عابدين

التعاقد إذا كان منفعة؛ لأنَّ استيفاء المنافع لا يحـدث  كما لا يشترط وجود المحلّ عند 
 على المنافع ولو كانت معدومة دفعة واحدة بل شيئاً فشيئاً، وعليه يصح في الإجارة العقد

  .)٣(أثناء العقد؛ لأنها موجودة تقديراً في
ما دام أنه  )٤(للعقدأن المعدوم من حيث هو معدوم يصح أن يكون محلاً  الفقهاء ويرى 

  .)٥(قد تعين بالأوصاف
م تعين بالأوصـاف  على معدو المالية عبر الإنترنت وعليه، فلو تمَّ إبرام عقد المعاملات

، كالتعاقد لإنتاج برنامج حاسوبي، أو شراء آلة )٦(يمكن وجوده صح العقدو وقت التعاقد
از التعاقد، فإن وجد بعد ذلك صح العقـد، وإن لم  جهاز سيتم تصنيعه، ونحو ذلك، جأو 

  .يوجد لأي سبب بطل العقد للغرر الحاصل
  :شرعاً قابلية المحلّ لحكم العقد: الشرط الثَّاني

شرعاً أن يكون المعقود عليه يمكن تطبيق مقتضـى   لحكم العقدوالمراد من قابلية المحلّ 
  .)٧(العقد عليه، ويصلح لاستيفائه منه

  :شرعاً يتحقّق بأمور منها وقبول المحلّ لحكم العقد
                                                

: حاشية ابن عابدين: ينظر. هو طلب كلّ شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع: الاستصناع  )١(
٥/٢٢٣. 

 .٥/٨٨: حاشية ابن عابدين  )٢(
 .٢/٣١١: ، المغني لابن قدامة٣/٤١٠: ، اية المحتاج٥/١٣٨: بدائع  )٣(
 .استصناعاً، أما البيع فيكون بشروط البيعسلماً أو   )٤(
إعلام . إذا تعين بالأوصاف لا بالذات، فهذا جائز عند الجمهور بلا خلاف، وهو السلم والاستصناع  )٥(

 .١/٣١٢: الموقعين، ابن القيم
 .١٧٩-١٧٨: ، تركمانيضوابط العقد  )٦(
وما  ٤/٩: ، المبدع٢/٢٧٤: ، الإقناع للشربيني٤/٢٥٨: ، التاج والإكليل٤/٥٠٥: حاشية ابن عابدين  )٧(

 .٢٥٤ص : ، أبو زهرةالملكية ونظرية العقد: وينظر. بعدها



٢٠٣ 

 

  .أن يكون منتفعاً به – ٣  .أن يكون طاهراً – ٢  .أن يكون مالاً متقوماً – ١
  .أن يكون مالاً مملوكاً – ٤

وقع باطلاً، كأن افتقـد العقـد أحـد الأمـور      وإذا كان المحلّ غير قابل لحكم العقد
  .)١(السابقة

منفعة مقصودة مباحة شرعاً، فلا تجوز  ففي عقد الإجارة مثلاً يشترط كون محلّ العقد
فـإن معظـم    المالية عبر الإنترنت الإجارة على المنافع المحرمة كالزنا، وفي عقود المعاملات

مشروعاً، فلا يصح محلّ العقـد أن يكـون    القوانين أكَّدت على ضرورة كون محلّ العقد
، حيث كما يفعل في بعض المواقع عبر الإنترنت المخالفـة  )٢(مخالفاً للنظام العام أو الآداب

 ، أو يباشر عليها القمـار )جنسية(تقدم صوراً خليعة  التيللأخلاق والآداب كتلك المواقع 
تروج للفاحشة، أو تقوم ببيع الات والكتب  التيأو تروج للخمر والخترير فتتاجر به، أو 

  .)٣( المتضمنة للمحرمات، فكل ما ت عنه الشريعة وحرمته لا يصح أن يكون محلاً للعقد
)٣(.  

تخالف هذا الشرط باستخدام  التيوعلى الجهات المختصة في الدول القيام بحظر المواقع 
  .)٤( المتطورة كالجدار الناري قنيةوسائل الت

  :لدى المشتري والمستأجر أن يكون المحلّ معلوماً: الشرط الثَّالث
تنتفي عنه الجهالة المفضية للـتراع،  ل )١(معروفاً لدى المتعاقدين يشترط كون محلّ العقد

وهذا العلم يتحقّق بتعيين المحلّ بالإشارة إليه إن كان موجوداً، أو بوصفه إن كان غائبـاً،  

                                                
 .١٥٦-٣/١٥٤: ، كشاف القناع٣/٨: ، إعانة الطالبين٤/٤٨٧: ، منح الجليل١٤٣-٥/١٤٢: البدائع  )١(
 .١١٩ص : مجاهد. ، دالتعاقد عبر الإنترنت  )٢(
، ٤محمد عبد الحليم عمر، س. ، التجارة الإلكترونية، د١٢٣-١٢٠ص : ، مجاهدالتعاقد عبر الإنترنت  )٣(

الجوانب ، ١١٢ص : ، التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي٢٩٤ص : ١٠ع
  .٤٥-٤٤ص : طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي، ٥٧-٥٤ ص: القانونية، أبو الليل

 .٦٧ص : محمد عبد الحليم عمر. قضايا اقتصادية معاصرة، د  )٤(



٢٠٤ 

 

، وهـذا  )٢(تتحقّق برؤيته، أو بيان جنسه أو وصفه أو نوعه، مما يرفع الجهالة عنـه كما 
، وذلك )٣(خلافاً للشافعية في الجملة في عقود المعاوضاتجمهور الفقهاء تفق عليه االشرط 
  .)٤(فيها ؤهمعقود التبرعات إذا كان المحلّ مجهولاً حيث اختلفت آرافي غير 

يتم وصف المنتجات محلّ التعاقد عادة إما على  المالية عبر الإنترنت وفي عقود المعاملات
 ـ   يالخط أي عبر الإنترنت وغالباً ما يكون وصف المحلّ وصفاً مصحوباً بصورة كمـا ه

 التلفـاز ، وقد يكون على شاشة )٥()الكتالوج( الورقي التقليديدفتر التعليمات الحال في 
  .)٦(وغيرها من وسائل العرض

وعلى الرغم مما ذكر، يلاحظ بصفة عامة أن العقود المتداولة تحرص على التأكيد على 
حدوث اختلاف بين وصف المنتج وبين ما هو عليه في واقع الحال، فيحق للبـائع   إمكانية

يسري على حالة ما إذا وضع هذا الشرط ليعفي نفسه من المسؤولية، إلا أن هذا الشرط لا 
  .)٧(ارتكب البائع غشاً أو خطأ جسيماً

                                                                                                                                       
هذا الشرط لا يشترط في البيع ، بل يشترط فيه العلم بالمبيع فيما يخص المشتري فقط، لأنه لو باع ما ورثه   )١(

 .ولم يره، فإن بيعه صحيح
: ، اموع٣/١٥: حاشية الدسوقي ٢/٢٩٤: ، الشرح الكبير للدردير٤/٥٠٥: ابدينحاشية ابن ع  )٢(

 .٢/٢٤٦: ، شرح الإرادات٣/١٦٣: ، كشاف القناع٣/١٧: ، الوسيط للغزالي٩/٢٨٧
. بيع العين الغائبة بالوصف أما الشافعية فلا يجيزون التعاقد ما لم ير المشتري المبيع، وعليه فلا يجوز عندهم  )٣(

وقال . ١/٢٦٣:، وينظر المهذب٣/٣٨:الأم للشافعي". ولَا يصلُح أَنْ تباع الْعين الْغائبةُ بِصفَة:" ففي الأم
  الغائبة فعلى ضربين موصوفة وغير موصوفة فإن كانت غير موصوفة فبيعها باطل وإن العين وأما :" الماوردي

 .٥/١٤:الحاوي الكبير ".جواز بيعها قولانكانت موصوفة ففي 
 .٢٢٥-٢٠/٢٢٤: الموسوعة الفقهية الكويتية  )٤(
: التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي: ، وينظر١١٥ص : ، مجاهدالتعاقد عبر الإنترنت  )٥(

 .٣٥ص : وهدان. عن الاعتداءات الإلكترونية د، النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية ١١١ص 
 .١١١ص : التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي  )٦(
  .١١٧-١١٦ص  : ، مجاهدالتعاقد عبر الإنترنت  )٧(



٢٠٥ 

 

وهذه الأمور في ضرورة كون المحلّ معلوماً فيما يخص المبيع أو المأجور، هي ذاا تنطبق 
  .على الثَّمن

  

  :القدرة على التسليم: الشرط الرابع
وتنفيذ ما تمَّ التعاقد عليه، وهذا شرط متفـق   ة الملتزم بالتسليم على تسليمهمن شروط المحلّ قدر

، وعليـه فـلا   ، فإن لم يكن مقدور التسليم بطل العقد)١(عليه لدى الفقهاء في عقود المعاوضات
  .)٢(يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا الحيوان الشارد ولا الدار المغصوبة

عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت، أما إذا حصل أي خلـل   وهذا الشرط متحقّق في
يتطرق للمعاملة فيما يتعلَّق ذا الشرط؛ فإنما السبب في ذلك يكـون عائـداً لتقصـير    

  .المشتري، وذلك فيما إذا كان يتعامل مع جهات غير موثوقة
  :)٣(أن يكون للمعقود عليه فائدة مقصودة شرعاً: الشرط الخامس

والمراد ذا الشرط أن يكون للعقد فائدة تعود على المتعاقدين، فإن لم يكن كذلك كان 
عبثاً ولغواً، هذا بالإضافة إلى وجوب كون الانتفاع بالعين المعقود عليها مقصوداً شرعاً في 

  .عالشرفاسداً، ولا يلتفت لقصد العاقد الَّذي لا يقره  نظر العقلاء وإلا كان العقد
 العقـد  الإلكترونيّ لا يختلف عمـا هـو عليـه في    المحل في العقدومما سبق يتضح أن 

يتم اختيار السلعة عبر الموقع الَّذي  لسلع المعروضة عبر الإنترنتالتقليدي، ففي عقود بيع ا
، يتم دفعه وتسـجيل طلـب   الموافقة على الثَّمنتم تتمَّ عرض السلعة من خلاله، وبعد أن 

علـى  ) تتريلـه (قد تكون عبارة عن برنامج معين، فيتم شراؤه ومن ثمَّ تحميله  التي السلعة
                                                

، ٣/١١: ، إعانة الطالبين٤/٢٦٧: ، مواهب الجليل٤/٥٠٥: ، حاشية ابن عابدين٥/٢٧٩: البحر الرائق  )١(
 .٤/١٤: الفروع

 .٣/١٦٢: ، كشاف القناع٣/١١:، إعانة الطالبين٥/١٤٧: بدائع الصنائع  )٢(
التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه : ، وينظر٣/٨٤: الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك المعاملات  )٣(

 .٥٦ص : الإسلامي، الرملاوي
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الخاص بالمشتري مباشرة عن طريق شبكة الإنترنت، وقد تكون سلعة مادية  جهاز الحاسب
قليدي١(ةعادية فيتم شحنها بالطرائق الت(.  

قد يكون أداء خدمة كمعلومات معينـة في   في التعاقد عبر الإنترنت لّ العقدمحكما أن 
تـتم معالجتـها    التيعقد خدمات المعلومات حيث لا يرد هذا العقد إلا على المعلومات 

بالحواسيب الآلية الصالحة للاستخدام من قبل المستخدم النهائي، بذلك يتمثل محلّ التعاقد 
  .)٢(في هذه المعلومات

معلومات عن إجـراء عمليـة   للخدمة المعلوماتية  وفي بعض الحالات يكون محلّ العقد
والطبيب في مكان آخر، عن طريق الأجهزة جراحية، حيث إجراء العملية لمريض في مكان 

  .)٣(الإلكترونية الدقيقة المتصلة بشبكة الإنترنت
 لمعاملات المالية عبر الإنترنتوعليه، فإن الشروط الشرعية لمحل العقد متحقّقة في عقود ا

في هذه المعاملات من خلل  وما يحدثشرط توجه إرادة العاقدين لتحقيق شرعية المعاملة، 
ء عن تقصير من أحد المتعاقدين أو من كليهما، وليس لازماً لعقود المعاملات ىفإنما هو ناش

  . المالية عبر الإنترنت لا ينفك عنها

-  
على أنه يشترط العلم بـه؛   -)٤(يخص المحلّ الثَّاني للعقد وهو الثَّمن فيما -نص الفقهاء 

، وبتطبيق ذلك على التعاقد عبر الإنترنت يتبين أنه ينص على ضرورة )٥(لأنه أحد العوضين
يتم السداد ا، وكيفية السداد، ومعلوم  التيقيمة السلعة، ونوع العملة : أنْ يبين في العقد

أن دفع الثَّمن يتم بوساطة بطاقة الائتمان أو الدفع الإلكترونيّ أو الحوالات الإلكترونيـة،  
                                                

 .١٢٨ص : الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، السند  )١(
 .٣٤ص : وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية د  )٢(
 .١٢٩ص : السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د  )٣(
: طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي .ركان العقدالشدي أن الثمن هو الركن الرابع من أ.يرى د  )٤(

 .٤٧ص
  .٣/١٣٨: ، كشاف القناع٦/٨٥: مواهب الجليل للحطاب  )٥(
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بالدفع المباشر مستخدماً البطاقـة أثنـاء    اًأمر يعطيففي الدفع بوساطة البطاقة فإن الدائن 
من خلال  )مشفَّرة( مرمزة كونتلتعاقد، وهذه البطاقة غالباً ما الاتصال المباشر بين طرفي ا

  .سري من شأنه أن يؤدي إلى تعيين طرفي التعامل) كود(رقم 
وكذلك الوفاء بوساطة محفظة النقود الإلكترونية، أو النقود الائتمانيـة، أو الرقميـة،   

  .ديد المدين والدائنطتها يمكن تحاسكون مصحوباً بوسائل أمان فنية بوي
والحالات السابقة يجيزها الفقه الإسلامي؛ لأنَّ وصف السلعة على الشكل المذكور يرفع 
الجهالة الفاحشة عنها، ويثبت خيار الرؤية للمشتري، كما أن دفع الثَّمن بالشكل المذكور 

تتطلَّب أوضاعاً خاصة كـي تعـد    يكون معيناً بنوعه ومقداره، بيد أن بعض المعاملات
صحيحة شرعاً، فعقد السلم يشترط لصحته تعجيل رأس المال، وعقد الصرف يشـترط  

  .)١(الحكمي عبر الإنترنت الفوري في مجلس العقد لصحته القبض
  .سيأتي في الفصول اللاحقة والحديث بالتفصيل عن القبض والتسليم

  :خلاصة الفصل
يتم إبرامها عبر الإنترنت لا تختلف عن غيرها من العقود التقليدية، حيث  التيإن العقود 

الَّذي تدلُّ عليـه صـيغة العقـد    ق أركان العقد من حيث التراضي يشترط لصحتها تحقّ
  .الغررالمشتملة على الإيجاب والقبول، بالإضافة لانتفاء 

عبر الإنترنت تتحقّق من خلال الإيجاب  المعاملات الماليةولا ريب أن الصيغة في عقود 
الَّذي يقدمه المنتج في شكل عقود مطبوعة ومنشورة على شبكات الإنترنت، ويقابل هذا 

  .بنود وشروط هذا العقد على الإيجاب قبول المستهلك عن طريق التوقيع الإلكترونيّ
ولا تنطوي التجارة عبر الإنترنت على غرر حيث إنه إذا كان محلّ المعاملـة خـدمات   
  لس نفسه، بدفع الثَّمن بموجب بطاقة الائتمان ويـتمفي ا ة تتماً فإن العمليتسلم إلكتروني

لى المواصـفات  الحصول على الخدمة على شاشة الحاسب وإن كانت سلعاً مشتراة بناء ع
  . بعد التعاقد قصيرالظاهرة على الحاسب فإنه في العادة يتم توصيلها للمستهلك في وقت 

                                                
 .٣٧-٣٥ص : وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية د  )١(
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 
 

 
  
  
  
  

 
 

 
 
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 
 

 
مجلس العقد فكرة إسلامية ومن صنع الفقه الإسلامي، وقد لاقت عناية بالغة من هذا 

ليتمكَّن من  ؛يصح أن تفصل الإيجاب عن القبول التيالفقه، حيث الغرض منها تحديد المدة 
عرض عليه الإيجاب من تدبر أمره بقبول هذا الإيجاب أو رفضه، دونما إمعان في التراخي 

١(ي للإضرار بالموجبمما يؤد(.  
ويعد مجلس العقد من الركائز الأساسية للتعاملات عبر الإنترنت، وهو ما سيتم الحديث 

  : ينالتالي بحثينعنه في الم
  .في العقود العادية التقليدية مجلس العقد: الأول بحثالم
  .المالية عبر الإنترنت في عقود المعاملات مجلس العقد: الثَّاني بحثالم

   

                                                
  .٢٥ص : ، رشديبوسائل الاتصال الحديثة ، التعاقد١/٩٠: مصادر الحق للسنهوري  )١(



٢٠٩ 

 

 

 

 
  

فكرة إسلامية استنبطها الفقهاء المسلمون، وقد لقيت عناية  -كما تقدم- مجلس العقد
بالغة من علماء الشريعة الإسلامية، وقد أثيرت حولها خلافات كثيرة في تحديدها 

يصح أن تفصل بين الإيجاب والقبول؛  التيوتفسيرها؛ أما الغرض منها فهو تحديد المدة 
  .)١(التمعن والتروي، ليتسنى له القبول أو الرفضليتمكَّن القابل من 

بين أيديهم، واستعمال هذه  التي والناس يتعاقدون فيما بينهم بكل ما تسمح به الوسائل
الوسائل يعطي فرصة للشخص أن يعقد العقد، في أي مكان كان هو، فيمكنه أن يعقد 
العقد مع شخص آخر أمامه، أو في أبعد حد ممكن، ومجلس العقد مطلوب في كلّ هذه 

 الذيمجلس العقد الحقيقي وهو الس : )٢(يتنوع مجلس العقد إلى نوعينالحالات؛ لذا 
 الذيون فيه المتعاقدان حاضرين مجلس العقد، أما مجلس العقد الحكمي فهو الس يك

يكون فيه أحد المتعاقدين غائباً عنه، وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالتعاقد بين 
  .الغائبين

  .)٣(يامالق ود، نقيضعالقُ): وسلُالجُ(وس؛ ولُالجُ عضوم: بكسر اللام: س لغةلجالمَو

                                                
  .١/٩٠ص : مصادر الحق للسنهوري: ينظر  )١(
: الشيخ، مجلس العقد، أسامة ٢٣٧ ص: جابر الشافعي. مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د  )٢(

  .٢٥-٢١ ص
، القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة للفيومي ر، المصباح المنيروالصحاح للجوهري، اللسان لابن منظ  )٣(

 ).جلس(
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الاجتماع « :نهأفته مجلَّة الأحكام العدلية بعرفقد : )١(اصطلاحاً مجلس العقدأما 
  .)٢(»للعقد
وهذا ما اتفق  ،ضرورة لابد منها، وأنه لسااتحاد لابد من  لوجود حقيقة العقدو

  .)٣(الفقهاء على القول به
ارتباط القبول مع الإيجاب في مجلس واحد، ومع « :أنه اتحاد مجلس العقدوالمراد من 

٥(»من أحد العاقدين )٤( عدم وجود إعراض صريح أو ضمني(.  
  : وسيكون الكلام على مجلس العقد في المطالب التالية

  .الفقه الإسلامي فيمجلس العقد  أحكام: الأول المطلب
  .هومكان دالعقمجلس  زمان :الثَّاني المطلب
  .المتعلِّقة بمجلس العقد الخيارات :الثَّالث المطلب
  .مجلس العقد انتهاء: الرابع المطلب

                                                
نظرية العقد، عبد . مجلس العقد اصطلاح شرعي، قال به الفقه الإسلامي، وأخذ به القانون المدني المصري  )١(

  .١٤٥ص : الفتاح
الحال الَّتي يكون فيها المتعاقدان مقبلين « :نهأرقا بوعرفه الشيخ الز. ٣٨ص:١٨١العدلية، م مجلة الأحكام   )٢(

أوضح دلالة  رقاوالتعريف الَّذي أورده الشيخ الز ،١/٤٣٢: المدخل الفقهي للزرقا .»على التفاوض في العقد
 .من تعريف الَّة له على المقصود من مجلس العقد

الفروع  ،٣/٣٤٠: روضة الطالبين ،٣/٥: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/٢٦٩: الفتاوى الهندية  )٣(
  .٤/٣: لابن مفلح

بالإنترنت ومشكلة اتحاد مجلس العقد، التعاقد : للتوسع في فكرة اتحاد مجلس العقد وعرض الأدلة لها، ينظر
وما بعدها، غير أنه ركز في كلامه ونقوله على المذهب الحنفي؛  ٣ص:المدرس الأعظمي محمد محروس. د

 .اعتمدت عليهلأنَّ معظم القوانين العربية 
لا أقبل، ونحو : ألغيت إيجابي، أو قول القابل: يكون بقول الموجب قبل قبول القابل الإعراض الصريح«  )٤(

فهو التصرف الَّذي يدل على الإعراض بصورة غير مباشرة كاشتغال الموجب  الإعراض الضمنيذلك، أما 
حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال . »أو القابل قبل القبول بحديث أو عمل لا علاقة له بموضوع العقد

 .٥٤ ص: الحديثة، محمد عقلة الإبراهيم
 .٥٤ص : حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، محمد عقلة الإبراهيم  )٥(



٢١١ 

 

 
  :بين الحاضرين مجلس العقد أحكام :الفرع الأول

  :)١( يلي فيما سلاميفي الفقه الإ الحقيقي تتمثل أحكام مجلس العقد 
حضوراً حقيقياً وجهاً لوجه، دون  تعاقدحضور أطراف المن لس العقد الحقيقي  لابد - ١

اشتراط حضورهما في لحظة الآخر بعد ذلك، حيث يجوز أن يحضر أحدهما ثمَّ يتبعه واحدة.  
هو  واحد به في وقت صدور الإيجاب والقبول والعلم كلٌّ من أن يكون ينبغي - ٢

؛ لأنَّ مجلس العقد الحقيقي يقتضي كون المتعاقدين واحد في مكانو ،وقت مجلس العقد
  .هحاضرين معاً في الس ذات

٣ -  ة وجود الإيجاب والقبول في مجلس العقد الحقيقية مجلس العقد، مددة بمدمحد
 دعت إلى أن يعد الس التيوالضرورة هي ، )٢(وكذلك أثرهما الشرعي محدد بمدة الس

  .ر حصولهما في وقت واحدجامعاً للإيجاب والقبول؛ لتعذّ
  :بين الغائبين مجلس العقدأحكام  :الفرع الثَّاني

بين الغائبين لابد من بيان معنى التعاقد بين الغائبين  قبل الحديث عن مجلس العقد
  .وحكمه الشرعي

هي عندما لا يتمكَّن المتعاقدان من الاجتماع في مجلس  )٣(ينوصورة التعاقد بين غائب
ه الإيجاب إلى شخص في مكان آخر غير مكان الموجبواحد، وفيه يتوج.  

 وعدمالفقهاء يتضح معنا جوازه  أقوالظر في ما حكمه الشرعي، فمن خلال النأو
                                                

: وينظر .١٤٨-٣/١٤٧: كشاف القناع، ٢٤١-٤/٢٤٠: مواهب الجليل ،٥/١٠٨: العناية بشرح الهداية  )١(
 .٢٤٢-٢٣٩ص : جابر الشافعي. مجلس العقد، د

 . ٥/١٣٧: البدائع  )٢(
الَّذي لا يجمع المتعاقدين فيه مجلس واحد يجعل بينهما اتصالاً مباشراً بحيث تكون «هو : التعاقد بين غائبين  )٣(

التعاقد بين حاضرين هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به، فهذه الفترة لا تكون في 
التعاقد  .»بينما توجد في التعاقد بين غائبين، فهي التي يتوقف عليها التمييز بين هاتين الصورتين من التعاقد

 .١٣٤ص : بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي
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كما يفهم من ، عن حكم التعاقد بين الحاضرين مع اختلاف في بعض الجزئيات هفختلاا
  .)١( قبولالفي هذه الحالة هو مجلس  كلامهم أيضاً أن مجلس العقد

التعاقد بالرسالة؛ لأنَّ الرسول إذا نقل الإيجاب للمتعاقد وكذلك يتبين مما سبق صحة 
، وبقبول الآخر ؛ لأنَّ الرسول ناقلٌالعقد في مجلس الأداء صح ذلك المتعاقد لَبِالآخر وقَ

  .يكون قد اتصل لفظ الموجب حكماً
في هذه  العقد وقَبِل الآخر، إنَّب ولكن ماذا لو قام أحد بإبلاغ الإيجاب دون أمر من الموجِ
ب أحداً بتبليغ إيجابه فيكون بذلك الحالة لا ينعقد، ويعد المُبلِّغُ فضولياً؛ ولكن إذا أمر الموجِ

  .)٢(العقد، صح ف بهراضياً بالتبليغ، فإن قام أحد بإبلاغ الإيجاب ولو كان غير المكلَّ
جب في مجلس بلوغ الكتاب المتعاقد الآخر لو لم ي في أنَّكما تختلف الكتابة عن الرسالة 

  .)٣(وانتقل إلى مجلس آخر وأوجب فيه، صح العقد
ضح أن مجلس العقدوبالنبين الغائبين هو مجلس القبول، فبوصول الإيجاب  ظر فيما سبق يت
في هذا الس صح العقد،  ل المخاطببِ، فإن قَالموجب حضر بنفسه مجلس العقد ب فكأنَّللمخاطَ

  .على إعراضه عن العقد أو انفض الس دون قبوله لم ينعقد العقد وإن صدر عنه ما يدلُّ
  .)٤(في مجلس العقد القبولُ ولم يشترط الفقهاء علم الموجب بقبول القابل بل يكتفى لانعقاد العقد

  :راً عدة، منهاوعاقد بين الغائبين صذكر الفقهاء للتوقد 
، اتر حين إجراء العقد، أو أن يقام هذا السأطراف التعاقد ساتر بين حالة وجود - ١
  .)٥(أو على صحة العقد اتر لا يؤثر على خيار السمثل هذا الس ذكروا أنَّكما 

  .)٦(التعاقد بين شخصين متباعدين لا يرى أحدهما الآخر ولكن يسمعهأو أن يكون  - ٢

                                                
 .٣/١٤٨: ، البهوتيكشاف القناع ،١٧١- ٩/١٥٩: اموع ،٢٥٥- ٦/٢٥٤: فتح القدير، شرح ٥/١٣٨: البدائع  )١(
 .٥١-٢/٥٠: مصادر الحق، السنهوري: ، وينظر٣/٩الفتاوى الهندية،   )٢(
 .٤/٥١٣: حاشية ابن عابدين  )٣(
 .٣/١٤٨: ، كشاف القناع٥/١٣٨: البدائع  )٤(
 .٤/٦:ةالمغني، ابن قدام، ٩/١٧١:اموع  )٥(
 . ٩/١٧١:اموع، النووي  )٦(



٢١٣ 

 

ضح أن عدم رؤية على صحة التعاقد بين المتباعدين، حيث اتمما سبق يستدل و
  .وبعدهما لا يؤثِّر على صحة العقد الآخرالمتعاقدين بعضهما 

  ؟الفرق بين عقد الحاضرين وعقد الغائبين ولكن ما
  :)١(زه عن عقد الحاضرين، منهاة فروقاً تمينظراً لطبيعة التعاقد بين الغائبين، فإن ثمَّ

فصل بين صدور القبول وبين علم ت مدة زمنية ثمةبين غائبين  تعاقدفي حالة ال - ١
  .قد بين حاضريناعتفي حالة ال لا وجود لها، وهذه المدة به الموجب
صدر فيه الإيجاب، أما بين  الذيالحاضرين هو المكان  في التعاقد بين مجلس العقد - ٢

  .الغائبين فهو مكان وصول الكتاب أو الخطاب ونحوه
أحد طرفي التعاقد؛ بغية إيصال إرادة يقوم ب وسيط لابد منين في التعاقد بين غائب - ٣

  .الحاضرين ، وهذا ما لا حاجة له في التعاقد بيناتحادها بإرادة الآخر

 
 نين عن التعاقد بين حاضرين من حيث زمان ومكان العقد؛ لأيختلف التعاقد بين غائب

عاقد بين غائب كلاعاقد بين من المتعاقدين في التين في مكان يختلف عن مكان الآخر، ففي الت
 اًتحديده تبع فيتم ها مكانمأالإيجاب، وب القبول قترانهو زمان ا الحاضرين زمان العقد

  .)٢(يتم فيه هذا العقد الذيتحديد الوقت ل
  :بين الحاضرين التعاقدفي  زمـان ومكان العقد :الفرع الأول

  :)٣(بين حاضرين، وافترقت إلى قولين اختلفت أقوال الفقهاء في تحديد زمن انعقاد العقد

                                                
، ٢/٥٠: ، مصادر الحق٥١- ٥٠ص : حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، محمد عقلة الإبراهيم  )١(

 .٤/٢٩٥١: وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د
، حكم إجراء العقود »ينتج فيه القبول أثرهالمكان الَّذي « :هو مكان العقد، و»ساعة تمامه«:هو زمان العقد  )٢(

 .٨٢ص : بوسائل الاتصال الحديثة، محمد عقلة الإبراهيم
مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون ، )١١٨-١١١( ص: وحيد الدين سوار .التعبير عن الإرادة، د  )٣(

 .٤٥٦-٤٤١ص : جابر الشافعي. ، دالوضعي



٢١٤ 

 

 ،)١(لا يتم إلا بعلم الموجب بقبـول القابـل   أي أن العقد :العلم بالقبول: أولاً
، وعليـه فزمـان   الفقهاء، وحكي أنه الفقه الحنفي أجمع على ذلكوقال ا أكثر 

هو لحظة سماع الموجب قبول القابل، ويترتب على ذلك أن من حق القابـل   العقد
٢(راجع عن قبوله قبل علم الموجب بهالت(.  

 اقتران يتم في زمان ومكان توافق الإرادتين، أي عند أي أن العقد :إعلان القبول: ثانياً
  .)٤( الشافعية وا قال ،)٣(بالإيجابالقبول 

  :في التعاقد بين الغائبين زمـان ومكان العقد :الفرع الثَّاني
عاقد بين الحاضرين، حيث إنَّ م أنَّتقدعاقد بين الغائبين يختلف عن التبين  زمان العقد الت

الطَّرفين في  نَّ، وهو ذاته زمان العلم به؛ لأعند الجمهور الحاضرين هو زمان إعلان القبول
 إلا أنصدر فيه القبول والعلم به،  الذيمكان العقد هو المكان  مكان واحد، وكذلك فإنَّ

الخلاف يظهر في حالة التعاقد بين الغائبين؛ لوجود فاصل زمني بين صدور القبول وعلم 
ساؤل حول وقت تمام العقدالموجب به، لذا يثور الت.  

 ه؛ لأنعديدةٌ ب عليه آثار، وتترتكبيرةٌ يةٌفي التعاقد بين الغائبين أهمِّ ولتحديد زمن انعقاد العقد
ن مقيدين بمضمون العقد؛ لأنَّ التزامات العقد تبدأ منذ إنشائه، كما لو وقع ابعدها يصير العاقد

                                                
حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، : ، وينظر١١١ ص: حيد الدين سوارو .التعبير عن الإرادة، د   )١(

 .٧٩ ص: ، عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت، حمادنة٨٧ص : محمد عقلة الإبراهيم
 .٣/٣: ، الفتاوى الهندية٥/٢٨٨: البحر الرائق، ٦/٢٤٨: فتح القدير، ابن الهمامشرح   )٢(
  .٨٤ص : بوسائل الاتصال الحديثة، محمد عقلة الإبراهيمحكم إجراء العقود   )٣(

التعاقد : الرملاوي في بحثه: جمهور الفقهاء، وكذلك كثير من الباحثين، منهم قولال وممن رجح الأخذ ذا
ذا؛ لأنَّ الأخذ ١٦٤ص : بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي ي لحسم المعاملات، لاسيما  قولاليؤد

لَّذي يحتاج إلى السرعة في التبادل كي لا تتعطل المصالح أو تتأخر تأخراً يؤدي إلى ضياع حق في عصرنا ا
 .أحد المتعاقدين

  .٣/٣٨١:اية المحتاج، الرملي  )٤(
 



٢١٥ 

 

يحصل على تغطية مالية غير مشروعة، وكذلك فإن إبرام عقد تأمين بعده فوراً، لث ثُم تمَّ حاد
  .)١(طبيقأهمّيته في معرفة القانون واجب الت لتحديد مكان انعقاد العقد

أربع،  أقوالفي القانون الوضعي  ين ظهرفي التعاقد بين غائب ولتحديد وقت تمام العقد
  .)٢(إعلان القبول، تصدير القبول، تسليم القبول، العلم بالقبول: هي قوالوهذه الأ
في التعاقد بين الغائبين هو وقت إعلان القبول،  الفقهاء أن وقت تمام العقدجمهور يرى 

نه لا يشترط علم الموجب بالقبول، فلو أالإجماع على ذلك، و )٣(بل ذكر بعض المعاصرين
وصدر الإيجاب من  أي وسيلة اتصالكان المتعاقدان يجريان مكالمة هاتفية أو يتراسلان عبر 

بعد ذلك، فإن  -أي القبول -ن يصدر القبول، ثمَّ صدرأحدهما وانقطع الاتصال قبل أ
  .)٤(ينعقد بإعلان القبول العقد

قد أخذ بإعلان القبول في المذاهب الأربعة، وعلى ضوء ما تقد م، فإننا نجد أن الفقه الإسلامي
أن الأخذ بإعلان القبول  القره داغي. ، كما يرى د)ولكن الشافعية والحنابلة قالوا بخيار الس(

  .)٥(هي فكرة إسلامية وسبقت القوانين الوضعية والفقه الغربي بعدة قرون

                                                
، التجارة ١٠٣-٨١ص : حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، محمد عقلة الإبراهيم: ينظر  )١(

 .٢٧٥- ٢٧٣ص : ، التنظيم القانوني، طوني عيسى٤٣-٤٢ ص: الإلكترونية، الزيدي
، وسبق بيان نظريتي ٢/٥٣: ، مصادر الحق، السنهوري٢٩٧-٢٩٤ص : ، السنهورينظرية العقد: ينظر  )٢(

أن العقد يتم بإرسال العاقد قبوله إلى الموجب سواء بالبريد أو  يعنيف تصدير القبولالإعلان والعلم، أما 
عني أن العقد لا ينعقد إلا باستلام يف التسليمالقول ببالبرقية، أو يبلغ قبوله لرسول ليبلغه للموجب؛ وأما 

  .الموجب جواب القابل
جابر . مجلس العقد، د، ٨٧ ص: مد عقلة الإبراهيمحكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، مح: ينظر(

 ).٧٩ص : عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت، حمادنة، ٤٦٧-٤٥٨ص : عبد الهادي سالم الشافعي
الفقه الإسلامي (في كتابه  وهبة الزحيلي. ، د١١٨ص ): التعبير عن الإرادة(وحيد الدين سوار في كتابه . د  )٣(

 .٢٩٥٢-٤/٢٩٥١): وأدلته
كشاف  ،٩/١٥٩: اموع ،٢/٢٤٣: ، بلغة السالك٣/٣: حاشية الدسوقي ،٤/٥١٢: حاشية ابن عابدين  )٤(

 .٣/١٤٨:القناع
 .٦١ ص): حكم إجراء العقود(علي القره داغي في كتابه . د  )٥(



٢١٦ 

 

؛ لقوة أدلته يتضح أن الراجح من الأقوال هو الأخذ بإعلان القبول مما سبق :الترجيح
  .)١(لح الناساولأنه يتوافق مع مص

 
ه من العقود بين الغائبين كما لا بعدم إمكانية عد غيرهعن  عبر الإنترنت تعاقدتميز الي

ها من العقود بين الحاضرينيمكن عد.  
نشوء العقد لابد من بحث كلّ ماله علاقة باتحاد الس  علىلأثر اتحاد الس نظراً و

من خيارات كخيار الرجوع عن الإيجاب وخيار القبول وخيار الس، وكذلك لابد من 
، وهل النظر في إمكانية إسقاط هذه الخيارات على العقود المبرمة عن طريق الإنترنت

في  لا؟ وكل ذلك يساعد في تحديد مجلس العقد ولخيارات أيستفيد المتعاقدان من هذه ا
  :، لذا سيتم الكلام على هذه الخيارات في الفروع التاليةهذا النوع من أنواع التعاقد

  ):عن الإيجاب حق العدول( الرجوعخيار  :الفرع الأول
 لَ الآثار يعدجوع عن الإيجاب أور شخص ، ف)٢(المترتبة على مجلس العقدخيار الرقد يعب

عن رغبته في التعاقد مع أحد الأشخاص أو مع الجمهور، فيرسل رسالة لهم، ثمَّ قد يعدل 
  لا؟ وأ عن رأيه بالرجوع عن هذا الإيجاب، فما المقصود بخيار الرجوع؟ وهل يحق له ذلك

                                                
التعبير : عقلة إبراهيم العقلة، ينظر. وحيد سوار، ود .منهم د ،من العلماء والباحثين المعاصرين وهو ما رجحه كثير  )١(

: علي القره داغي. ، حكم التعاقد، د٨٤ ص: للبعلي ، ضوابط العقد١٢٤- ١٢٣ص : سوار. عن الإرادة، د
  .٩٧ص : م إجراء العقود، عقله، حك٧٨ ص: ، عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت، حمادنة٦٢ص

التعاقد : في كتابه عبد السلام التونجي. د وهبة الزحيلي، وكذلك. دالعلم بالقبول، ومنهم القول بفي حين رجح آخرون 
إن منطق القاعدة التي تقول بوجوب سماع الموجب القبول في التعاقد بين حاضرين « :، حيث قال٥٦ ص: بين الغائبين

، والسماع في حالة حضور الموجب يقابله العلم في علم الموجب بالقبول في التعاقد بين غائبين تقتضي القول بوجوب
 .»حالة غيابه

كما يمكن أن يطلق عليه مصطلح خيار الإيجاب، أو خيار الموجب في مجلس العقد؛ لأنَّ الموجب بمقتضاه   )٢(
و الرجوع عنه، أما لفظ خيار الرجوع فيوحي بأنه يطلق على الرجوع فقط، مخير بين الإبقاء على الإيجاب أ

والأمر غير ذلك؛ فالموجب مخير بين الإبقاء أو الرجوع، إلا أن اصطلاح خيار الرجوع هو الشائع لذا تمّ 
 .٣٠٤ص : جابر الشافعي. ، دمجلس العقد. استعماله لدى الفقهاء القدامى والمعاصرين



٢١٧ 

 

اتصل  الذيخيار بمقتضاه يجوز للموجب الرجوع عن إيجابه البات « :هو خيار الرجوع
  .)١(»بعلم الموجه إليه قبل صدور القبول أو الإبقاء عليه

وإذا تم العقد مستوفياً كلَّ أركانه وشروطه، فالأصل أنه ينعقد دون خيار فيه لأحد؛ 
  .لتنازعضماناً لاستقرار المعاملات بين الناس، وقطعاً للخصومة وا

غير أنه لم يعمل ذا المبدأ في الفقه الإسلامي، حيث شرعت الخيارات، التي منها خيار 
؛ وذلك تيسيراً على الناس، ولأسباب منها التروي والتفكير لاتخاذ قرار انعقاد الرجوع

  ؟)٢(، فما هي أقوال الفقهاء في هذا الخيارالعقد
، عن الإيجاب قبل اقتران القبول به ثبوت خيار الرجوع )٣(يرى الجمهور عدا المالكية -
لقول بخيار الرجوع لا يعني إبطال وا؛ بين الرجوع والإيجاب لا يضر الفعل اليسير هأنكما 

  .حق الغير
  .)٤( نه لا يضر الفعل اليسيرإ: م قالواألكن الشافعية اشترطوا الفورية في الرجوع، إلا 

له الرجوع  وليسملزم، فهو صدر عن الموجب  إذافيرون أن الإيجاب : )٥(المالكيةأما  -
بعد ذلك؛ لأنَّ القاعدة  به اقترن القبول فيما لورجوعه ل فلا فائدةلو رجع حتى إنه عنه، 

  .عندهم أن إرادة العاقد المفردة لها إلزام
لا  -مهما طال -بأن الفصلذهبوا للقول  -رغم إسقاطهم هذا الحق -إلا أن المالكية 

ما دام الحديث مستمراً في : أي(، ن في مجلس العقديالمتعاقد طالما أنيسقط حق الخيار 
، وهذا كلّه فيما إذا كان الإيجاب بغير صيغة الماضي ولم يكن متعلقاً )موضوع العقد

برعاتبالت.  

                                                
 .٣٠٧ ص: جابر الشافعي. ، دمجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  )١(
. ، دمجلس العقد، ١١٨ ص :الخويلدي الخير أبو .د الحديثة، الاتصال بوسائل المبرم العقد فسخ في المشتري حق  )٢(

 .٣٤٠-٣٣٧ص : جابر الشافعي
 .٢/٣٣:، المقنع١/١٣٩:، الوجيز٣/٨:الفتاوى الهندية  )٣(
 .٩/١٧٩: اموع  )٤(
 .٢/١٤١: بداية اتهد ،٤/٢٤: لحطابمواهب الجليل ل  )٥(



٢١٨ 

 

هم، ولأن في القول بسلب حق الموجب والراجح ما قال به جمهور الفقهاء؛ لقوة أدلَّت
وأن المالكية لا يقولون  ولاسيمابالرجوع عن إيجابه قبل اقتران القبول به إلحاقاً للضرر به، 

بخيار الس، فكأم منعوه من الرجوع في إيجابه ابتداء وحرموه من خيار الس بعد 
  .)١(صدور القبول

رجوع الموجب عن إيجابه قبل إما ب ينتهي فإنه خيار الرجوع وأما فيما يخص انتهاء
دون صدور القبول واقترانه  انفضاض مجلس العقد ، أوصدور القبول واقترانه به

  .)٢(بالإيجاب
  :خيار القبول :الفرع الثَّاني

حرية إنّ خيار القبول ما هو إلا تطبيق عملي لمبدأ سلطان الإرادة، حيث يعطي للقابل 
قبول العرض أو رفضه، ويعد هذا الخيار أول موقف إرادي يصدر من الموجه إليه الإيجاب 
في مجلس العقد بعد علمه بالإيجاب، كما يعد أثراً من آثار الس ولا علاقة له في 

  لا؟ وأ ه الإيجاب إلى شخص ما فهل يلزمه قبول هذا الإيجابجإذا و، ف)٣(تكوينه
إن شاء قبل  ،إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار« فيما خيار القبولويتضح 

  .)٤(»في الس وإن شاء رده
  :هي، مذاهب ثلاثة ذهب الفقهاء في خيار القبولوقد 

 ما دام العاقدان جالسين ولم يصدر القبول بعد؛ ثبوت خيار القبولب الحنفية والحنابلة قال -
ه جطر الآخر للعقد وهو غير لازم بعد صدور الإيجاب، وعليه فمن والقبول هو الشلأنَّ 

  .)٥(إليه إيجاب فله كامل الإرادة في القبول أو الرفض
  .)١(لقبولفي ا أما الشافعية فقد خالفوا الحنفية والحنابلة فاشترطوا الفوريةو -

                                                
 .١٠٥ص : أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة: نجيب المغربي في كتابه. وممن رجح ذلك د  )١(
 .١٨٤: الخيار، أبو غدة  )٢(
 .٣٩٢-٣٩١ص : جابر الشافعي. ، دمجلس العقد  )٣(
 .٣/٧:الفتاوى الهندية  )٤(
 .٢/٣٣: المقنع ،٣/٢١: شرح البداية ، الهداية٣/٧: الفتاوى الهندية  )٥(



٢١٩ 

 

على إعراض أحد العاقدين عن  غير الدالّأما المالكية فقد أجازوا التأخير اليسير و -
  .)٢(العقد

لقول بفورية القبول، وأن العقد ينعقد بإعلان القبول في التعاقد من ذلك كله االراجح و
القبول لحظة صدوره لوجوده بين الحاضرين في مجلس العقد الحقيقي؛ لأنَّ الموجِب يسمع 

  .في مواجهته
أما في التعاقد بين الغائبين، فيكفي صدور القبول فور وصول الإيجاب إلى مجلس العقد 
الحكمي، والراجح في هذه الصورة أن لحظة انعقاد العقد هي لحظة صدور القبول، كما 

موت أحد ، أو لس العقدانتهاء مج، أو رجوع الموجب عن إيجابهينتهي خيار القبول إما ب
 .)٣( فقد أحد العاقدين أهليته، أو العاقدين

  :خيار الس :الفرع الثَّالث
قد يثور تساؤل عن مدى جواز رجوع أي من المتعاقدين فيما صدر منه من إيجاب أو 

قد أنه  أو، ليس في مصلحتهالذي تمَّ أن العقد  كأن يرى، قبول وذلك بعد انعقاد العقد
  .ذلك من أسباب أو غير التعاقدبن في هذا غُ

أو رده منذ التعاقد إلى  حق العاقد في إمضاء العقد« فهو: اصطلاحاً أما خيار الس
 ةعند معظم الفقهاء، إلا أن ابن قدام شائعةٌ) خيار الس( تسمية، و)٤(»التفرق أو التخاير

  .)٥()خيار المتبايعين( أطلق عليه تسمية أخرى وهي
الشافعية والحنابلة القول بجوازه  يرىحيث  ،يارهذا الخ اختلف الفقهاء في حكموقد 

، وعد العقد لازماً فور انعقاده )٢(الحنفية والمالكية إلى إنكاره، فيما ذهب )١(وإثباته

                                                                                                                                       
 .٩/١٧٩: اموع  )١(
 .٣/٣١٨: الفروق  )٢(
  .٣/٧: الفتاوى الهندية  )٣(
 .١١٩ص : الخيار وأثره في العقود، أبو غدة  )٤(
الخيار في : ينظر. )المتبايعان بالخيار: (ولعله أخذ هذه التسمية من لفظ الحديث في بعض رواياته .٤/٥: المغني  )٥(

  .١٨٩ص : عقد البيع وكيفية تطبيقه في وسائل الاتصالات المعاصرة، أمصار



٢٢٠ 

 

ابقين قول المثبتين لخيار الس؛ لقوة الراجح من القولين الس، إلا أن )٣(بالإيجاب والقبول
تدعو إليه  التيلحاجة كذلك او وصحة الأحاديث الواردة فيه، وضعف أدلَّة المخالفين؛أدلته 

  .تيسير على الناس التي فيها العقود في
ين طالما أنه في مجلس القبول، بين غائب في حال التعاقد كتابة للقابل الخيار هذاثبت وي

 طيلة بقاء الخيار للقابل وينتهي بانتهائه، فإن مجلس العقد يمتد كما يثبت للموجب ويمتد
ل أو الرفض مدة من حين إيجاب أحد المتعاقدين إلى قبول الآخر أو رفضه أو تركه القبو

  .)٤(يعلم ا إعراضه عن العقد
وهي ، العقد تبدأ بلحظة انعقاد التيفهو الفترة  زمن ثبوت خيار السأما فيما يخص 

  .)٥(بالإيجابالقبول اقتران لحظة 

                                                                                                                                       
، المغني لابن ١/٣٠٣: المهذب للشيرازي ،٣/١٠٧: ، حاشية الجمل على شرح المنهج٩/١٦٩: اموع  )١(

 .٣/٤٨٢: قدامه
لم يقل الحنفية ذا الخيار؛ لأم قالوا بخيار القبول، فمتى صدر القبول انعقد العقد ولزم، والقول بخيار الس   )٢(

  .يقتضي عدم لزوم العقد في الس
 أما الأحاديث التي استدل ا القائلون بخيار الس فقد حملها الحنفية على خيار القبول قبل البت بالعقد؛ لأن  

 ،خرأو يخير أَحدهما الآ إذا تبايع الرجلاَن فَكُلُّ واحد منهما بِالْخيارِ ما لم يتفَرقَا وكَانا جميعاً((:حديث
  .أشار إلى ذلك وهو أما متبايعان حالة المباشرة بالعقد لا قبلها ولا بعدها. ))...

لأم قدموا عمل أهل المدينة، بعدم القول بخيار الس؛ ولأن الحديث  أما المالكية فلم يأخذوا بالحديث؛  
 .آحاد يفيد الظن، بينما عمل أهل المدينة فيفيد اليقين كالمتواتر

، التاج ٣/٨١: ، حاشية الدسوقي٦/٢٥٩:فتح القدير، شرح ٣/٢١: ، الهداية٥/٢٢٨: بدائع الصنائع  )٣(
  .١٤١-٢/١٣٩:بداية اتهد ،٤/٤٠٩: والإكليل

، والشيخ مصطفى الزرقا، ٢/٣٧:مصادر الحق: السنهوري، ينظر. د: وممن قال به من الباحثين المعاصرين   
 الخيار وأثره: نظر، يكم خيار السلحأدلة الفريقين  للتوسع في، و١/٤٤٦: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد

، الخيار في ٧٩-٥٣: الطيارعبد االله بن محمد . دوالعيب،  ، خيار الس١٤٩-٢٥: ، أبو غدةفي العقود
 .٧٩-٧٥ ص :الخويلدي الخير أبو .د العقد، فسخ في المشتري حق، ١٩٧-١٩٠ص : عقد البيع، أمصار

 .٨٣٤ص : قلعجي. الموسوعة الفقهية الميسرة لـ د  )٤(
سائل الاتصالات المعاصرة، في والخيار في عقد البيع وكيفية تطبيقه : وينظر .٩/١٧٠: اموع  )٥(

 .١٩٨ص:أمصار



٢٢١ 

 

يمتد من حين الإيجاب حتى انصراف أحد المتعاقدين من مجلس  وعليه فإن مجلس العقد
، فإن لم يكونا حاضرين في مجلس العقد فإن الس يمتد من حين في عقد الحاضرين العقد

إيجاب أحد طرفي التعاقد إلى لحظة قبول الآخر، أو رفضه، أو تركه القبول أو الرفض مدة 
  .)١(يعلم ا إعراضه عن العقد

اختيار لزوم و التخاير، أو التفرق بالابدانب ،السانقضاء ب ينتهي خيار السكما 
 . )٢(موت أحد العاقدين قبل التفرق وانقضاء الس، أو التصرفه، أو فسخ أو العقد

 
ينبغي على الموجه إليه  الذيوبداية مجلس العقد  القابلبعد وصول الإيجاب إلى علم 

، فإن هذا الس قد ينتهي العقد الإيجاب أن يقبل هذا الإيجاب أو يرفضه أثناء قيام مجلس
  :)٣(قبل أن يعبر الموجه إليه عن إرادته، وقد ذكر الفقهاء أسباباً لانتهاء الس، هي

مغادرة أحد المتعاقدين مكان صدور الإيجاب، أو ظهور ما يدل على إعراض من  :أولاً
  .)٤(أحدهما عن موضوع العقد

  .)٥( القبول ورد المتعاقد الآخر على الموجب، سواء بالرفض أ :ثانياً
  

                                                
 .٨٣٤ص : جيه قلعمحمد رواس . الموسوعة الفقهية الميسرة لـ د  )١(
أسباب انتهاء الخيار  رقايخ الزصر الشقَفي حين . ٦-٤/٥: ، المغني٢/٤٤: ، مغني المحتاج٩/١٦٤: اموع  )٢(

 .١/٥٢٣: المدخل الفقهي العام: كتابه ينظر. على التفرق فقط
: ، وكشاف القناع٤/١٩: واية المحتاج، ٤/٢٤٠: ، مواهب الجليل للحطاب٥/١٣٦: بدائع الصنائع  )٣(

، المدخل ١٥٦ /١:محمد الأمين الشنقيطي. دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، د: وينظر. ٣/١٤٨
 .٨١-٨٠ص : الشيخمجلس العقد، أسامة ، ١٧١: ، فقرةللزرقا

: فتح القديرشرح . »لأن القيام دليل الإعراض ؛يعني الايجاب، فإن قام أحدهما بطل«: ابن الهمامقال   )٤(
٦/٢٥٤.  
فإن اختلف الس لا ينعقد، حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام الآخر عن الس قبل « :قال الكاسانيو  

 .٥/١٣٧: بدائع الصنائع .»يوجب اختلاف الس ثمَّ قبل لا ينعقد القبول أو اشتغل بعملٍ آخر
فإن لم يقبل حتى اختلف الس لا ينعقد واختلافه  وله أن يقبل ما دام الس قائماً«: ابن الهمامقال   )٥(

 .٦/٢٥٤: فتح القديرشرح . »باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر ونحوه
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 

 

 
  

قوا للحديث في العصور السابقة إلا أنَّ الفقهاء تطر )الإنترنت(العالمية  الشبكةلم تكن 
وهي مسألة التعاقد بين الغائبين عن طريق الكتابة أو عن طريق  عن مسألة مشاة لها تماماً

الأصل هو اتحاد  في ذلك أنَّ، ومما ذكره الفقهاء ، أو السماع من غير رؤيةالرسول
بين  الس، وذلك بأن يحصل الإيجاب والقبول في مجلس واحد، إلا أن مجلس العقد

  .)١(الغائبين هو مجلس وصول الخطاب أو الرسول
مكان وزمان الاتصال بالإنترنت، يبدأ بالانشغال « :أما مجلس العقد عبر الإنترنت فهو

  .)٢(»وينتهي بانتهاء الانشغال أو انقطاع الاتصالفي التعاقد، 
هو مجلس وصول الكتاب، أو قبول  المالية عبر الإنترنت في المعاملات مجلس العقدف

قبلت، أو كتب الموافقة، فقد انعقد : الرسالة الإلكترونية، فإذا وصل الكتاب وقرأه، ثمَّ قال
بعد انتهاء الس، وقبول الرسالة يكون  العقد، وحينئذ ليس لأحدهما الحق في الفسخ

بالاطِّلاع عليها من قبسالة بمترلة ل إليه ل المرسوالموافقة عليها، فيكون الاطِّلاع على الر
حضور المرسل إلى المرسل إليه، فكأن المرسل إليهل أبدى إيجابه وهو حاضر أمام المرس.  

                                                
وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجلٍ أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا فبلغه « :الكاسانيقال   )١(

الكتاب فقال في مجلسه اشتريت لأنَّ خطاب الغائب كتابه فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل 
  .٥/١٣٨: بدائع الصنائع.»الآخر في الس

فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطِّلاعه على  ]بةاكتبالالبيع ب :أي[يصح : وإن قلنا«: النوويوقال 
وإذا : قال الغزالي في الفتاوى ...اللَّفظ، بوإذا صححنا البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب و ...الكتاب

. »قبولمادام في مجلس ال ه، ثبت له خيار السصححنا البيع بالمكاتبة، فكتب إليه، فقبل المكتوب إلي
 .١٥٩-٩/١٥٨: اموع

 .١٨٠ص : شروط صحة عقد البيع بالإنترنت، راشدي  )٢(



٢٢٣ 

 

كالوصية والوكالة  اًعقوديشمل واتحاد الس ليس شرطاً في كلّ العقود، فلا 
  .)١(وفاة الموصي والإيصاء، حيث يكون مجلس القبول في الوصية بعد

  :في المطالب التالية ة ذلكوسيتم دراس
  .عبر الإنترنت اتحاد مجلس العقد: الأول المطلب

  .الإنترنت عبرالمالية  المعاملات في وكيفيات مجلس العقد صور: الثَّاني طلبالم
  .المالية عبر الإنترنت في المعاملات مجلس العقد انتهاء: الثَّالث المطلب

 
يقاس على ما سبق من أقوال الفقهاء التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، والمقصود من  

يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد  الذيهو الوقت  في هذه الوسائل مجلس العقد اتحاد
هو زمان الاتصال ما دام الكلام في موضوع العقد،  فيما بينهما، وقد تقدم أن مجلس العقد

في موضوع العقد إلى موضوع آخر،  كلاموينتهي مجلس العقد هذا بانتقال المتعاقدين من ال
، وفي حال إرسال البرقية أو الرسالة )٢(»الس جامع للمتفرقات « :وعن ذلك قال الفقهاء

ونحوها فإن مجلس العقد هو مجلس تبليغ الرسالة أو وصول البرقية وغير ذلك،  أو الفاكس
ه نأل إليه، فكل، ناقل لكلامه إلى المرسعن كلام المرس لأنَّ الرسول سفير ويعبر« وذلك

  .)٣(»في الس خرالآ لَبِحضر بنفسه فأوجب وقَ
لتمام العقد،  اتحاد الس شرطٌ بين الغائبين، فكما مر معنا أنَّ ما اتحاد مجلس العقدأو

ل بين فصغائبين، وفي التعاقد بين الغائبين فإنه ي وولا فرق بين كون العاقدين حاضرين أ
  .ومكانيٌ زمانيٌ المتعاقدين فاصلٌ

                                                
 .٧٩ص : علي الخفيف، الشرعية أحكام المعاملات  )١(
 .١/٩:للزيلعي تبين الحقائق شرح كتر الدقائق  )٢(
 .١٣٨ /٥:البدائع  )٣(



٢٢٤ 

 

ما  فاتحاد الس يتحقّق بصدور القبول في مجلس العلم بالإيجاب دون حصول: وعليه
 ،انعقد العقد لسهذا افإن قبل في ، من القابل بقول أو عمل أو انشغالٍ إعراضٍ يدل على

  .يكون اتحاد الس قد حصل حكماً؛ لأنَّ لفظ القابل قد اتصل بلفظ الموجبوبذلك 

 
البرامج الكتابية أو السمعية، أو : إن شبكة الإنترنت تتيح العديد من البرامج، منها

  .تجمع بين الكتابة والصوت والصورةالبرامج التي 
  :)١(فقد اختلف في تكييفه على قولين الشبكةأما التعاقد عبر هذه 

هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان؛ : القول الأول
  .بينفهو تعاقد مختلط مكون من كلّ من التعاقد بين الحاضرين والتعاقد بين الغائ

  .إن التعاقد عبر الإنترنت يختلف حسب نوع البرنامج المستخدم: القول الثَّاني
  :وسيتم تفصيل الكلام على ذلك في الفروع التالية

  ).ينتظر القبول الذيالإيجاب (العرض على الإنترنت  :الفرع الأول
   .ريق الكتابةالتعاقد بالاتصال غير المباشر بين الغائبين عن ط: الفرع الثَّاني 

  .مجلس العقد بالتعاقد بالاتصال المباشر عن طريق الكتابة: الفرع الثَّالث
مجلس العقد إذا كان الاتصال مباشراً، بالصوت فقط، أو بالصوت : الفرع الرابع
  .والصورة معاً

  .الإعلان عن طلب شيء، ويراد تقديم عروض لهذا الطلب حالة: الفرع الخامس
  :)٢()الإيجاب الذي ينتظر القبول(العرض على الإنترنت  :الفرع الأول

وصورته أن يقوم أحدهم بعرض بضاعة مع بيان للأسعار، وذكر المواصفات الأخرى، 
  .الخ... ميناء التسليم، ومواصفات التغليف، ونفقات الشحن: مثل

                                                
 .١٥٥ص : التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي  )١(
 .٣٢٩ص : مدى تحقّق مجلس العقد عند التعاقد بالإنترنت، محمد محروس الأعظمي   )٢(
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ه إيجاباً ينتظر قبولاً معيى القول بالانعقاد، إذا كانت ومثل هذا العرض يمكن عدناً، ليتسن
  .هناك قرينة تعده إيجاباً

كما قد يعدل أحدهم فيما عرضه الموجب، فيكون ذلك منه إيجاباً سوف يحتاج إلى 
كان موجباً في البداية، ثمَّ أضحى بعد هذا في موضع  الذيقبول من الطَّرف الآخر و

  .وهكذا... الأخيرة يكون موجباً للمرة الثَّانية القبول أو الرفض أو التعديل، وفي الحالة
لم قائماً، ما دام الإيجاب ) الحكمي(وربما يدوم التفاوض مدة من الزمن، فيعد الس 

  .يقترن بالقبول
  :بالاتصال غير المباشر عبر الإنترنت التعاقد: الفرع الثَّاني

  :الكتابةنقل بالاتصال غير المباشر عن طريق  عبر الإنترنت التعاقد :أولاً
صور  )الإنترنت(العالمية  الشبكةفي عقود التجارة عبر  غير المباشرة الكتابةللتعاقد ب 
بشكل غير  الشبكةواقع على المعن طريق  تمت التيرسائل البريد الإلكترونيّ، والعقود : منها

ترتب عليها أحكام هذه تو، )١(زماناً ومكاناً كتابة بين غائبينمباشر، فإا تعد عقوداً بال
، وسيتم همكانوانعقاد العقد  كذلك وقتخياراته، و وأ لسذاا سواء في ا العقود

  :البحث فيها وفق التالي
 :ومكانه العقد انعقاد وقت -أ

المتعاقدين في التعاقد بين لا ك نلأ ؛ين عن التعاقد بين حاضرينيختلف التعاقد بين غائب
لحظة هو  ين في مكان يختلف عن مكان الآخر، ففي التعاقد بين الحاضرين زمان العقدغائب

يتم فيه هذا  الذيالوقت  ا مكان العقد فتحديده يتبع تحديدمأالإيجاب، وب القبول اقتران
  .)٢(العقد

                                                
 .٢٨٠ص : عبد االله الناصر، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العقود الإلكترونية، د  )١(
حكم إجراء  .»المكان الَّذي ينتج فيه القبول أثره« :هو ومكان العقد، »ساعة تمامه« :هو العقدزمان   )٢(

 .٨٢ص : العقود بوسائل الاتصال الحديثة، محمد عقلة الإبراهيم



٢٢٦ 

 

يصدر فيه قبول  الذيأما في التعاقد بالكتابة غير المباشرة عبر الإنترنت، فهو المكان 
كالتعاقد  القابل؛ أخذاً بإعلان القبول، وذلك كالتعاقد بالكتابة؛ لأنَّ التعاقد ذه الوسائل

  .)١(بين الغائبين
  :مجلس العقد -ب

مجلس العقد هو مجلس وصول الكتاب أو الرسالة، وفي هذه الصورة من صور التعاقد 
، فإن الس هو مجلس فتح البريد الإلكترونيّ، ووصول )الإنترنت(العالمية  الشبكةعبر 

قبلت، أو كتب الموافقة، فقد تمَّ العقد وانعقد، ومما يدلّ : الرسالة، فإذا وصل وقرأه وقال
ر القبول، وهو وقت صد وقت انعقاد العقد أنَّ مننصوص الفقهاء على ذلك ما جاء في 

  .)٢(مكان القابل ومجلسه هو ومكان انعقاد العقد
بالاتصال غير المباشر  التعاقد عبر الإنترنت أن )٣(رى البعضومما سبق من أقوال الفقهاء ي

ين؛ لأنَّ الإيجاب قد يتم إرساله ينطبق عليه مفهوم التعاقد بين غائب الكتابةنقل عن طريق 

                                                
الفقه التعاقد بالوسائل المستحدثة في ، ٢١٦ص : محمد نجيب المغربي. ، دأسس التعاقد بالوسائل المستحدثة  )١(

 .١٦٥ص : الإسلامي، الرملاوي
إني بعت عبدي بكذا، : أما الرسالة فهي أن يرسل رسولاً إلى رجل، ويقول للرسول« :ففي بدائع الصنائع  )٢(

قبلت، انعقد البيع؛ لأنَّ الرسول سفير ومعبر : فذهب الرسول وبلغ الرسالة، فقال المشتري في مجلسه ذلك
نه حضر بنفسه فأوجب البيع وقبل الآخر في الس، أما أل كلامه إلى المرسل إليه، فكعن كلام المرسل، ناق

فقد بعت عبدي فلاناً منك بكذا، فبلغه الكتاب فقال في ، أما بعد: الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل
 .»خر في السنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآأاشتريت؛ لأنَّ خطاب الغائب كتابه، فك: مجلسه

  .٥/١٣٨: للكاساني البدائع
الهداية  .»والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال، حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة« :وفي الهداية

  .٢٥٥-٦/٢٥٤: مع فتح القدير
روضة الطالبين  .»ما دام في مجلس القبول وإذا قبل المكتوب إليه، ثبت له خيار الس«: قال النوويو

  .٣/٣٣٩: للنووي
داري ) إني بعتك: أو راسله( البائع) غائباً عن الس، فكاتبه( المشتري) وإن كان(«: وفي كشاف القناع

 .٣/١٤٨: كشاف القناع للبهوتي .»العقد) صح( البيع) الخبر، قبل( أي المشتري) فلما بلغه... (بكذا
التعاقد : الرملاوي، في بحثه: وممن قال بقوله. ٢٠٢ص : مجلس العقد: ، ينظر كتابهجابر عبد الشافعي. د  )٣(

١٥٧ص : بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي. 
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لعدم وجوده، كما لو كان أو ولا يقوم الطَّرف الآخر بفتح البريد لانشغاله فترة من الزمن 
على سفر، أو أنه اعتاد فتحه كلّ فترة زمنية فيأخذ القبولُ هنا فترة قد تطول، أو يكون 

س العقد ، وهنا لابد من البحث في حكم مجل)١( البريد الإلكترونيّ معطَّلاً كلِّياً أو جزئياً
  ؟ بين الغائبين، وكيف يتم زمان ومكان العقد؟ ومتى يتم إبرام العقد

عبر الإنترنت بتبادل الرسائل المكتوبة فهو مجلس اطِّلاع للمتعاقدين  مجلس العقدأما  
المكتوب إليه على الرسالة عبر الإنترنت، وموافقته عليها وقبوله غرضها ومحتواها 

٢(اومضمو(.  

، وأن العقد )٣(تمَّ فيه القبول الذي والمكان هو الزمانف ومكانه ما زمان انعقاد العقدأو
؛ لأنَّ نقل شبكة الإنترنت للإيجاب بأي طريقة من )٤(صدور القبول فوريصح وينعقد 

الطرائق ما هو إلا نقل عن طريق وسيلة كالرسالة، وكل ما هنالك أن النقل عن طريق 
  .)٥(الإنترنت يتم عن طريق آلة إلكترونيةشبكة 

ة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلاميفيما يخص ، في دورته السادسة، المنعقدة بجد
إذا تمَّ التعاقد بين «: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة حيث جاء في قرار امع

ين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، غائب
وينطبق ذلك ، )الرسول(، )فارةالس(وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة، 

                                                
 .٥٥ص : وهدان. النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية، د  )١(
، حكم إبرام عقود ٣٥١ص : عقود البيع والشراء والنكاح بالإنترنت وأجهزة الاتصال الحديثة، الخادمي   )٢(

، التزامات البائع في ٤١- ٤٠ص : الإلكترونية، النجيمي الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل
، حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود ٧٣ص : التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، أبو حسين

 .٤١ص : التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، النجيمي
 .جمهور الفقهاء كما سبق بيانه وهو مذهب  )٣(
 .٧٢ ص: عبد الرزاق الهيتي. حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، د: ينظر  )٤(
 .٥٤ ص: ، الجريدليالإنترنتالبيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة   )٥(
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ففي هذه ) الكمبيوتر(الآليّ  ، وشاشات الحاسب)٣(والفاكس، )٢(لكسوالت، )١(على البرق
 –، وإذا أصدر العارض عند وصول الإيجاب إلى الموجب إليه وقبوله الحالة ينعقد العقد

إيجاباً محدد المدة، يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال المدة، وليس له  -ذه الوسائل
  .)٤(»الرجوع عنه

، بوساطة البريد )الإنترنت(العالمية  الشبكةالمالية عبر  فإنه في عقود المعاملات وعليه
العقد كتابة عبر المواقع التجارية على شبكة الإنترنت، ونحو ذلك، كذلك الإلكترونيّ، و

                                                
 .١٨ ص :الليل أبو القانونية، الجوانب :ينظر .البعد :وتعني، (Tele) البرق  )١(
)٢(  لكسالت )يتكون من جهاز لنبادل البرقيات إرسالاً واستقبالاً، مزود بآلة طباعة « :)جهاز التبادل البرقي

طريق تحويل الحروف المكتوبة إلى نبضات كهرومغناطيسية يتم إرسالها سلكياً أو  إلكترونية، ويعمل عن
 :الليل أبو القانونية، الجوانب. »لاسلكياً عبر الجو، وعند استقبال هذه النبضات تتحول إلى كلمات مطبوعة

اقد ، التع٢٠٣ص : محمد نجيب المغربي. ، دأسس التعاقد بالوسائل المستحدثة :وينظر ،١٩-١٨  ص
 .٨٦ص : بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي

هو جهاز لنقل المستندات المكتوبة، يركب على خط تليفوني، يرسل ويستقبل الأوراق المرسلة «: الفاكس  )٣(
محمد نجيب . ، دأسس التعاقد بالوسائل المستحدثة .»عن طريق صورة طبق الأصل على أوراق بيضاء

  .٨٧ص : التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، الرملاوي: ، وينظر٢٠٣ص : المغربي
جهاز لنسخ ونقل «: ، وهو)جهاز النسخ ونقل المستندات( أو الفاكسيميلي الفاكسيميل أيضاً ويسمى

 جهاز أن هو الصحيح ولكن .٢٠ ص :الليل أبو القانونية، الجوانب .»المستندات والصور عن بعد

أسس التعاقد  .»العادي الفاكس عن تميزه إضافية زائدة خصائص يحمل متطور فاكس جهاز« هو الفاكسيميلي
 .٢٠٣ص : ، المغربيبالوسائل المستحدثة

) ٣/٦(٥٢:، القرار رقمهـ١٤١٠ينظر القرار في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، الجزء الثَّاني   )٤(
  .٧٨٥ ص :٣
فيرى أن قرار امع السابق لم يظهر بجلاءٍ وقت انعقاد العقد، أو متى يوجد مجلس  رضا وهدان. أما د  

، غير كاف في الإفصاح عن طريقة القبول عبر الإنترنت، أو بالبريد »وقبوله«: العقد، حيث إن قوله
القرار لم يحدد ذاتية القبول، هل بالاستلام من قبل الإلكتروني على وجه الخصوص، كما يرى أيضاً أن 

النظام . و بعلمه، أو بإعلان القابل للإيجاب، وكان ينبغي على امع الإفصاح عن شكل القبولأ الموجب،
 . ٦٣ص : وهدان. القانوني للعقد الإلكتروني، د
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الإنترنت، ثمَّ الرد  فإن العقد ينعقد فور العلم بالإيجاب من خلال العرض على شبكة
  .)١(برسالة إلكترونية تعبر عن الموافقة على التعاقد بكافَّة الشروط المذكورة في العقد

ولو وجه أحد العاقدين خطاباً أو « :الدكتور وهبة الزحيليأستاذنا ويؤيد ذلك قول 
بإبرام عقد الزواج، برقية إلى آخر، أو تلكساً، أو فاكساً، وفيها إيجاب ببيع شيء، أو 

انعقد العقد بعد وصول البرقية أو الخطاب ونحوهما، وإعلان الآخر قبوله، دون حاجة إلى 
  .علم الموجب أو سماعه بالقبول

لكن إبعاداً لكل لبس وغموض، وتمكيناً من إثبات العقد، وتأكيداً لإبرامه، جرى 
العرض، ثمَّ تلكس القبول، ثمَّ  العرف الحاضر في التلكس مثلاً ونحوه على إرسال تلكس

  .)٢(»تلكس البيع
ورغم ما ذهب إليه هؤلاء العلماء المعاصرون من القول بأن البيع عبر الإنترنت هو عقد 

 التيتتم بوسائط الاتصال الحديثة  التيبين غائبين، إلا أن عدداً آخر منهم قد عدوا العقود 
والإنترنت عقوداً بين حاضرين، وبالتالي  فاكستحقّق وحدة الزمان بين العاقدين مثل ال

تعطى حكم مجلس العقد بين حاضرين، ويجب مراعاة شروط التعاقد بين حاضرين في هذه 
يخل بالاتصال  الذيالعقود، مثل عدم التفرق، أو حدوث ما يشبه الإعراض، أو الفاصل 

، والمرجع في وجود التفرق من )٣(مثل انقطاع الاتصال، وعدم معاودته خلال وقت قصير
  .عدمه هو العرف والعادة مما يعد تفرقاً من عدمه

  .وعليه فإنّ الفقه الإسلامي يكون قد أخذ بإعلان القبول
 ترنت على البيع بين حاضرينأن الراجح هو قياس البيع عبر الإن الباحث رىي: الترجيح

وأن هذا الرأي هو الأولى بالقبول ولكن في حالة واحدة فقط وهي حالة ما إذا تمَّ تبادل 

                                                
 .٤٥ ص: مجلس العقد، أسامة الشيخ  )١(
 .٤/٢٩٥٤: هبة الزحيليو. الفقه الإسلامي وأدلته، د  )٢(
  .٣٢٢ص ): التقابض في الفقه الإسلامي(هو علاء الدين جنكو، في كتابه   )٣(

البيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة  :، ينظر)الوجيز(محمد نجيب المغربي في كتابه . وقال مثل ذلك د
 . ٥٥ ص: ، الجريدليالإنترنت
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 وأ الإيجاب والقبول خلال المحادثة الصوتية عبر الإنترنت، سواء كانت مسموعةً فقط
  .مسموعةً ومرئيةً، إذ ينعدم الفارق الزمني بين صدور الإيجاب وقبوله

يتم فيها البيع من خلال تبادل رسائل البريد الإلكترونيّ المكتوبة، فلا  التيأما في الحالة 
 وأ شك في وجود فاصل زمني بين صدور كلّ من الإيجاب والقبول، سواء طال الفاصل

العقد بين حاضرين، ولاسيما وأنَّ رسالة الإيجاب قد ترسل ولا قصر، لذا فلا يمكن اعتبار 
، إذاً فيكون هناك فاصل حينئذيعلم ا الموجه له الإيجاب؛ لأنه ليس متصلاً بالإنترنت 

  .زمني يقتضي عد العقد بين غائبين
والموضوع  اً،سابقينعقد فيها البيع عن طريق قبول الإيجاب المعد  التيفي الحالة  وكذلك

على صفحة من صفحات الإنترنت، فيلاحظ وجود فاصل زمني أيضاً بين صدور كلّ من 
  .الإيجاب والقبول والعلم ما، وبالتالي يعد العقد حينئذ بين غائبين

 :العقد بمجلس المتعلِّقة الخيارات - ج

  .السو القبولوخيار الإيجاب : هي الخيارات المترتبة على مجلس العقد
ب الرجوع عن إيجابه إذا لم يقترن به القبول، وذلك للموجِيحق : خيار الإيجاب -١

ه إليه الإيجاب، فإنه يصبح جمن و عند جمهور الفقهاء عدا المالكية، أما إذا اقترن به قبولُ
الحنفية ( لازماً فور اقتران القبول به، وذلك عند النافين لخيار السعندئذ عقداً 

 .)١(وذلك لدى المثبتين لخيار الس ، وإلى أن ينتهي مجلس العقد)والمالكية

يحق للطرف المخاطب بالإيجاب خيار القبول، وهو أن يعلن عن : خيار القبول -٢
أو  عرض عن العقدوقت شاء، ما دام أنه باق في مجلس وصول الكتاب، ولم يقبوله في أي 

يتشاغل عنه، وما لم يتراجع الموجب عن إيجابه، وهذا ما قال به جمهور الفقهاء من الحنفية 
 .)٢(والمالكية والحنابلة

                                                
: ، روضة الطالبين للنووي٣/٤: ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٥/١٣٨: للكاسانيبدائع الصنائع   )١(

  .٣/١٤٧: ، كشاف القناع للبهوتي٣/٣٣٩
 )١٤٨ -١٤٧/(٣: ، كشاف القناع للبهوتي٥/٣٦:الذخيرة، ٥/٢٩٤: البحر الرائق لابن نجيم  )٢(
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ما  حق الرجوع عن قبولههم أعطوه ة فقد اشترطوا الفورية في القبول، لكنما الشافعيأ
 .)١(لم يغادره بعد دام في مجلس العقد

فإذا ما قبل من ولس، فقد تمَّ العقدجوأصبح لازماً لكلا  ه إليه الخطاب في ذلك ا
لساافين لخيالطَّرفين، عند النة( ر اة والمالكيجوع في، )الحنفيقبوله ولم يبق للقابل الر.  

فقد أعطوه حق الرجوع في قبوله ما دام ، )الشافعية والحنابلة(ما القائلون بخيار الس أو
  .)٢(لم يغادره بعد في مجلس العقد

بعد صدور الإيجاب والقبول  يعني أن لكل عاقد الحق في فسخ العقد :خيار الس -٣
، فإذا انقضى الس بطل الخيار، وقد أنكره الحنفية ما في مجلس العقدامنهما ما د

فإذا  ،]١:المائدة[  Z [ \ ] _^Z]  :، مستدلِّين بقوله تعالى)٣(والمالكية
أما الشافعية  ،فسخ أحدهما كان غير واف بالعقد، فدل على أن خيار الس غير ثابت

إذا تبايعr: » منها قوله ، مستدلِّين بأحاديث كثيرة، والحنابلة فقد أثبتوا خيار الس
 لاَنجا جميعاًالركَانقَا وفَرتارِ ما لم ييا بِالْخمهنم داحفَكُلُّ و  را الْآخمهدأَح ريخأو ي

يا الْبمهنم داحو كرتا ولم يعايبتأَنْ ي دعقَا بفَرإِنْ تو عيالْب بجو ا على ذلك فَقَدعايبفَت ع
عيالْب بجو ٤( »فَقَد(. 

 .وصراحتهاوهذا هو الراجح لوضوح الأحاديث الدالة عليها وصحتها 

                                                
 .٩/١٦٠: اموع للنووي  )١(
 .٩/١٦٠: اموع للنووي  )٢(
  .٦/٢٥٩: فتح القدير لابن الهمامشرح   )٣(
، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا  )٤(

، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار صحيحفي الجامع ال ، واللفظ له، ومسلم٢/٧٤٤: ٢٠٠٦الحديث رقم
 .٣/١١٦٣: ١٥٣١الس للمتبايعين، الحديث رقم 
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 المالية عبر الإنترنت في عقود المعاملات وجب والقابلوبناء عليه فإنه يحق لكل من الم
، فإذا ما )١(بعد لا يزال قائماً ولم ينته مجلس العقد مادام أنَّ، ا صدر منهالرجوع عم كتابةً

إما أن يكون ) الإنترنت(العالمية  الشبكةعبر  المعاملات الماليةوهو في عقود  -رجع الموجب
بإرسال  - عن إيجابه خلال ذلك الس - الشبكةرسالة البريد الإلكترونيّ، أو العقد عبر 

فإنَّ العقد لا يتم حتى ولو أعلن  - يخبره بتراجعه عنه رسالة للطرف الآخر في مجلس العقد
جوع من قالقابل قبوله، وهكذا الرل القابل بعد إعلان قبوله مادام في مجلس العقدب.  

غير المباشر أو الكلام  اللَّفظنقل بالاتصال عن طريق  عبر الإنترنت التعاقد: ثانياً
  :)المسجل(

لتسجيل الصوت فقط، أو بوساطة مؤتمر الفيديو المسجل، ويكون ذلك باستخدام آلة 
ينقل الصوت والصورة بشكل غير مباشر، وذلك بتسجيل رأي الموجب  الذيوهو 

وعرضه على الطَّرف الثَّاني لمعرفة موقفه، ويكون ذلك في زمانين مختلفين، فضلاً عن تباعد 
  .المكانين

لحق بالتعاقد يوع من التعاقد بالكتابة والمراسلة بين الغائبين وهو يزيد على وهذا الن
ن أباحوا الذييرجح ويقوي رأي العلماء  الذيذلك بحصول عنصر الرؤية والمشاهدة 

التعاقد بالكتابة بين الغائبين، كما أنه بالإمكان الاحتفاظ بشريط الفيديو والحصول عليه 
يزيد في الاطمئنان بالتعامل ذا الأسلوب في بسهولة كلَّما دعت الحاجة لذلك، وهو ما 

  .)٢(التجارة عبر الإنترنت
وأما مجلس العقد في هذه الحالة فهو محلّ وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة من الرسول؛ 

  .)٣(لأنه يعد تعاقداً بين غائبين

                                                
مذهب جمهور الفقهاء، خلافاً للمالكية الَّذين يرون عدم جواز  فيما يخص الرجوع عن الإيجاب فهذا هو  )١(

، أما فيما يخص فسخ العقد فإن خيار الس لا يثبت رجوع الموجب عن إيجابه، ولو قَبل اقتران القبول به
 .٤/٢٤١: مواهب الجليل. العقدإلا بعد انعقاد ) الشافعية والحنابلة( عند القائلين به 

 .٣٦١ ص: عقود البيع والشراء والنكاح بالإنترنت وأجهزة الاتصال الحديثة، الخادمي   )٢(
 .٣/١٤٨: ، كشاف القناع للبهوتي٣/٢١:الهداية للمرغيناني  )٣(
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يتم فيه العقد في التعاقد بين الغائبين، كما في صورة  الذيأما فيما يتعلَّق بتحديد الوقت 
التعاقد عن طريق القرص الليزري المدمج، فيرى جمهور الفقهاء أنَّ العقد يتم فور صدور 

  . الفقهاء به قول جمهورأن هذا القول هو الراجح ل الباحث رى، وي)١(القبول وإعلانه
بالاتصال غير المباشر عن  عبر الإنترنت التعاقدة أما خيار الس في حال :خيار الس

، فإن حكمه كحكم خيار الس في التعاقد بين الغائبين، ويكون خيار اللَّفظنقل طريق 
  .الس قائماً في هذا التعاقد

  :عن طريق الكتابةالمباشر  مجلس العقد بالتعاقد بالاتصال :الفرع الثَّالث
 تمت التيالعقود : صور عدة، منها )الإنترنت(العالمية  الشبكةعبر  مباشرة الكتابةللتعاقد ب
ة، الكتابي المحادثةبشكل غير مباشر، أو أن يكون مباشراً ب الشبكةواقع على المعن طريق 

 ه وإن كان، فإن)٢(مباشرة صاحبهما يكتب  طرف من أطراف التعاقد حيث يرى فيها كلُّ
، ن في مجلس واحداحاضروكأما  الزمان واحد إلا أن أطراف العقدبين  اًالمكان مختلف
  .فاصل زمنيأي دون  الوقت ذاتهفي  صاحبهيقرأ ما يكتبه  وكلٌّ منهما
عن طريق  ةالتعاقد بالاتصال مباشر(في هذه الصورة مجلس العقد حكم ن إوعليه ف

؛ ولعدم حاضران حكماًتنطبق عليه أحكام العقد بين الحاضرين؛ لأنَّ المتعاقدين  )الكتابة
  .)٣(وجود فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به

وفي عقود (هو زمان صدور القبول ف هزمانأما هو مكان الموجب، وفمكان العقد أما 
 )القبول والموافقة، ونحو ذلك الإنترنت قد يكون ذلك بالكتابة أو بالضغط على أيقونة

صدر القبول، أو أن يصدور الإيجاب إلى منذ اللحظة الأولى ليبدأ كما أن مجلس العقد 
                                                

ويرى . ١١٨ص : سواروحيد . ، التعبير عن الإرادة، د٤/٢٩١٥: وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د  )١(
السنهوري الأخذ بالعلم بالقبول؛ لاستقرار التعامل بين الناس، وتجنيب الموجب من . وهبة الزحيلي ود. د

 .٢/٥٦: ، مصادر الحق، السنهوري٤/٢٩١٥: وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د. الوقوع في الضرر
الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي، ضمن بحوث  إبرام العقد إبراهيم دسوقي أبو الليل، بحث: ينظر  )٢(

م، ٢٠٠٣المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، أكاديمية شرطة دبي، 
٢/٤٠. 

 .٢٨٠ص : عبد االله الناصر. العقود الإلكترونية، د  )٣(
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أو برجوع  بما يدل على الإعراض عن التعاقد، ن أو أحدهما عن التعاقداالمتعاقدينشغل 
 كانتهاءانتهاؤه ف، بالإيجاب قبولاقتران الالس دون  تهينأن ي، أو عن إيجابه الموجب

  .حاضرين أطراف العقد في التعاقد بينمجلس الخيار بين 
في مكانين  بجامع كومابين الغائبين ولكن إذا عدت الكتابة في هذه الصورة كالتعاقد 

 معلالهو مجلس في هذه الحالة  مجلس العقدف، هولا يسمع صاحبهأحدهما  ىلا ير متباعدين
حتى  هل الس خيار يمتدو من القابل هو زمن إعلان القبولفالعقد  انعقادزمن أما بالإيجاب، 

  .)١( عن العقد صدر عنه ما يدل على الإعراضأو ي ،، أو يرجع عن قبولهالقبول ينتهي مجلس
مجلس العقد إذا كان الاتصال مباشراً، بالصوت فقط، أو بالصوت : رابعالفرع ال

  :والصورة معاً
 التيإضافة لصورة الاتصال بين المتعاقدين عن طريق الكتابة  -للتعاقد بالاتصال المباشر

صورة التعاقد المباشر بالصوت، وذلك بالاتصال : عدة، منها روص -سبق الحديث عنها
كما في ، المباشر بالصوت والصورة، وكذلك التعاقد هاتف الإنترنت ما يسمى عن طريق

  .)بالصوت والصورة(المباشرة  مؤتمرات الفيديو، أو غرف المحادثة
  :الصوت فقطالمباشر ب الاتصالمجلس العقد ب :أولاً

وهو جائز شرعاً؛ ، عن طريق هاتف الإنترنت وما يشبهه تصالالا وذلك كما في حالة
  .)٢(بين متباعدين يسمع أحدهما الآخر لو تناديا التعاقدقياساً على جواز 

  ولكن ما هو وقت انعقاد العقد ومكانه؟
  :ومكانه العقد وقت انعقاد -أ

في التعاقد عبر الهاتف يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس واحد، مهما تباعدا؛ لأنَّ مجلس 
العقد هو اتحاد الزمان والوقت واتحاد الكلام في موضوع التعاقد، لذلك فإنَّ تباعد المكان 

                                                
إبراهيم الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، . بوسائل الاتصال الحديثة، د إجراء العقود: ينظر  )١(

 .١٠٤٢-٢/١٠٣٨: إبراهيم كافي، نفس البحث والمرجع. ، ود٢/٨٧٢العدد السادس، 
 .٢/٤٥: مغني المحتاج  )٢(
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زمن الاتصال ما  وعليه فإن مجلس العقد في المكالمة الهاتفية هو ،بينهما لا يضر اتحاد الس
دام الكلام في موضوع العقد لم يخرج عنه، فإذا تحول المتعاقدان إلى موضوع آخر يكون 
الس قد انتهى بذلك، أما إذا عد هذا التعاقد تعاقداً بين غائبين، فلا إشكال فيه؛ لأنَّ 

  .)١(هو مجلس وصول الإيجاب عند القابل حينئذمجلس العقد 
عقود ال هذه كانت إذا ، حيث إنهالمالية عبر الإنترنت عقود المعاملات وكذلك الأمر في

م الاتصال بالهاتف احكأ ، فتنطبق عليهابالصوت بين المتعاقدينة تتم بالاتصال مباشر
يكون حينها  لعقداف واحد مكانلا يجمعهما لأنَّ المتعاقدين و، همافرق بين دون أيالعادي 

هذا لا فاصل زمني بين الإيجاب وسماعه وقبوله، غير أنه  بين متباعدين من حيث المكان
 طرف من أطراف التعاقدكلّ لأن مباشراً، يكون القبول بالإيجاب  رتباطابالإضافة إلى أن 

م التعاقد بين حاضرين احكأ لذا تنطبق عليه في مجلس واحد؛ ماأالآخر وكالطرف يسمع 
 ، وذلكلاتصال بين المتعاقديناع اانقطولا يختلف عنها إلا في حالة ن حيث الزمان، م

ومكانه  وعليه فإن زمان العقد في عقد الحاضرين؛ بخلاف الجالسين في مجلس عقد حقيقي
  .)٢(القبول ومكانه إعلان حالة الاتصال عن طريق هاتف الإنترنت وما يشبهه هو وقتفي 

الزحيلي فيرى أن التعاقد عبر الهاتف كالتعاقد بين الغائبين، حيث أجمع وهبة . أما د
فور إعلان  -ثة كما في وسائل الاتصال الحدي -الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين 

يتحدثان القبول، ولا يشترط علم الموجب بالقبول، وصورة ذلك، ما لو كان المتعاقدان 
قبلت، أو اشتريت، : بعتك كذا، فقال الآخر: عبر هاتف الإنترنت، وقال أحدهما للآخر

فإن العقد ينعقد بصدور القبول، حتى لو لم يعلم الموجب بالقبول، كما لو انقطع الاتصال 
  .بين الطَّرفين لأي سببٍ كان

                                                
، ١٥٨ص : ادة، وحيد سوار، التعبير عن الإر٤/٢٩٥١:وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د: ينظر  )١(

: ، الخيار في عقد البيع وكيفية تطبيقه في وسائل الاتصال المعاصرة، أمصار٢/٦: مصادر الحق للسنهوري
 .٢٠٠ص

حكم إجراء العقود ، ٤/٥١٢: ابن عابدين حاشية :ينظر. وتنطبق عليه أحكام التعاقد كتابة بين الغائبين  )٢(
إبراهيم . ، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة، د٢٧ ص: وهبة الزحيلي. الحديثة، دبوسائل الاتصال 

  .٨٦٥-٨٦٤: فاضل الدبو. د ،١١٣-١١٢ص : رفعت الجمال
 



٢٣٦ 

 

ية؛ تحقيقاً لاستقرار التعامل، ومنعاً إلا أنه مال للقول بالعلم بالقبول، آخذاً بمذهب الحنف
من إيقاع الموجب في القلق، وتمكيناً من إثبات العقد وإلزام القابل، فإنَّ جهل الموجب 

  . )١(بالقبول يوقعه في الحرج 
موضوع  في الممتد ما دام الكلام مستمراً زمنالفي هذه الصورة فهو  مجلس العقدما أ

 ، ويبقىالإيجابفمنذ صدور  وأما ابتداء السالاتصال بين المتعاقدين،  خلال العقد
مما يعد  الإيجاب والقبول فاصلكلٍّ من يفصل بين  دون أن بالتعاقد الانشغال طيلة اًستمرم

اقتران القبول رجع الموجب عن إيجابه قبل إذا  أو، )٢(لإيجابا تمبطلامن  عرفاً أنه
، أو أن يتحول أطراف العقد إلى المكالمة انتهاءحتى هذا الس  كما يبقى، بالإيجاب

موافقته سواء كان الانقطاع بل االق أن أعلنبعد  كالمةع المانقطاأو  موضوع آخر،
وهو ، )٤(عنه التفرقحين تد إلى يم خيار الس يرون أن الجمهور ؛ لأن)٣(هما أو لاباختيار
إليه بعض الباحثين المعاصرين في حكم التعاقد  ذهبمجمع الفقه الإسلامي، وما  ما قرره
  .)٥(بالهاتف

  :)٦( يليغائبين ما  وأ وينبني على الاختلاف بين عده تعاقداً بين حاضرين

                                                
  .٢٩٥٣-٤/٢٩٥٢:وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د  )١(

 .٢/٥٦:مصادر الحق: ينظر كتابه. بالعلم بالقبولومثله قول الدكتور السنهوري، حيث ذهب للقول   
 اموع .»وما لا فلا... ه الناس تفرقاً فهو تفرقفي التفرق إلى العادة، فما عد الرجوعو«: النووي قال  )٢(

  .٩/١٧١: للنووي
  .٤/٦: لابن قدامة المغني. »الناس وعادام فيما يعدونه تفرقاًالمرجع في التفرق إلى عرف «: ابن قدامة وقال

 .١٩٢ص : الشرعية، علي الخفيف ، أحكام المعاملات١٠٩- ٤/١٠٨: وهبة الزحيلي. الإسلامي وأدلته، د الفقه  )٣(
 .٣/١٤٨: ، كشاف القناع للبهوتي٩/١٧١: اموع للنووي  )٤(
 مجمع الفقه الإسلامي رارق: ينظر. علي القره داغي. وهبة الزحيلي، ود. الشيخ علي الخفيف، ود: وهم  )٥(

الشرعية  أحكام المعاملاتو، )٢/١٢٦٧/(٦العدد ) ٥٤/٣/٦(رقم  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، القرار
 .٢٨-٢٧ص : وهبة الزحيلي. لحديثة، دحكم إجراء العقود بوسائل الاتصال او، ١٩٢ص : للخفيف

  .١٩٥-١٩٤ص : محمد نجيب المغربي. أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة، د  )٦(



٢٣٧ 

 

لو عد تعاقداً بين حاضرين فعلى القابل أن يرد خلال الاتصال، ولو قطع الاتصال  - ١
فإن ذلك يعد تفرقاً عن مجلس العقد، فيسقط الإيجاب ويستلزم إعادته مرة ثانية لسبب ما 

  .ليقترن به القبول عند صدوره
وعليه  لها دور في نقل الإيجاب فقط،بين غائبين، فإنَّ هذه الوسيلة  أما لو عد تعاقداً - ٢

بالقبول بعد ذلك، فلو قطع الاتصال لسبب ما فلا يسقط الإيجاب، وإنما عليه أن يرد 
وعندها ينعقد العقد، وعلى القابل أن يعلم الموجب بالعقد، وإعلامه للموجب هنا ليس 

  .لبدء انعقاد العقد، بل مجرد إعلام بالقبول
  :الخيارات المتعلِّقة بمجلس العقد -ب
من حق  ، أنَّالشافعية والحنابلةوالحنفية يرى : )١(الإيجاب فيالرجوع  خيار -١

بين  وأ العقد بين حاضرين قبل صدور القبول، سواء كانرجع عن إيجابه الموجب أن ي
ما يسمى هاتف  عن طريق وأ العادي، عن طريق الهاتف وأ عن طريق المناداة ،متباعدين

  .)٢( )الإنترنت(العالمية  الشبكةعبر  الصوتينحوه من وسائل الاتصال  وأ الإنترنت،
 عن طريق الكتابة بين الغائبينالرجوع عن الإيجاب الموجب في خيار ويرى الفقهاء أن 

 صال وينطبق على ذلك حالة ما إذا كان التعاقد ب ،)٣(إلى أن ينقطع خيار القابليمتدالات
هاتف الإنترنت ونحوه من وسائل الاتصال الصوتي عبر ( المباشر عبر الإنترنت الصوتي
قد غادر  الموجه إليه الإيجابيحق للموجب الرجوع عن إيجابه إذا لم يكن ، ف)الشبكة

الس بعد، إذ الأصل عدم لزوم الإيجاب ما لم يقترن القبول به، لأنه كما تقدم فقد أقر 
هاتف الإنترنت التعاقد من خلال الفقهاء هذا الحق في حالة التعاقد بين الغائبين، ففي 

؛ كما أنه أقرب ما يكون من باب أولى الشبكةالصوتي عبر ونحوه من وسائل الاتصال 
                                                

، كشاف القناع ٣/٣٣٩: ، روضة الطالبين للنووي٣/٤: ، حاشية الدسوقي٥/١٣٨: البدائع للكاساني  )١(
 والعقود التجارية عبر الوسائلحكم إبرام عقود الأحوال الشخصية : ، وينظر١٤٨-٣/١٤٧: للبهوتي

 .٤٤-٤٣ص : الإلكترونية، النجيمي
: للتوسع في خيار الرجوع وأحكامه، وإمكانية فسخ العقد بسبب هذا الخيار من خلال أنظمة الاتصال الحديثة، ينظر  )٢(

 .١٨٧- ١٠٧ص : ويلديأبو الخير الخ. حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل الاتصال الحديثة، د
 .١٥٩-٩/١٥٨: اموع  )٣(



٢٣٨ 

 

  .)١( جمهور الفقهاء القائلين ذا الخيار مثل هذا الحققد أقر اضرين، والح يكون شبهاً بعقد
الحديث عن خيار معرض ع الجمهور في المقصود من التفرق في توس: خيار القبول -٢

 ، ومن ذلكجعلوا كلّ ما يدل على الإعراض عن الإيجاب تفرقاً يقطع الخيار فقد القبول
في اشتراط وحدة ومنهم من بالغ القيام من الس،  ، أو حتىالانشغال بالأكل ونحوه
  .)٢(جعلوا المشي فاصلاً بين الإيجاب والقبولحيث المكان في مجلس العقد، 

 وينتهي هذا الس إذا ،وضوع العقدن بميالمتعاقد اشتغالهو زمن  العقد الراجح أن مجلسو
، فالمعتد به لانتهاء الس حصول ما )٣(بما يقطعه عرفاً صدر ما يدل على الإعراض عن التعاقد

نه عبالقيام من الس أو بالإعراض  يدل على الإعراض عن التعاقد، لا فرق في ذلك أن يكون
 ايؤثر انتقالهما من مجلس إلى آخر ما دام ، فلاستمراًمو كان الس حتى ل والاشتغال بغيره،

 انتهىيكون قد الس  فإن آخر موضوعإلى  طرفا التعاقد تحولالعقد، فإن وضوع منشغلين بم
عن  ما لم يتراجع الموجب - بقي الاتصال مستمراً، وكان الخيار للقابل بعد صدور الإيجاب ولو 

بخيار  الفقهاء القائلينعلى رأي صدور القبول،  بعدبل و(به،  القبوليقترن  إلى أن - إيجابه 
  .)٤( بانقطاع الاتصال أو انتهائه أياً كان السبب وينتهي الس ،)الس
  :خيار الس -٣

إذا صدر الإيجاب من الموجب في التعاقد بين طرفين عبر ما يسمى اتف الإنترنت، فإن 
ب عند الجمهور، وذلك ما لم يقترن به القبول، شرط سماع له الحق في الرجوع عن الإيجا

  .الطَّرف الآخر رجوعه عن الإيجاب
عند من (ولكن يثور التساؤل هنا حول مدى امتداد الإيجاب وبقائه ما دام الس قائماً 

، ففي العقد بين الحاضرين لا يضر طولُ الفصل، لأنه من حق الطَّرف الثَّاني )يقول به
                                                

حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال ، ٢/٩٣١ :إبراهيم الدبو. إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، د  )١(
 .٢٣-٢٢ ص: عبد الرزاق الهيتي. الحديثة، د

 .٥/١٣٧: البدائع للكاساني، ٣/٨: الفتاوى الهندية  )٢(
 .٤/٢٦٣: ، الإنصاف للمرداوي٦/٢٤٠: ، مواهب الجليل للحطاب٥/٢٩٣: البحر الرائق لابن نجيم  )٣(
: الدبيان، ، الإيجاب والقبول)٩٣٤-٦/٢/٩٣٣(علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي. بحث د  )٤(

 .١٧٥-١٧٣ص



٢٣٩ 

 

ما دام في مجلس العقد ولم يصدر منهما أو من أحدهما ما يدل على الإعراض عن  القبول
إن الس يبقى مستمراً ما : العقد، فهل يقال في صورة التعاقد عبر هاتف الإنترنت أيضاً

إن مجلس التعاقد هو فترة الاتصال وبانتهائها ينتهي مجلس  وأ دام المتحدثان في مكاما،
  العقد؟

بين عقد المعاملات المالية عبر الإنترنت وبين  اًكبير اًتشابداية، لابد من القول بأن ثمَّة 
 ؛العقد بين الحاضرين من حيث الزمان إذا كان الاتصال مباشراً بالصوت بين المتعاقدين

صل الموجب ي فإيجابزمني،  دون فاصلٍ لأنَّ كلّ واحد منهما يسمع كلام الآخر مباشرةً
، من القابل صدوره بالقبول فورعلم يب الموجِكذلك فإنَّ ، ومباشرة الموجب لهإلى علم 

  .اً يجمع طرفي التعاقدواحد مجلساً نأكو
قد بين اعتشبه الي التعاقد بأي شكل من أشكال الاتصال الصوتي عبر الإنترنت كما أن
 وهذا يترتب عليهيد عن الآخر، في مكان بع طرف من أطراف التعاقدكلّ  نَّالغائبين؛ لأ

اضرين الح كلّ من بينفيما بتصرفات الآخر، وهذا الفرق في التعاقد طرف كلّ  جهل
 :ففي اموعطه عن المتعاقدين المتباعدين، اسقلإبعض القائلين بخيار الس  دعاغائبين الو
يحتمل أن يقال لا ... خلاف وأما الخياروتبايعا صح البيع بلا لو تناديا وهما متباعدان «

  .)١(»لأن التفرق الطارىء يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته ؛خيار لهما
 لا يعد من العقودهذا العقد  لأن للمتعاقدين هو الأولى بالأخذ به؛ القول ببقاء الخيارو

لابد من التفرق سبق بيانه، لذا كما ، حيث الزمان عقد بين حاضرين لأنه من بين الغائبين
يثبت ما داما في : ويحتمل أن يقال« :ففي اموع، قال أن الس قد انتهىفيه حتى ي
هي المعول ف الناس وعادام اعرأو، )٢(»، فإن فارق أحدهما موضعه بطل خيارهموضعهما
عد  د عبر الإنترنت، فلا يمكنوبتطبيق ذلك على حالة التعاق، )٣(التفرق تحديدعليها في 

                                                
)١(  ١٧١/ ٩: موعا. 
 .١٧٢-٩/١٧١: اموع  )٢(
 .٤/٦: المغني لابن قدامة، ٩/١٦٤: اموع  )٣(



٢٤٠ 

 

في  العرف قد قضىف منه لس العقد؛ اًتفرق الشبكة عبر أطراف التعاقدالتفرق المكاني بين 
   .بعدم وجود فرقة بين المتعاقدينهذا الاتصال  بأي وسيلة كان وأالاتصال بالصوت حالة 

العقد في هذه الصورة ينتهي بانتهاء ولقد أكَّد الأستاذ الدكتور القره داغي أن مجلس 
يؤدي  إلى أن يفارق أحدهما مكان تحدثه المحادثة، كما يرى أنَّ القول بدوام خيار الس

إلى عدم استقرار العقود وكثرة التراعات والجدال؛ لعدم رؤية كلّ من طرفي التعاقد صاحبه 
مجلس التعاقد في هذه الصورة يستمر ليعلم بمجرد مفارقته أن العقد قد لزم، لذا يرى أن 

ويبقى ما دام الكلام موصولاً بينهما، فإذا قطعا المحادثة، أو قطع المحادثة أحدهما بعد 
ثبت يخيار الس ، وعليه فإن )١(الإيجاب والقبول فإن العقد أصبح لازماً للطرفين

، )العالمية مثل هاتف الإنترنت ةالشبكعبر  المباشر الاتصال الصوتيبللمتعاقدين إذا كان 
ما  السيستمر  ؛ كمابعض العلماء بثبوت خيار الس للمتعاقدين المتباعدينوقد قال 

من  عدم الخيار شترطفيكون فيما إذا ا التفرقأما ، الحديث بين أطراف التعاقد مستمراًدام 
بالتخاير بعد العقد، وكل أو ، قدينبين المتعا الاتصال ىانته، أو أو أحدهما كلا المتعاقدين

  .)٢( ذلك على رأي من يقول بثبوت الخيار لهما

  :عبر الإنترنت الصوت والصورةالمباشر ب الاتصالمجلس العقد ب :ثانياً
ثة وأصبحت تتنافس فيما بينها من حيث القدرة على لقد تنوعت وسائل الاتصال الحدي

  .تحقيق أكبر قدر من المزايا والتسهيلات في هذا اال
ومع تطور البرامج التي على أجهزة الحاسب وشبكات الإنترنت، أصبح من اليسير 
تزويد جهاز الحاسب بكاميرا خاصة تثبت على الجهاز، مع تحميل الحاسب ببرنامجٍ 

كان هو الآخر قد ثبت كاميرا على  لإظهار صوت الطَّرف الثَّاني المتصل به وصورته لو
، حيث يستطيع كلّ متحدث من سماع )١(جهازه وحمل برنامج الصوت والصورة المماثل

                                                
 .٣٣-٣٢:علي محيى الدين القره داغي. حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، د  )١(
. حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، د: ، وينظر١٤-٤/١٠: المغني لابن قدامة، ٩/١٦٤: اموع  )٢(

 .٣٠-٢٦: عبد الرزاق رحيم الهيتي
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صوت ورؤية صورة صاحبه مباشرة، أينما كان على وجه الأرض، إضافة لإمكانية كتابة 
  .)٢(الكلام على شاشة الحاسب والرد عليه آنياً

، مؤتمر الفيديو :كما في معاً الصورةو الصوتالمباشر ب تصالبالا دالتعاقومن حالات  
، إذا كان الاتصال مباشراً حيث يتم اللقاء بين متصلين عن طريق المرئية غرف المحادثةو

  :)٣(الفيديو الناقل للصوت والصورة معاً
بالصوت  )الإنترنت(العالمية  الشبكةعبر عاقدين مباشراً تكان الاتصال بين الم فإذا

فإن هذا النوع من التعاقد تنطبق عليه حالة التعاقد بين متباعدين، يسمع ، والصورة معاً
من  لسكلّ طرف من أطراف التعاقد الطرف الآخر ويراه، وكذلك فإنه لا فرق بين ا

بقاء أطراف العقد  طيلة اًستمرم يبقى السكما أن هذا ، تينالحالفي كلتا حيث انتهاؤه 
ولو تناديا بالبيع من «: ففي مغني المحتاج، مكان العقد الأطراف أحد تركلم يفي الس ما 

بعد ٤(»ما لم يفارق أحدهما مكانه، ثبت لهما الخيار، وامتد(.  
وإذا كان الفقهاء قد أجازوا ، الآخر من رؤيةكلّ متعاقد ن تقدم وتمكُّعلى ما  وبناء

ن لا يرى أحدهما الآخر، فإنه يكون من باب أولى القول بجواز الذيالتعاقد بين المتباعدين 
ن يرى كلّ واحد منهما الآخر ويسمعه، وذلك لزيادة عنصر الذيالتعاقد بين المتباعدين 

 يناسب، وهذا ما )٥( المتعاقدينيزيد في تأكيد معنى الرضا بين الذيالرؤية والمشاهدة، و
  .مقتضيات العصر

عن  أطراف التعاقديدل على إعراض من أحد بكل ما من شأنه أن  مجلس العقدوينتهي 
 خرالطَّرف الآ أحد المتعاقدين ، وكما لو رأىانتهاء الاتصال ومن ذلك، العقدموضوع 

                                                                                                                                       
أسس التعاقد بالوسائل . ، والَّذي يتصف بالمواصفات المذكورة أعلاه)ماسنجر(ج من هذه البرامج برنام  )١(

 .٢٣٠ ص: محمد نجيب عوضين المغربي. ، دالمستحدثة
 .٢٣١- ٢٣٠ص : محمد نجيب عوضين المغربي. ، دأسس التعاقد بالوسائل المستحدثة  )٢(
: ١٤ص : المدرس الأعظمي محروس محمد. التعاقد بالإنترنت ومشكلة اتحاد مجلس العقد، د: ينظر  )٣(

 .٣٢٩ص
 .٢/٤٥: المحتاج مغني  )٤(
 .٣٦٠ص : ١٤ص : المدرس الأعظمي محمد محروس. التعاقد بالإنترنت ومشكلة اتحاد مجلس العقد، د  )٥(
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ة إذا كانت مغادر، ويستثنى من ذلك ما بينهماستمر الاتصال ايغادر مجلس العقد حتى لو 
  .لإحضار أمر يتعلَّق بإبرام العقد العاقد

حكام التي توصل البحث إليها خلال الكلام الأتنطبق عليه ومكانه ف زمان العقدما أ
  .ةمباشر )الإنترنت(العالمية  الشبكةعبر  الاتصال الصوتيعلى 

  : الإعلان عن طلب شيء، ويراد تقديم عروض لهذا الطلب حالة: الفرع الخامس
وصورته أن يقوم شخص ما بالإعلان عن طلب شيء، ويطْلُب من الجمهور أن يقَدموا 

  .عروضهم على طلبه
إذا قام  وأما، وأما الإعلان فيها فلا يعد إيجاباً، إلى التعاقدأما هذه الحالة فتعد دعوة 

أحد الأشخاص بتقديم عرض بناء على الطلب الوارد في الإعلان، فيعد هذا العرض الأخير 
  . )١(السابق ذكرها) مؤتمر الفيديو(إيجاباً، وتنطبق عليه أحكام مؤتمر الإنترنت 

 
ينتهي مجلس العقد بالتفرق، وقد يكون التفرق حقيقياً أو حكمياً، وقد ينتهي مجلس 

  .العقد قبل أن يعبر الموجه إليه الإيجاب عن إرادته
  :)٢(وينتهي مجلس العقد بواحد من الأسباب التالية

مادام لم  المتعاقدين بينيمتد مجلس العقد  :لس العقدترك الموجه إليه الإيجاب مج: أولاً
إن « :، قال السنهورييغادر أحدهما مكان العقد، وهذا ينطبق على التعاقد عبر الإنترنت

يوجد فيه المتعاقدان ويبدأ من وقت صدور الإيجاب مادام  الذيمجلس العقد هو المكان 
التعاقد ولم يبد إعراض من أي منهما فإن بدا إعراض من أحدهما المتعاقدان منصرفين إلى 

  .)٣(»انفض مجلس العقد

                                                
 .٣٢٩ص : مدى تحقّق مجلس العقد عند التعاقد بالإنترنت، الشيخ محمد محروس الأعظمي   )١(
، ضمن محاضرات نظمتها ٦ ص: أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة، حامد العليتيسير بعض : ينظر  )٢(

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت
 .٧-٢/٦:مصادر الحق  )٣(
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يعد منتهياً  وعليه، ونظراً لتمكن كلا المتعاقدين من رؤية العاقد الآخر، فإن مجلس العقد
بالنسبة للمتعاقدين ذا النوع من أنواع التعاقد، وذلك بمشاهدة أحدهما الآخر يغادر 

، حتى لو كان مع استمرار الاتصال بينهما، إلا إذا كانت مغادرته ذلك المكان مجلس العقد
بالإضافة إلى أن العقد ينتهي تسامح فيه، هذا لإحضار شيء يتعلَّق بإبرام العقد، فذلك ي

إذا كان عن  -، فيجب على الموجه إليه الإيجاب عبر الإنترنت عند العلم بهبانتهاء الاتصال
ألا يغلق بريده حتى يعبر عن إرادته، سواء  -طريق رسالة موجهة بالبريد الإلكترونيّ

ا إذا كان عن طريق أحد المواقع المتخصصة، فعليه ألا يغلق الموقع إلا بالقبول أو عدمه، أم
  .بعد التعبير عن إرادته، وإلا سقط الإيجاب الصادر من الموجب أولاً

فور صدور ما ينتهي مجلس العقد  :بعمل أو كلام أجنبي التعاقدعن نشغال الا :ثانياً 
لذا ما، يدل على انشغال أحد المتعاقدين عن العقد، ولو كان الاتصال مازال مستمراً بينه

يجب على الموجه إليه الإيجاب عبر الإنترنت ألا يتشاغل بعمل أو كلام أجنبي عن موضوع 
العقد، مما يدل على إعراضه عن التعاقد، وذلك كما لو تحدث مع الموجب عبر بريده 
بكلام غير موضوع العقد، فلو تحدث عن صفقة أخرى، أو عن موضوعات غير التعاقد، 

قتصاد والاجتماع وغير ذلك، فكلُّ ذلك يعد إعراضاً عن التعاقد يوجب كالسياسة والا
   .انتهاء مجلس العقد

ينبغي التمييز بين  ):التراخي بين الإيجاب والقبول(سكوت الموجه إليه الإيجاب : ثالثاً
  :)١(التينح

العقد اتفق الفقهاء على أن : إذا كان السكوت مما يقتضي الإعراض عن التعاقد - ١
 .ينتهي بالسكوت في هذه الحالة

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية : السكوت للتروي والتدبر في أمر التعاقد - ٢
أنه يشترط ألا يطول  )١(عدم اشتراط الفورية للقبول، في حين يرى الشافعية )٢(والحنابلة

 . الفصل بين الإيجاب والقبول، فإن طال لم ينعقد

                                                
 .٦١١، ٥٩٨ص : جابر الشافعي. ، دمجلس العقد، ٨٨-٨٤ ص: مجلس العقد، أسامة الشيخ  )١(
 .٣/١٤٧: ، كشاف القناع٢/٢٠٥: ، بداية اتهد٥/١٣٧: بدائع الصنائع للكاساني  )٢(
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  .لراجح الأخذ بقول الجمهور لما فيه من تيسير على الناسوا
وعليه، فإنَّ الموجه إليه الإيجاب عبر الإنترنت يمكنه الانتظار فترة من الزمن للتروي 

و أ والتدبر والتفكير في أمر التعاقد من عدمه، سواء كان ذلك عن طريق البريد الإلكترونيّ،
تخصصة، إلا أنه ينبغي عليه إرسال القبول قبل انتهاء المدة المحددة من عن طريق المواقع الم

  .قبل الموجب
ع الاتصال بين أطراف طقنوصورته أن ي :)٢(انتهاء الاتصال بين المتعاقدين: رابعاً 

  .التعاقد لأي سبب كان، كانقطاع الكهرباء وغير ذلك
 

   

                                                                                                                                       
 .٢/٣٢٣: مغني المحتاج  )١(
 .٦ ص: تيسير بعض أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة، حامد العلي: ينظر  )٢(
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 
 
 

 
 
 

 
 

 
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 
 

 
  

  :ويتضمن المباحث التالية
وأقسامه وكيفيته وتطبيقاته في عقود المعاملات المالية عبر  مفهوم القبض :المبحث الأول

  .الإنترنت
وجواز هذه العقود عبر  التقابض في العقود في مجلس العقداشتراط : المبحث الثَّاني

  .الإنترنت
وتطبيق ذلك علـى   يشترط فيها التقابض في مجلس العقد التيالعقود  :المبحث الثَّالث

  .عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت
  



٢٤٧ 

 

 

 

 

 
  

شرط في كثير من العقود، وقد دلَّت النصوص والقواعد العامـة في الشـريعة    القبض
  ؟وكيفيته الإسلامية على ذلك، فما حقيقته، وما أقسامه

  .حقيقة القبض :المطلب الأول
  .وكيفيته أقسام القبض :المطلب الثَّاني

  .المالية عبر الإنترنت وقبضه في عقود المعاملات تسليم المعقود عليه :الثَّالث المطلب

 
ضـيء  : )١(في اللغة القَبالش ضوقَب ،يعِ الكَفميء بِجلُ الشاونت وهذُ، والأَخو عالجَم

 ذَهأَخهدبِي.  
لا خلاف بين الفقهاء أن القبض حيازة الشيء والتمكُّن : في اصطلاح الفقهاء القبض

  .)٢(لم يكن كذلك مسواء أكان مما يمكن تناوله باليد أ ،منه
والتخلي، وهو أن يخلي البائع بين المبيـع   التسليم والقبض هو التخلية«: قال الكاساني

والمشتري، برفع الحائل بينهما على وجه يتمكَّن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البـائع  

                                                
 .٢/١٠٧): قبض(لسان العرب، مادة   )١(
 .١/٥٨: ، مرشد الحيران٢٨٨: القوانين الفقهية  )٢(
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وفي ، )١(»مسلِّماً للمبيع والمشتري قابضاً له، وكذا تسليم الثَّمن من المشـتري إلى البـائع  
  .)٢(»القبض هو التمكين والتخلي، وارتفاع الموانع عرفاً وعادة وحقيقة «: البدائع أيضاً

  ، )٣(»هو التخلية من حيث المبدأ القبض«: وقال ابن رشد
  .يتم بالتخلية القبض ، و)٤(»التمكين من القبض بإزالة موانعه«هي :  التخليةو

، وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان ...قلنقل النوالقبض فيما ي«: وقال الشافعية
  .)٥(» الجذاذ التخلية

يلاً أو موزوناً بيع مكوقبض كلّ شيء بحسبه، فإن كان «: قال ابن قدامة: وعند الحنابلة
  .)٦(»كيلاً أو وزناً، فقبضه بكيله ووزنه

اتجاهاً يرى أصحابه عدم التفرقة بين : من النصوص السابقة أن للفقهاء اتجاهينويتضح 
  .)٧(وغيره جميع أنواع العقود، واتجاهاً آخر يفرق بين المنقول

بين المبيع والمشتري من غير حائل أو مـانع   والتسليم أما التخلية والراجح في القبض
بحيث يتمكَّن المشتري من التصرف فيه، وإن لم يتسلمه حقيقة؛ لأنَّ القبض والتسـليم لم  

، قـال  )٨(يرد لهما معنى خاص في الشرع ولا في اللغة، لذا لابد فيهما من الرجوع للعرف
، )٩(»حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف النـاس وما لم يكن له «: ابن تيمية

                                                
  .٥/٢٤٤: للكاسانيبدائع الصنائع   )١(
  .٥/١٤٨: بدائع الصنائع  )٢(
 .٢/١٤٤: بداية اتهد  )٣(
 .٢/٧١:درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )٤(
 .٩/٣٥١: اموع  )٥(
 .٤/٩٠: المغني لابن قدامة  )٦(
 .٢٢ص : التقابض، علاء جنكو: ينظر  )٧(
 .٧٨ص : محمد فريد الشافعي. التجارة الإلكترونية، د  )٨(
 .١٥/١١: الفتاوى لابن تيمية مجموع  )٩(



٢٤٩ 

 

وعليه، فالقبض يرجع إلى العرف، والتسليم في البيع يكون بتسليم المبيـع والـثَّمن؛ لأنَّ   
  .)١(المقصود من البيع لا يتحقّق إلا بذلك

كان عليـه   في عين تسلَّم للأجير المشترك فإذا كان العمل يجري أما التسليم في الإجارة
فـإن   مل لا يجري في عين تسلَّم للأجيرتسليم العين بعد قيامه بالعمل فيها، وإن كان الع

 )٢(مجرد قيامه بالعمل المطلوب يعد تسليماً، كالطَّبيب أو السمسار، وإن كان الأجير خاصاً
  .)٣(كان تسليم نفسه للعمل في محلّ العمل تسليماً معتبراً )٢(خاصاً

 
  :)٤(يتضح أنه ينقسم إلى قسمين بالنظر في تعريف القبض

وهو القبض الحسي، أي القبض التام المدرك بـالحس،  : الحقيقي القبض: القسم الأول
 رات بالكيل والوزن القبض بالتناول بالبراجم، أو بالتخلية، ويكون ذلك ويتمبتقدير المقد

والعد والذَّرع، وكذلك نقل المنقولات كالأثاث ومواد البناء، والسيارات والطائرات، من 
  .إلى مكان آخر مكان انعقاد العقد
، ويقام مقام القـبض الحقيقـي   )التخلية(الحكمي، أو التقديري  القبض: القسم الثَّاني

ويترل مترلته وإن لم يكن متحقّقاً حساً في الواقع، وذلك لضرورات تقتضي اعتباره تقديراً 
  .وحكماً، وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه

  :القبضكيفية 
سبق أن التسليم هو أن يخلي البائع أو المؤجر بين المشتري أو المستأجر وبـين المعقـود   

ه طالب الخدمة والمعلومة وغيرها، ه والتصرف فيه، ومثلُذخعليه، بحيث يتمكَّن الأخير من أَ
  .)٥(فجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري قابضاً له

                                                
 .١٦٤ص : ، القوانين الفقهية لابن جزي٥/٢٤٣: ، بدائع الصنائع للكاساني٤/٤٢: حاشية ابن عابدين  )١(
)٢(  اصلَّم «: الْأَجِير الْخأْجر نفعها في جميعها سواءٌ سالمست ة معلومةً يستحقنفسه إلى هو الذي يؤجر نفسه مد

 .٦/٧٠: المرداوي، الإنصاف .»المستأْجِر أو لا
 .٤/١٤: ، كشاف القناع٧٩-٣/٧٨: ، منهاج الطالبين٤٣٨، ٤٣٧، ٤/٤١٣: الفتاوى الهندية  )٣(
 .٥/٦:، حواشي الشرواني١/٣٣٣: ، الفواكه الدواني٦/٩٩: البحر الرائق  )٤(
 .٥/٢٤٤: بدائع الصنائع للكاساني  )٥(



٢٥٠ 

 

عند نقده الثَّمن إن كان معجلاً، أو عند الاتفـاق علـى    ويترتب التسليم على البائع
  .)١(تأجيله أو تقسيطه، ويتحقّق التسليم إذا تمَّ تسليمه خالياً من أي شاغل أو حائل

تختلف صورة القبض وكيفيته للمعقود عليه باختلاف حالـه وأوصـافه، وبحسـب    و
البيئات المتباينة، وطبيعة المعـاملات،  طبيعته، وبحسب أحوال الناس في العصور المختلفة، و

وكما هو معلوم فإن كلّ ما ورد في الشرع مطلقاً ولم يرد فيه ولا في اللغة ما يقيده، فإنه 
  .)٢(يرجع في تحديده إلى العرف

  :على النحو التالي هقد اختلف الفقهاء في كيفية قبضف منقولاً لمعقود عليهافإن كان 
يرى الحنفية، وفي رواية عن الإمام أحمد، أن قبض المنقول يكون بالتناول  :القول الأول

باليد أو بالتخلية على وجه التمكين، وذلك لحصول الاستيلاء بالتمكين، إذ هو المقصـود  
  .)٣(بالقبض، وقد حصل ا

                                                
 ).٢٧٨، ٢٦٣، ٢٦٢(، مجلة الأحكام العدلية، المواد ٤/٥٦٢: عابدينحاشية ابن   )١(
  .١٦ص : سعود الثبيتي. القبض وأحكامه، د  )٢(

  إما عقار أو منقول، :والمعقود عليه
أما  .»ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار«: فهو عند الحنفية :أما العقار

  .٣١ص : ١٢٩مجلة الأحكام العدلية، المادة . والشجر فهما من المنقولاتالبناء 
، ٢/٧١: ، مغني المحتاج٦/١٦٤: شرح الخرشي .العقار هو البناء والشجر والأرضفعند الجمهور أما 

  .٣/٢٣٥: كشاف القناع
، وهو ما يسمى بالقبض وقد اتفق الفقهاء على أن تسليم العقار تكفي فيه التخلية والتمكين من التصرف

، مواهب الجليل ٦٥٢-٤/٥٦١: رد المحتار .يحول بين المشتري والمعقود عليه مانع ألّا الحكمي، على
  .٢٤٨-٣/٢٤٣: كشاف القناع ،٢/٧١: ، مغني المحتاج٣/٥١٥: ، روضة الطالبين٤/٤٧٧: للحطاب

: ١٢٨مجلة الأحكام العدلية، مادة  .»الذي يمكن نقله من محلٍّ إلى آخر الشيء «فهو  :أما المنقولو
  .٣١ص

  .٤/٩٠: المغني لابن قدامة ،٣/١٦: الفتاوى الهندية     )٣(
فَكُنت على بكْرٍ صعبٍ ، في سفَرٍ rكنا مع النبي « :رضي االله عنهما قال وقد استدلُّوا بما ورد عن ابن عمر

رمعل ،هدريو رمع هرجزمِ فَيالْقَو امأَم مقَدتنِي فَيبلغه، فَكَانَ يدريو رمع هرجزفَي مقَدتي فقال النبي ، ثُمr 
رمعل: ))نِيهبِع(( ،قال: ولَ اللَّهسقال ،هو لك يا ر: ))نِيهمن رسول اللَّ، ))بِع هاعفَب هr ، فقال النبيr: 

))رمبن ع اللَّه دبهو لك يا ع ،ئْتما ش بِه عنصكتاب البيوع، صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا .»))ت ،
قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه، فوهب من ساعته باب إذا اشترى شيئاً 



٢٥١ 

 

منها مـا   فرق جمهور الفقهاء بين المنقولات فيما يعد قبضاً لها، حيث إن :القول الثَّاني
  .)١(يتناول باليد عادة، ومنها ما لا يتناول باليد

                                                                                                                                       
البعير لعبد االله بن  r، واللفظ له، وصحيح ابن حبان، في ذكر هبة المصطفى ٢/٧٤٥: ٢٠٠٩الحديث رقم 

باب هبة المبيع ممن هو في يديه  ٥٥وسنن البيهقي، كتاب الجنائز، ، ١٥/٥٥٠: ٧٠٧٣الحديث رقم ، عمر
  .٥/٣١٦: ١٠٤٨٣ضه من بائعه، الحديث رقم قبل قب

بيان كيفية قبض الموهوب، والموهوب هنا متاع لذا اكتفى فيه بكونه في يد البائع ولم يحتج ووجه الاستدلال 
مع أنه منقول، فلو كان النقل الفعلي  بانعقاد العقد rأي أن الجمل دخل في ملكية النبي  ،إلى قبض آخر

 بيالن ذَهشرطاً لأَخr  عمدة القاري، كتاب الهبة وفضلها . بعد ذلك لابن عمر رضي االله عنهماثمَّ وهبه
 .١٣/١٥٨:والتحريض عليها، باب كيف يقبض العبد والمتاع

إذا كان المنقول مما يتناول باليد عادة، كالجواهر والثياب والنقود والحلي وغير ذلك، فالقبض : الحالة الأولى  )١(
، ٥/١٥٦: الذخيرة. الحالة يكون بالتناول باليد عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلةفي هذه 

  .٣/٢٠٢: ، كشاف القناع للبهوتي٢/٧٢: مغني المحتاج

  :إذا كان المنقول مما لا يتناول باليد، وهو نوعان: الحالة الثَّانية

، أي من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وذلك إما أن يكون المنقول مما لا يعتبر فيه تقدير في العقد: الأول
والصبرةُ تباع جِزافاً، فللفقهاء لعدم إمكانه، أو مع إمكانه ولكنه لم يراع فيه، كالأمتعة والدواب والعروض 

  :قولان في هذا النوع من القبض
  .٥/١٥٨: شرح الخرشي .أن يرجع في كيفية قبضه إلى العرف، وهو قول المالكية: القول الأول

  .٤/٢٥٩:حواشي الشرواني. »الكُوم من الطعام«: الصبرةُ هيو
، ٢/٧٢: مغني المحتاج .وتسليمه بنقله وتحويله، وهذا قول الشافعية والحنابلةيكون قبضه : القول الثَّاني

  .٣/٢٣٥: كشاف القناع
وكُنا نشترِي الطَّعام من الركْبان جِزافًا فَنهانا «: رضي االله عنهما أنه قال ومما استدلُّوا به ما رواه ابن عمر

 رسول اللَّهr كَانِهمن م قُلَهنحتى ن هبِيعكتاب البيوع، باب بطلان بيع المبِيع الجامع الصحيح لمسلم. »أَنْ ن ،
باب بيع  ٣٨، واللفظ له، وابن ماجه، كتاب التجارات، ٣/١١٦١: ١٥٢٦قبل القبض، الحديث رقم 

  .٢/٧٥٠: ٢٢٢٩اازفة، الحديث رقم 
فَهو الطَّعام أَنْ يباعr  أَما الذي ى عنه النبي « :قال tبن عباس وقيس على الطَّعام غيره، فقد روى ا

ضقْبءٍ إلا مثله ... حتى ييكُلَّ ش سِبكتاب البيوع، باب ، صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا .»ولا أَح
: الصحيح لمسلموالجامع . ، واللفظ له٢/٧٥١: ٢٠٢٨بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، رقم 

  .٣/١١٥٩: ١٥٢٥كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم 



٢٥٢ 

 

يقتضي تسليم المبيع مكان وجوده وقت العقد، وإذا بيع مـال علـى أن    ومطلق العقد
  .)١(يسلَّم في محلّ معلوم لزم تسليمه في ذلك المحل

 
لابد من بيان ذلـك في   لمعرفة كيفية تسليم المعقود عليه في العقود المبرمة عبر الإنترنت

  :حالة السلع أو الخدمات، وكذلك كيفية قبض المحل الثَّاني للعقد وهو الثمن
في العقـود المبرمـة عـبر    ) المحل الذي هو سلعة أو خدمة(تسليم المعقود عليه  :أولاً

  :صورتان الإنترنت، وله
إذا كان المعقود عليه برامج إلكترونية للحاسب أو كتب أو معلومات : الصورة الأولى

مباشرة بإنزال المعقود  الشبكةعلى شكل بيانات رقمية فإن تسليم المعقود عليه يكون عبر 
عليه وتحميله على جهاز حاسب المشتري أو طالب الخدمة أو المستأجر، أو إرسـالها إلى  

، وبرنامج القرآن الكريم، أو المـؤذن، أو خـدمات   بريده الإلكترونيّ، كبرامج الحاسب

                                                                                                                                       

أي من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، كمن اشترى صبرة حنطة : أن يكون المنقول مما يعد فيه تقدير: الثَّاني
هذه الحالة اتفق جمهور الفقهاء من المالكية مكايلةً أو متاعاً موازنة أو ثوباً مذارعة أو معدوداً بالعد، وفي 

  .على أن التسليم والقبض يكون باستيفائه بما يقدر فيه من كيلٍ أو وزن أو ذرعٍ أو عد ،والشافعية والحنابلة

، كشاف ٢/٧٣: ، مغني المحتاج٣/١٤٤: حاشية الدسوقي. ولكن الشافعية اشترطوا أيضاً نقله وتحويله
  .٣/٢٣٥: القناع

، كتاب ٢/٧٤٨: صحيح البخاري .))طَعاما فلا يبِعه حتى يستوفيهمن ابتاعr :)) ومما استدلُّوا به قوله 
، ٣/١١٥٩: صحيح مسلم، و٢٠١٩البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، رقم 

من ابتاع « :، وفي رواية للبخاري بلفظ، واللَّفظ له١٥٢٥رقم كتاب، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، 
هقْبِضحتى ي هبِعا فلا يامكتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس ، صحيح البخاري، »طَع

  .٢/٧٥٠ :٢٠٢٦عندك، رقم 

  .٢٤٧-٣/٢٤٦: ، كشاف القناع٢/٧٢ :مغني المحتاج .وقيس على المكيل ما عداه من المقدرات

، المغني ٩/٢٦٣: اموع .ومنشأ اختلاف الفقهاء هو اختلاف العرف والعادة فيما يكون قبضاً للأشياء
 .٤/٩٠: لابن قدامة

 .١٦٢-٢/١٦١: منتهى الإرادات ، شرح)٢٨٧، ٢٨٥(مجلة الأحكام العدلية، المواد   )١(



٢٥٣ 

 

الأسهم يتم من خلال كاستشارات طبية أو هندسية أو تقنية أو علمية، وكذلك فإن قبض 
وقبض كلّ شيء ": ، قال ابن قدامة)١(نقلها إلى اسم المشتري الجديد وإعطائه شهادة بذلك

  .)٢("بحسبه
لابد من  التيمن السلع ) المبيع أو العين المؤجرة(أن يكون المعقود عليه : الصورة الثَّانية

 إلى جهاز الحاسب تسليمها بالطرائق التقليدية، ولا يمكن إنزاله عن طريق شبكة الإنترنت
أن يكون المعقود عليه سلعاً كـالأجهزة الكهربائيـة أو الأدوات   : للمشتري، ومثال ذلك

الطبية أو السيارات أو الأثاث والكتب الورقية أو مواد البناء ونحو ذلك مما ليس برقمـي،  
فإن تسليمها يكون حسب الاتفاق بين طرفي التعاقد في بلد المشـتري، ووفقـاً للعـرف    

ذكورة في العقد، وعليه، فإن قبض المنقولات يكون عن طريق تسليمها باليد والشروط الم
   )٤(»قبض كلِّ شيء بحسبه«: ، وينطبق عليها قول ابن قدامة)٣(أو بالبريد حسب طبيعتها

يحرص المتعاقدون على تنظيم عملية التسـليم، فتـنص    وفي العقود المبرمة عبر الإنترنت
بعض العقود على أنه يتم التسليم في موطن المشتري أو أي عنوان آخر يتم الاتفاق عليه، 
كما أن نفقات التسليم تكون على البائع إلا إذا تمَّ الاتفاق على غير ذلك، هذا بالإضـافة  

لى طريقة التسليم سواء عن طريق البريد الإلكترونيّ أو أي وسـيلة  إلى أنه يتم الاتفاق ع
  .أخرى، وكذلك تحديد تاريخ التسليم

   مان أو المكان، عنـدها يحـقفإذا ما أخلَّ البائع بالتزامه في تسليم المبيع، سواء في الز
يكون التسـليم في  للمشتري مطالبة البائع برد الثَّمن إن كان دفعه وإذا اتفق الطَّرفان أن 

 فق عليها، ولا يتمفينة المتميناء الوصول فهذا يعني أن البائع ملزم بشحن البضاعة على الس
تسليم البضاعة إلا بعد وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه، وعليه فإن البضاعة تكون في 

                                                
  .٤٨-٤٧ ص: التعاقد الإلكتروني، شلقامي  )١(
 .٤/٢٣٨: المغني لابن قدامة  )٢(
  .٤٨-٤٧ ص: التعاقد الإلكتروني، شلقامي  )٣(
 .٤/٩٠: المغني لابن قدامة  )٤(
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يكون علـى   )١(هلاكها ضمان البائع إلى أن يتسلمها المشتري، فلو هلكت في الطريق فإن
البائع لأنها في ضمانه ولم تدخل في ضمان المشتري بعد، وتسلمه البضاعة تسلُّماً حكمياً 

المبيـع إذا  «: أو حقيقياً يكون بتمكُّنه من استلام البضاعة ولو لم يتسلمها فعلاً، ففي الَّة
لا شـيء علـى   هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون مـن مـال البـائع، و   

  .)٢(»المشتري
كما أنه ليس من حق المشتري أن يبيع البضاعة قبل وصولها لميناء التسليم، لعدم جـواز  

بعـد  أما  )٣( ))طَعاما فلا يبِعه حتى يستوفيهمن ابتاعr :)) بيع السلعة قبل قبضها، لقوله 
عندئذ، أما إذا كان الاتفاق بين أطـراف   وصول البضاعة لميناء التسليم فللمشتري بيعها

على أن التسليم يكون في ميناء التصدير فإن البضاعة تدخل في ضـمان المشـتري    العقد
بوصولها لهذا الميناء، فله بيعها حينئذ، ويكون البيع على السفينة بتسلمه سـند الشـحن،   

لتجاري، ويعد المشتري بذلك قابضاً للبضـاعة  كون هذا السند يمثل البضاعة في العرف ا
هلك من مال المشتري  إذا هلك المبيع بعد القبض«: ، ففي الَّة)٤(وإن لم يتم التسلم فعلاً

، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المعقود عليه حسب الطبيعـة  )٥(»ولا شيء على البائع
  .الملحقات في مجال عقود المعاملات وأهم )٦(والعرف

                                                
 الاتصال بوسائل المبرم العقد فسخ في المشتري حق. تلف الشيء بحيث لا يصلح للانتفاع به بالهلاكالمراد   )١(

 .٢٧١ ص :الخويلدي الونيس عبد الخير أبو .د الحديثة،
 .٥٩ص :٢٩٣مجلة الأحكام العدلية، المادة   )٢(
، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، رقم صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا  )٣(

القبض، رقم ، باب بطلان بيع المبيع قبل البيوع كتاب ،صحيحفي الجامع ال مسلم، و٢/٧٤٨ :٢٠١٩
الجامع  ،»من ابتاع طَعاما فلا يبِعه حتى يقْبِضه« :، وفي رواية للبخاري بلفظ، واللَّفظ له٣/١١٥٩: ١٥٢٥

 :٢٠٢٦كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، رقم ، لبخاريل صحيحال
٢/٧٥٠. 

 .١/٣٨٩: علي السالوس .فقه البيع والاستيثاق، د  )٤(
  .٥٩ص : ٢٩٤: مجلة الأحكام العدلية، المادة  )٥(
 .٨٨ص : ٤٦٩مرشد الحيران، المادة   )٦(
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ويتم عن طريـق  ) المحل الثَّاني للعقد والذي هو الثمن(قبض وتسليم المعقود عليه  :ثانياً
الخصم من حساب المشتري بوساطة إحدى وسائل الدفع الإلكترونيّ، أو يقوم المشـتري  

ذا القبض صحيح طالما أن عملية التحويل بتحويل الثَّمن من حسابه إلى حساب البائع، وه
 .لم تتضمن مخالفات شرعية، كالربا مثلاً

  

 
  



٢٥٦ 

 

 


 

  
يكون كذلك، وسيتم بحثها وفق من العقود ما يكون التقابض فيها شرطاً، ومنها لا 

  :المطالب التالية
  . حين العقد لا يشترط فيها القبض التيالعقود  :المطلب الأول
  .للزومها دون انعقادها لنقل الملكية يشترط فيها القبض التيالعقود  :المطلب الثَّاني

  .يشترط فيها التقابض في مجلس العقد التيالعقود  :المطلب الثَّالث

 
يجـوز   للمعقود عليه حين العقـد  لا يشترط فيها القبض التي إنَّ جميع عقود المعاملات
  :، ومن هذه العقودشرعاً إبرامها عبر الإنترنت

حيث ينعقد بالإيجاب والقبول، وتترتب عليه آثاره من ملكية المشـتري  : عقد البيع -
أو لا،  في الـس  للمبيع وملكية البائع للثمن، ولا فرق في ذلك أن يحصل التقابض بينهما

  .)١(وهذا ما اتفق الفقهاء عليه
وصورته ما إذا تمَّ استئجار بيت أو وسـيلة  : ومثل ذلك الإجارة الواردة على العين -

المعقود عليها يكون متعلقاً  نقل كالسيارة، أو استئجار من يخيط ثوباً، فإن الحق في المنفعة
مثل هذا النوع من الإجارة على عدم اشتراط قـبض   بالعين نفسها، وقد اتفق الفقهاء في

الأجرة في مجلس العقد لصحة التعاقد أو لزوم أو انتقال ملكية المنافع فيه؛ لأنَّ إجارة العين 

                                                
 .٣٢/٢٣١: الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(
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كبيعها، إذ الإجارة بيع للمنفعة مقابل عوض معلوم، وبيع العين يصح بثمن حال ومؤجل، 
  .)١(فكذا إجارا

، فهذه العقود لا يشترط فيها قـبض المعقـود   )٢(لحالشركة، وعقد الصوكذا عقد  -
  .عليه

 الشـبكة فإن هذه العقود لا مانع من إجرائها عبر الإنترنت طالما أنَّ عقدها عبر : وعليه
  .)٣(وذه الصورة لا يتضمن مخالفات شرعية كالربا ونحوها

 
بة حتى لو كان القبض شرطاً للزومها، كعقد الهتنعقد جائزة قبل القبض، وهذه العقود 

لا مانع شرعاً من جواز إبرامهـا عـن طريـق    فهذه العقود والرهن، والعارية ونحوهما، 
  .الإنترنت

لا يشترط فيها التقابض الفوري في  التيالمالية  كلّ عقد من عقود المعاملاتوعليه، فإن 
 الـتي طالما التزم أطراف التعاقد بالقواعد الشرعية  ، يجوز إبرامها عبر الإنترنتمجلس العقد

  .تحكم هذه العقود
   

                                                
 .٣٢/٢٨٦: الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(
مختار الصحاح، لسان العرب، مادة : ينظر. مصدر من المصالحة، والاسم الصلح وهو السلم: لغة الصلح  )٢(

  ).صلح(
: البحر الرائق: ينظر. عقد يرفع التراع ويقطع الخصومة بين المتخاصمين بتراضيهما: والصلح شرعاً  
  .٤/١٩٣: ، روضة الطالبين٧/٢٥٥

 .٣٢/٢٣١: الموسوعة الفقهية  )٣(



٢٥٨ 

 

 

 

 

 
  
في مجلس العقد، حيث يعد القـبض فيهـا شـرطاً     يشترط فيها القبض مان العقود م

، وهذا النوع من العقود اختلـف العلمـاء في   لصحتها، ويترتب على عدمه بطلان العقد
 الـتي ، فمنهم من أجازها ومنهم من استثناها من العقود جواز إبرامها عبر شبكة الإنترنت

  .يجوز إبرامها عبر الإنترنت
م، ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠وممن استثناها من الجواز مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة 

واستثنى من هذه العقود عقد الزواج لتعـذر   ز امع إجراء العقود عبر الإنترنتحيث أجا
عليها، كما استثنى عقد الصرف لتعذر قبض البدلين، وعقد السلم لتعذر قـبض   الشهادة

  .)١(رأس المال
علَّةً في منع عقد الصرف والسـلم بوسـاطة    ولكن هل ما يزال عدم إمكانية القبض

  :؟ هذا ما سيتم الحديث عنه في المطلبين التاليينالإنترنت
  .الأموال الربوية وعقدها عبر الإنترنت :المطلب الأول
  .ده عبر الإنترنتوالصرف ومدى مشروعية إبرام عق :المطلب الثَّاني

  .السلم وعقوده عبر الإنترنت :المطلب الثَّالث

                                                
 .١٢٩مجمع الفقه الإسلامي، ص  قرار  )١(



٢٥٩ 

 

 
الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر،  :الأموال الربوية هي في الأموال الستة التالية

الذهب « :لم يرد تعيينها في القرآن الكريم وإنما ورد ذكرها في الحديث الشريفوالملح، و
بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 

الأصناف فبيعوا كيف شـئتم إذا  مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه 
  . )١(»كان يداً بيد

الخلاف بين الفقهاء؛ لاشتراطهم التقـابض   ويثير التعاقد بالأموال الربوية عبر الإنترنت
  .في هذه العقود في مجلس العقد

 التياتفق عليها الفقهاء والحالة  التيالحالة : تيندراسة هذا الموضوع في حاللذا ستكون 
  .اختلفوا فيها
  :الفقهاء محلّ اتفاق: الأولالفرع 

، فإن )٢(اتفق الفقهاء على أنه لصحة بيع الأموال الربوية بجنسها يشترط الحلول والتماثل
دون بيعت بغير جنسها، وكان المالان الربويان تجمعهما علَّة واحدة، اشترِطَ الحلول 

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير «: مستدلِّين بحديث )٣(التماثل
بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت 

، حيث دلَّ الحديث على أنه )٤(»هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
التماثل والتقابض  –ذهب بذهب، أو فضة بفضة  –يشترط في بيع الأموال الربوية بجنسها 

                                                
، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، الحديث رقم صحيحأخرجه مسلم في الجامع ال  )١(

٣/١٢١١: ١٥٨٧. 
، كشاف ٣/٤٢٥:، اية المحتاج للرملي٢٥٤ص : ، القوانين الفقهية لابن جزي٥/٢٧٢:حاشية ابن عابدين  )٢(

 عبد صدام والفضة، الذهب بيع :، وللتوسع في الأدلة التي عرضها الفقهاء، ينظر٣/٢٩٦ص:القناع للبهوتي

  .٨٥-٨٣ ص :االله
 .٣/٣٨: ، سبل السلام للصنعاني٤/٣٥: ، المغني لابن قدامة٣٢/٢٨٥: الموسوعة الفقهية الكويتية  )٣(
 .الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، كتاب المساقاة، باب)١٥٨٧رقم (، ٣/١٢١١: أخرجه مسلم  )٤(



٢٦٠ 

 

 –ذهب بفضة مثلاً  –، أما إذا تمَّ بيع الأموال الربوية بغير جنسها )الحلول( في مجلس العقد
  .فقط، ولا تشترط المماثلة) الحلول(فيشترط في هذه الحالة التقابض 

  :اختلاف الفقهاءمحلّ : الثَّانيالفرع 
اختلف الفقهاء في بيع الأموال الربوية في اشتراط التقابض قبل التفرق من الس في بيع 

  :)١(بعضها ببعض، على النحو التالي
راط التقابض قبل التفرق إلا في الصرف، أما في غيره كبيع ذهب الحنفية إلى عدم اشت

  .)٢(حنطة بشعير أو تمر أو حنطة فيشترط لصحته التعيين دون التقابض
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط التقابض قبل التفرق من مجلس عقد 

  .)٣(بطل العقدالصرف وغيره، فلو تفرقا قبل التقابض 
والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط التقابض في الس في بيع الأموال 

حيث يؤدي التأخير إلى  ﴾يداً بيد﴿: نص عليها الحديث التيالربوية عملاً بالكيفية 
  .المحرم شرعاً يترتب عليه الوصول إلى الربا الذيالتفاضل 

، وإن كان الجمهور كما أنه لا مانع شرعاً من إبرام عقد الأموال الربوية عبر الإنترنت
يشترطون التقابض في الس في بيع بعضها بالآخر، فإن هذا الشرط يمكن تحقيقه بالتعاقد 

نيابة  رفي التعاقد يقوم بعملية القبضعبر الإنترنت، وذلك بالتوكيل، كأن يكون وكيل لط
عن موكله، فمثلاً لو قام تاجر بالتعاقد عبر الإنترنت لشراء كمية من الأموال الربوية 

يريد شراءها نفسها أو من نوع آخر، فذلك جائز شرعاً إذا  التيمقابل كمية من الأموال 
ولو «: قال النووي، بأن يوجد وكيل لكلا طرفي التعاقد، فقد تمَّ التقابض في مجلس العقد

  .)٤(»وكَّل أحدهما وكيلاً بالقبض فقبض قبل مفارقة الموكِّل الس جاز وبعده لا يجوز

                                                
 .٩١-٨٦ ص :االله عبد صدام والفضة، الذهب بيع :للتوسع في أدلة القولين ووجه دلالة هذه الأدلة، ينظر  )١(
 .٥/١٧٢: حاشية ابن عابدين  )٢(
 .٢/١٠٩: ، الروض المربع للبهوتي٣/٣٧٨: ، روضة الطالبين٥/٥: حاشية الخرشي  )٣(
 .٣/٣٧٩: روضة الطالبين  )٤(



٢٦١ 

 

ن يجيزون التعاقد بالأموال الربوية الذيوهذا بخلاف ما ورد عن الحنفية مما سبق بيانه و
، وعليه فيجوز عندهم إجراء هذه العقود عبر في غير الصرف دون اشتراط التقابض

الفوري أو تأخر طالما قام كلّ واحد من أطراف التعاقد بتعيين  ، سواء تمَّ القبضالإنترنت
في حقه، لأنَّ التعيين عندهم يقوم مقام القبض في بيع الأموال الربوية وهو كاف  محلّ العقد

  .فيها

 
 الـذي تحتاج لتفصيل وبيان، لاسيما في ظل التطور  التيإن مسائل الصرف من المسائل الدقيقة 

  :المالية الحديثة، لذا فإن دراسة هذه المسألة تشتمل على الأمور التالية تشهده المعاملات

  .تعريف عقد الصرف وبيان مشروعيته: أولاً

  .في عقد الصرف القبض: ثانياً

  .إبرام عقد الصرف عبر الإنترنت: ثالثاً

  :مشروعيتهو الصرفتعريف عقد  :الأولالفرع 

  :تعريف عقد الصرف: أولاً

صرفَه، إِذَا رده، : رد الشيء علَى الوجه، يقَالُ: له معان عدة منها: )١(الصرف في اللغة
أي أَنفَقْتـه، ومنـها   : المالَصرفْت : وصرفْت الرجلَ عني فَانصرف، ومنها الإِنفَاق، يقَال

صرفْت الدراهم بِالدنانِيرِ أَو الذَّهب بِالفضة، أي بِعتها؛ وبـين الـدرهمينِ   : البيع، يقَالُ
  .صرف، أي فَضلٌ، لجودة أَحدهما علَى الآخرِ

  . )٢(»وطنية بعملة أجنبيةمبادلة عملة « :والصرف عند رجال الاقتصاد هو

                                                
 ).صرف(مادة : لسان العرب، مختار الصحاح، المصباح المنير  )١(
 .١٩ ص: عبد الوهاب حواس. قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات، د  )٢(



٢٦٢ 

 

مبادلة الأثمـان بعضـها بـبعض، اتفـق الجـنس أو      «: أما في اصطلاح الفقهاء فهو
  .)١(»اختلف

بيع وشراء العملات الأجنبية، شرط أن يتم التقابض في مجلـس  : والصرف الأجنبي هو
، سواء كان ذلك بتسليم قيمة العملة الأجنبية نقداً أو بإيداع ذلك في حسابه بالعملة العقد

  .)٢(يتم فيه عقد الصرف حسب سعر العملتين وقت الإيداع الذيالمحلية في الوقت ذاته 
  :مشروعية عقد الصرف: ثانياً

  :ثبتت مشروعية عقد الصرف بالكتاب والسنة

، وقولـه عـز   ]٢٧٥: البقـرة [ Z ;> : 9 8 7]  :تعالىفمن الكتاب قوله 
، ويستفاد من الآيـتين أن االله  ]١: المائـدة [ Z [ \ ] _^ Z] : وجل

أحلَّ البيع وأمر الناس بالوفاء به، والصرف نوع من أنواع البيع فـدل ذلـك علـى    
  .مشروعيته

  :وردت أحاديث كثيرة تثبت جواز عقد الصرف منها: ومن السنة
إلا الذَّهب بِالذَّهبِ تبِيعوا  لاَ«: قال r، أن رسول االله tعن أبي سعيد الخدري  -

تشفُّوا بعضها على بعضٍ ولا تبِيعوا الْورِق بِالْورِقِ إلا مثْلًـا بِمثْـلٍ ولا   مثْلًا بِمثْلٍ ولا 
  .)٣( »تشفُّوا بعضها على بعضٍ ولا تبِيعوا منها غَائبا بِناجِزٍ

الذَّهب بِالـذَّهبِ  «: rقال رسول االله : قال t وما روي عن عبادة بن الصامت
مثْلًـا  والْملْح بِالْملْحِ والْفضةُ بِالْفضة والْبر بِالْبر والشعير بِالشعيرِ والتمر بِالتمرِ 

                                                
 .٤/٢: المبسوط للسرخسي  )١(
 .١١٠ص : غريب الجمال. المصارف والأعمال المصرفية، د  )٢(
، ٤/٧٦١: ٢٠٦٨بيع الفضة بالفضة، رقم : ، كتاب البيوع، بابصحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا  )٣(

: ٢٠٦٨، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، الحديث رقم صحيحالجامع ال مسلموواللَّفظ له، 
بزيادة ، ٣/١٢٠٨: ١٥٨٤، كتاب المساقاة، باب الربا، الحديث رقم صحيحفي الجامع ال ، ورواه٢/٧٦١

 .»إلا يداً بيد«: عبارة



٢٦٣ 

 

بِمثْلٍ سواءً بِسواءٍ يدا بِيد فإذا اختلَفَت هذه الْأَصناف فَبِيعوا كَيـف شـئْتم إذا   
دا بِيد١( »كان ي(.  

وهذه الأحاديث الشريفة تدل على مشروعية بيع النقد بالنقد باعتباره نوعاً من أنواع 
  .البيع

  :الصرففي عقد  القبض :الثَّانيالفرع 
، )٢(في مجلس العقدبما أن التقابض شرط في عقد الصرف لذا لابد من أن يتم التقابض 

، ولمعرفة ذلك سوف مما أدى لاختلاف الفقهاء في جواز انعقاد عقد الصرف عبر الإنترنت
  :وصوره في عقد الصرف وفق التالي يتم التعرض لمسألة القبض

قد اتفق الفقهاء على عدم اشـتراط  عقد الصرف، و لقبض شرط فيا :في الس القبض: أولاً
  .المساواة في الصرف بين جنسين مختلفين، ويشترط فيها التقابض في الس يداً بيد

  :أما إذا اتحد الجنسان كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فيشترط في صحتها أمران
  .أن يكونا متساويين - أ

  .أن يتم التقابض في الس -ب
  .فإذا اختل أحد الشرطين وقع المتعاقدان في الربا

وأما إذا اختلف الجنسان كذهب وفضة مثلاً، فلا يشترط إلا شرط واحد وهو التقابض 
  .)٣(في الس، وهذا كلّه محلّ اتفاق بين الفقهاء

                                                
، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذَّهب بالورق نقدا، الحديث رقم صحيحأخرجه مسلم في الجامع ال  )١(

الذَّهب بِالذَّهبِ رِبا إلا هاءَ « :بلفظ صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا، واللفظ له، و٣/١٢١١: ١٥٨٧
مبِالت رمالتاءَ وهاءَ وا إلا هيرِ رِبعبِالش يرعالشاءَ وهاءَ وا إلا هرِب ربِالْب رالْباءَ وهاءَوهاءَ وا إلا هكتاب ، »رِ رِب

 .٢/٧٦١: ٢٠٦٥البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، الحديث رقم 
  .٦٧٢ ص: جابر الشافعي. ، دمجلس العقد  )٢(

قبض الشيكات في . ويرى البعض أن المقصود بالتقابض هو عدم الافتراق عن الس وإن طال الس
 .٢١ص : عبد الوهاب حواس. استبدال النقود والعملات، د

 .٤٢-٥/٤١: الإنصاف، ٢/٢٨٢: ، الإقناع للشربيني٢/٧٥: ، الفواكه الدواني١٤/٢: المبسوط  )٣(



٢٦٤ 

 

فيها درهماً زائفاً فأراد إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثمَّ وجد «: في الموطأ قال مالك
إليه ورقـه وأخـذ إليـه     ورد )أي أصبح الصرف غير كامل( رده انتقص صرف الدينار

  .)١(»ديناره
  :في مجلس عقد الصرف الدليل على اشتراط القبض: ثانياً

  .)٢(»عن بيعِ الذَّهبِ بِالْورِقِ دينا rى رسول اللَّه « :رواه الشيخان الذيجاء في الحديث 
  :عبر الإنترنت المالية في المعاملات الصرفعقد  :الثَّالثالفرع 

معظم عمليات الصرف تتجاوز الحدود وتحصل فيما بين الدول، مما يجعل الحاجـة   إن
ماسة لتحويل العملة من مكان إلى مكان آخر، وهذا التحويل يتم بوسائل مختلفة، من بينها 

ج عنـه  ، مما نـت )٣(، وفي هذه الحالة قد لا تصل العملة مباشرة إلى الطَّرف الآخرالإنترنت
، ، فمنهم المانع ومنهم ايزعبر الإنترنتاء حول إمكانية إبرام عقد الصرف اختلاف العلم

  :وذلك على النحو التالي
  :المانعون لعقد الصرف بوساطة الإنترنت :أولاً

  :هؤلاء، ومن يرى بعض العلماء عدم جواز إجراء عقد الصرف عبر الإنترنت
- ة في دورته السادسة : مجمع الفقه الإسلاميالمنعقد في جد قرر مجمع الفقه الإسلامي

الفوري في  أنه لا يجوز إجراء عقد الصرف بآلات الاتصال الحديثة نظراً لاشتراط القبض
  .)٤(الصرف

                                                
 ٦٣٨-١٣٠٨:٢/٦٣٧الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، التعليق على الحديث رقم   )١(
بِالذَّهبِ نسِيئَةً، الحديث رقم بيعِ الْورِقِ ، كتاب البيوع، باب صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا  )٢(

بِالذَّهبِ دينا، الحديث رقم بيعِ الْورِقِ ، ورواه مسلم، كتاب الْمساقَاة، باب النهيِ عن ٢/٧٦٢): ٢٠٧٠(
، كتاب المساقاة، باب بيع الورق بالذهب ديناً،، رقم صحيحفي الجامع ال ومسلم، ٣/١٢١٢): ١٥٨٩(
 .للَّفظ له، وا٣/١٢١٢): ١٥٨٩(

 .١/٤٠٤: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، الشنقيطي  )٣(
 ).٥٤/٣/٦(مجلة مجمع الفقه الإسلامي قرار   )٤(



٢٦٥ 

 

لو دفع العملة إلى تاجر في بلد كما قيل بعدم جواز التوكيل بالقبض في الصرف كما  -
ليستلمها الوكيل في بلد آخر؛ لأنَّ هذا صرف يشترط فيه التقابض في الس، وإن عقـد  

  .)١(ر القبضوالوقوع في المحظور إذا تأخ الحديثة لا يخلو من الربا الصرف ذه الوسائل
، وذلك عـن  الفوري عبر الإنترنت بالإمكان تحقيق القبض تجاوز ذلك إذولكن يمكن 

، ثمَّ بعد ذلك يتم تحويلها طريق الوكيل، بصرف العملة وأخذ العملة البديلة في مجلس العقد
  .)٢(بالقبض الفوري نيابة عن موكلهللبلد الآخر، طالما أنه يعرف السعر المتفق عليه ويقوم 

  :ايزون لعقد الصرف بوساطة الإنترنت: ثانياً
إذا كان بالاتصال المباشر،  جواز إبرام عقد الصرف عبر الإنترنت )٣(يرى بعض العلماء

وتمَّ التقابض بين المتصارفين في مجلس عقد الصرف نفسه، ويمكن تحقيق ذلك بأن يكـون  
المبرم عبر الإنترنت، بحيث يقوم هذا الوكيـل بعمليـة    للمتصارفين وكيل في مجلس العقد

٤(لساستلام ما ترتب في ذمة موكله مباشرة وقبل انقطاع ا(.  
أن يقوم الناقل للصرف بتحديد سعر الصرف أولاً، ثمَّ يقوم باستلام المبلـغ،  : وصورته

، وفي الس ذاتـه،  وإشعار وكيله في البلد الآخر باستخدام الاتصال المباشر عبر الإنترنت
سبق تحديده وقت  الذيبتسليم المبلغ إلى صاحبه أو من ينوب عنه، حسب سعر الصرف 

التعاقد واستلام المبلغ، حيث يتمكَّن وكيل صاحب المبلغ في البلد الآخر من تسلُّم مبلـغ  
موكله مباشرة ودون تأخر، وبالتالي يمكن القول بأن التقابض بين المتصارفين في مثل هذه 

قد يكون حقيقياً أو  ولأن القبض الحالة تقابض فوري وناجز، ما دام أنه تمَّ في مجلس العقد
  .حكمياً

                                                
 .٣٨٠-٣٧٩ص : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، فقه وفتاوى البيوع  )١(
 :ينظر كتابه ،عبد الرزاق الهيتي . د و، ٣٨ص : مبدأ الرضا في العقود :، ينظر كتابهعلي القره داغي. د  )٢(

 .٤١ص : حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة
: الهيتي. وحكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، د، ٣٨ص :علي القره داغي. مبدأ الرضا في العقود، د  )٣(

 .٤١ص 
 .٦٧٥-٦٧٤ص : جابر الشافعي. ، دمجلس العقد: ينظر  )٤(



٢٦٦ 

 

ونوقش ما جاء في قرار مجمع الفقه بأنه لا أثر للنص الصادر عن امع باستثناء عقـد  
، ، لأنَّ مستند امع في المنع هو تـأخر القـبض  الصرف من التعامل عبر شبكة الإنترنت

العلَّة قد زالت الآن، فينبغي أن يزول المنع المترتب عليها، حيث أصبح بالإمكان أن  وهذه
مباشرة دون أي فاصل زمني باستخدام وسائل اتصـال   يحصل التقابض بين أطراف العقد

من حساب كلّ  إلكترونية، منها ما سبق ذكره من التوكيل، ومنها تحويل المبلغ محلّ العقد
طرف للآخر عن طريق الحوالة البنكية المباشرة، ويعد هذا قبضاً حكمياً يقوم مقام القبض 
الحقيقي، وهذا ما أشار إليه مجمع الفقه عند عرض صور القبض الحكمي المعتبرة شـرعاً  

  :)١(وعرفاً، وهذه الصور هي
  :القيد المصرفيّ لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية – ١«
  .إذا أودع في حساب العميل مبلغاً من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية –أ 

إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة  –ب 
  .أخرى لحساب العميل

عميل مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة إذا اقتطع المصرف بأمر ال - جـ 
  .أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر

يتمكَّن المستفيد ا من التسليم الفعلي للمدد  التيويغتفر تأخير القيد المصرفيّ بالصورة 
ملة خلال صرف في العن يتالمتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أ

  .مكان التسلم الفعليبعد أن يصل أثر القيد المصرفيّ إلى المدة المغتفرة إلا 
إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتـوب ـا عنـد     )٢(تسليم الشيك – ٢

  .»استيفائه وحجزه من قبل المصرف

                                                
 ).٥٥/٤/٦(وصوره المستجدة، رقم  مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبضقرار   )١(
من قبض كل ) المستفيد(هو أمر مكتوب يتمكن بموجبه الساحب أو شخص آخر معين أو حامله « :الشيك  )٢(

شرح . »لدى المسحوب عليه عند الطلب) أي حساب الساحب(أو بعض نقوده المقيدة لذمته في حساب 
  .١٠ص : محمد صالح بك. القانون التجاري، د



٢٦٧ 

 

من خـلال تحويـل    عملية الصرف عبر الإنترنتوبتطبيق ما جاء في قرار امع على 
النقود مباشرة من كلا الطَّرفين، فهذه العملية تكون جائزة شرعاً، ولا يشترط حصـول  
التقابض الإلكترونيّ بصورة من الصور المنصوص عنها، بل يصح بأي صورة عبر الإنترنت 

قابض في السشرط تحقيق فورية الت.  

سبق الكلام عليها، إذا لم يتم تحديد السـعر في مجلـس    التيإلا أنه في صورة التوكيل 
بوجوب تسليم جميع المبلـغ المترتـب في    شعر الموكل وكيله في الس نفسه، ولم يالعقد

ذمته لصاحبه أو نائبه، أو إذا قام بوضع تاريخ متأخر لموعد استلام المبلغ، ففي هذه الحالة 
في مجلس عقد الصرف، ولأن هـذا   لا يمكن القول بجواز هذا التعامل؛ لعدم تحقّق القبض

، وكذلك إلحاق الضرر بأحد المتصـارفين إذا تـأخر   منهي عنه شرعاً لاشتماله على الربا
  .)١(استلام المبلغ، ولاسيما إذا حصل تغير في سعر صرف العملة

لما فيه من مصلحة ظاهرة لأطراف التعاقد  والراجح جواز عقد المصارفة عبر الإنترنت؛
  .ذكرها ايزون لها التيبالشروط والصور 

 
يحقق السلم لوناً من ألوان الاستثمار والتنمية، كما أنه أحد الصور التطبيقية للتعاون في 

  .ظل الشريعة الإسلامية
، وبما أن )٢(في الس يشترط فيها قبض رأس مال السلم التيوعقد السلم من العقود 

شرط في رأس مال السلم، مما يثير الشكوك حول إمكانية عقده عبر  تعجيل القبض
  .شرعاً الإنترنت

                                                                                                                                       
السندات . كان في بغداد) الصك(استخدام للشيك إن أول : ، وقيلويرجع أصل كلمة شيك إلى أصل لاتيني

 .٢في الملحق رقم  ، وتنظر صورة الشيك٢٢٠ص : أحمد محرز. التجارية، د
 .٤٨ص : الهيتي. حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة، د  )١(
سيأتي . عند المالكية يغتفر التأخر بالقبض في اليوم واليومين والثلاثة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه  )٢(

 . تفصيل ذلك عند الكلام على القبض في عقد السلم



٢٦٨ 

 

  :تعريف السلم وحكمه ومشروعيته وأركانه: الفرع الأول
عقْد على موصوف في الذِّمة، مؤجلٌ، بِثَمنٍ مقْبوضٍ في « :في الاصطلاح هو )١(السلم

قْدسِ الْعلج٢(»م(.  
  :حكم عقد السلم: أولاً

ك للمسلَم إليه في الثَّمن عاجلاً، ولرب السلم في المُسلَم فيه آجلاً، يثبت بالسلم المل
على خلاف القياس؛ لدخوله في بيع المعدوم، والأصل في بيع المعدوم وهو جائز شرعاً، 

  .)٣(عدم الجواز بالقياس، إلا أنه شرع لورود النصوص على جوازه؛ ولأن الناس بحاجة إليه
  :مشروعية عقد السلم: ثانياً

بيع لمعـدوم  ؛ لأنه )٤(اتفق الفقهاء على مشروعية عقد السلم مع أن القياس يأبى جوازه
  .)٦( ))ولا بيع ما ليس عندك(( :عن بيع المعدوم بقوله r، وقد ى النبي )٥(وقت العقد

                                                
اه إياه، أَسلَم الثوب إلى الخياط، أي أعط: معناه الإعطاء والترك والتسليف والاستسلام، يقال: السلم لغة  )١(

أَسلَم الثَّمن فيه، فَحذف، والسلم والسلف بمعنى واحد، : وأَسلَم في البر، أي أَسلَف، من السلَم، وأصله
: ، وأنيس الفقهاء)سلم(لسان العرب، مختار الصحاح، مادة : ينظر. سلَم وأَسلَم، وسلَف وأَسلَف: يقال

  .١/٤١٢: ، المغرب للمطرزي١/٢١٨
  .٣/٢٨٨: كشاف القناع. والسلم لغة أهل الحجاز والسلَف لُغةُ أهل العراق

ويسمى صاحب الثَّمن رب السلم، ويسمى الآخر المسلَم إليه، والشيء الَّذي أُعطي الثَّمن لأجله المسلم فيه، 
 .٦٧٦ص : جابر الشافعي. ، دمجلس العقد في الفقه .والثَّمن رأس المال

 .٥/٨٤: الإنصاف للمرداوي  )٢(
 .٤/١٨٥: ، المغني لابن قدامة٢/٣٢٤، حاشية البجيرمي ٧/٧٢: شرح فتح القدير  )٣(
 .المقصود بالقياس هنا عند الحنفية أي أنه خلاف القاعدة العامة  )٤(
 .٣/٢٨٩: ، كشاف القناع٣/٣: ، مغني المحتاج٢/١٥١: ، بداية اتهد٢/٨: تحفة الفقهاء  )٥(
، ٣/٥٣٥): ١٢٣٤(باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، رقم، كتاب البيوع، وأخرجه الترمذي في الجامع  )٦(

، وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، »وهذا حديث حسن صحيح«: وقال الترمذي: واللفظ له
، رقم ٧/٢٨٩: للنسائياتبى من السنن ، و٣/٢٨٣): ٣٥٠٣(في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم : باب

، كتاب، باب النهي عن بيع ما ليس عندك ٢/٧٣٧: ، باب بيع ما ليس ثم البائع، وسنن ابن ماجه)٤٦١٣(
بيع ما ليس عندك، صوره : (وتنظر روايات الحديث في كتاب ،٢١٨٧وعن ربح ما لم يضمن، رقم 
 ).١١-٩ص : وتطبيقاته، هشام آل برغش



٢٦٩ 

 

  .)١(وقد وردت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع

 ( ) ' & % $ # " !]  :فقولـه تعـالى   :أما الكتـاب 
+* Z ]ـلم   وعن ابن عباس. ]٢٨٢: البقرةرضي االله عنهما أن هذه الآية نزلت في الس

  .)٢(خاصة، معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، وهي تتناول جميع المداينات إجمالاً
  :فأحاديث عدة وردت في مشروعية السلم، منها :وأما السنة

المدينة وهم يسـلفون في الثمـار    rقدم النبي « :رضي االله عنهما قال عن ابن عباس
من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجـل  « :السنتين والثلاث، فقال

  .)٣(»معلوم
  .)٤(دلالة واضحة على جواز بيع السلموفي الحديث 
أجمعـوا علـى أن   «: فقد أجمع العلماء على جواز السلم، قال ابن المنذر :أما الإجماع

بكيل معلوم، أو وزن معلـوم، إلى  ... م الرجلُ صاحبه في طعام معلومالسلَم الجائز أنْ يسل
يه قبل أن يتفرقا مـن مقامهمـا   أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم ف

الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جـائزي  
  .)٥(»الأمر كان صحيحاً

للمسلَم إليه في الثَّمن  ومما تقدم يمكن القول بجواز السلم، وأنه يترتب عليه ثبوت الملك
عاجلاً، ولرب السلم في المسلم فيه آجلاً، ولا يصح السلم إلا في كلّ ما يمكـن ضـبطه،   

  .سواء كان بكيل معلوم أو عدد معلوم إلى أجل معلوم

                                                
، عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة، ٢٥/١٩٣: الموسوعة الفقهية: سلم ينظرللتوسع في أدلة مشروعية ال  )١(

 .وما بعدها ٩ص : نزيه حماد. عقد السلم في الشريعة الإسلامية، د. وما بعدها ٢٨: عدنان العساف
 .٣/٣٧٧:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢(
-٢١٢٥واللَّفظ له، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، حديث رقم ، متفق عليه؛ صحيح البخاري  )٣(

 ٣/١٢٢٦: ١٦٠٤، ، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، حديث رقم ٢/٧٨١::٢١٢٦
 .٣/١٣٨: مجمع الأر  )٤(
 .١/٩٣: الإجماع لابن المنذر  )٥(



٢٧٠ 

 

  :أركان السلم: ثالثاً
  :)١(أركان السلم ثلاثة، كأركان البيع، وهي 
  .صيغة وهي الإيجاب والقبولالصيغة، حيث ينعقد السلم بال -
  .والمُسلَم إليه ،)أي رب السلم( موهما المُسل: العاقدان -
وهو (، ورأس مال السلَم )المعقود عليه(المُسلَم فيه، وهو المبيع في البيع : محلّ العقد -
  ).الثَّمن

  :السلمفي عقد  القبض :الثَّاني الفرع
، وقد عبروا مال السلم في مجلس العقد مسألة اتفق الفقهاء عليهاإن اشتراط تسليم رأس 

هل هو مقيـد بمجلـس    ، إلا أم اختلفوا في أن القبض)٢(عنه بما يسمى حلول رأس المال
  :)٣(العقد قبل التفرق أو لا؟ على قولين

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن قبض رأس مال  :القول الأول
مستدلِّين لـذلك بالسـنة    )٤(قبل التفرق، ولا يجوز تأخيره عنه السلم مقيد بمجلس العقد

  .والمعقول
ى عن بيـع الكـالئ   « rرضي االله عنهما، أن النبي  ما روى ابن عمر :فمن السنة

  .)٥(»بالكالئ

                                                
 .٥/١٠٧:وي، الإنصاف للمردا١/٣٤٩:، درر الحكام٥/٢٠١: بدائع الصنائع  )١(
 .٤/٥١٤: ، التاج والإكليل٣/١٩٥: ، حاشية الدسوقي٢/٢٩٦: ، الإقناع للشربيني٢/١٠٢: مغني المحتاج  )٢(
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة بالفقه الإسلامي، العدد الستون،  :ينظر  )٣(

 .٣٩ص : م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤السنة الخامسة عشرة، 
 .٣/٢٩١: ، كشاف القناع٢/١٠٢: ، مغني المحتاج٦/١٧٧: حر الرائقالب  )٤(
هذا حديث صحيح على شرط : ، كتاب البيوع، وقال)٢٣٤٢رقم (، ٢/٦٥: أخرجه الحاكم في المستدرك  )٥(

مسلم ولم يخرجاه، إلا أن في إسناد الحديث موسى بن عبيدة وهو متروك، ووقع في رواية الدارقطني موسى 
: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: ينظر: (ط، واغتر بذلك الحاكم فصحح الحديثبن عقبة وهو غل

٢/١٥٧.( 



٢٧١ 

 

يؤدي إلى بيع الدين بالدين المنهي عنـه   وعدم التسليم لرأس مال السلم في مجلس العقد
  .)١(ذا الحديث

السـلم  إن قبض رأس مال السلم في الس قبل الافتراق هو تعبير عن : ومن المعقول
، ولا يجـب في  )٢(وهو أخذ عاجل بآجل، لذا يجب قبض أحد البدلين ليتحقّق معنى الاسم

، فوجب قبض رأس المال، وكذلك فإن في السـلم  السلم قبض المسلم فيه في مجلس العقد
  .)٣(المال أيضاًغرر وهو انعدام المعقود عليه وقت التعاقد، فلا يضم إليه غرر تأخير رأس 

قبـل   يرى المالكية عدم اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقـد  :القول الثَّاني
، مستدلِّين )٤(الافتراق، بل يجوز تأخيره يومين أو ثلاثة، فإن تأخر أكثر من ذلك بطل العقد

يكون كـالمقبوض في مجلـس   لذلك بأن قبض رأس المال إذا كان في يومين أو ثلاثة فإنه 
؛ لأنَّ ما قارب الشيء يأخذ حكمه، وأن هذه المدة يسيرة وهي بحكم التسـليم في  العقد

أجازه علماؤنا من السلم الحال ما تختلـف   الذي«: ، قال القرطبي)٥(مجلس العقد لقرا منه
  .)٦(»فيه البلدان من الأسماء، فيجوز السلم فيما كان بينه وبينه يوم أويومان أو ثلاثة

هو ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط تسليم رأس مال السلم في مجلس  والرأي الراجح
استند إليها الجمهور، أما ما ذهب إليه  التي، ولا يجوز تأخيره عنه أبداً؛ للأدلَّة القوية العقد

، ومن أن المدة اليسيرة لا تضر، وتعطـى  في مجلس العقد المالكية من عدم اشتراط القبض
  .ذلك، بل الأدلَّة تنافيهحكم التسليم في الس، فلا يوجد دليل قوي يؤيد 

                                                
 .١/٣١٨: فتح الوهاب  )١(
 .٦/١٧٧: البحر الرائق  )٢(
 .٢/١٠٢: ، مغني المحتاج١/٥١٦: الثمر الداني  )٣(
 .٤/٥١٤: التاج والإكليل  )٤(
 .٣/١٩٥: حاشية الدسوقي، ٤/٥١٤: ، التاج والإكليل٥/٢٠٢: شرح الخرشي  )٥(
 .٣/٣٨٠: تفسير القرطبي  )٦(
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  :شرعاً عبر الإنترنت السلمد وإبرام عق إمكانية :الثَّالث الفرع
بناء على ما سبق من اشتراط تعجيل رأس مال السلم، ظهر الخلاف بين العلماء حـول  

  .بين مانع ومجيز إمكانية إبرام عقد السلم عبر الإنترنت
  :المانعون لإبرام عقد السلم عبر الإنترنت: أولاً

أصدر مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بجدة حكمه بعدم مشروعية عقد السلم 
ذلك غير ممكـن إذا تمَّ  وبحجة أن السلم يتطلب قبض رأس المال في الس،  عبر الإنترنت

أنه لا يجوز عقد السلم بآلات الاتصال الحديثة وذلـك  «: السلم عبر الإنترنت، فقد قرر
  .)١(»نظراً لاشتراط تعجيل رأس المال

ن اشترطوا قبض رأس مـال السـلم في   الذيوقرار امع هذا مبني على رأي الجمهور 
  .)٢(قبل الافتراق؛ خوفاً من الوقوع في بيع الدين بالدين المنهي عنه مجلس العقد

  :)٣(ايزون لإبرام عقد السلم عبر الإنترنت: ثانياً
لا وجود لها الآن، حيث إنَّ  استند إليها المانعون لعقد السلم عبر الإنترنت التيإن العلَّة 

: عبر الإنترنت أصبح بالإمكان أن يتم بصورة فورية مباشرة بطرائق مختلفة، منـها  القبض
المصـرفيّ،   الحوالة المصرفية المباشرة من حساب المشتري إلى حساب البائع، أو بالشـيك 

  .)٤(وجوداً وعدماً وبزوال العلة يزول الحكم المترتب عليها تبعاً، لأنَّ الحكم يدور مع علَّته
تعاقد معـه مـن    الذيهي أن يتم دفع رأس مال السلم إلى المسلم إليه  وطريقة الشيك

بوساطة الدفع الإلكترونيّ، وذلك بإرسال شيك إلكترونيّ يتسلمه المسـلم   خلال الإنترنت
  .إليه في اللحظة، ويعد قبضاً لأنَّ قبض الشيك قبض لمحتواه

                                                
 ٢٣-١٧ينظر القرار في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بجدة في المملكة العربية السعودية من   )١(

 .١٢٦٨ص : م١٩٩٠من آذار  ٢٠-١٤هـ الموافق ١١٠من شعبان 
 :سبق الحديث عنه، ينظر ص  )٢(
علي القره . ، مبدأ الرضا في العقود، د٤٩-٤١ص : الهيتي. زة الاتصال الحديثة، دحكم التعاقد عبر أجه  )٣(

 .٣٩-٣٨ص : داغي
 .١/٢١٢: ، المحصول للرازي١/١٤٦: الإاج للسبكي  )٤(
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لدى المسلم إليه، فإنه يستطيع الدفع  الذيوكذلك إذا كان لرب المال رصيد في البنك 
  .المسلم إليه على أن يتم في مجلس العقد إليه من خلال تحويل المبلغ من رصيده إلى رصيد

وأيضاً، فإنه بالإمكان إتمام التسليم بوساطة التوكيل، حيث يجوز لرب السلم التوكيـل  
عنه كأن يوكِّل من يقوم بتسليم رأس مال السلم إلى المسلم إليه بأن يكون لرب السـلم  

 بدفع المبلغ المطلوب إلى المسلم إليه، وبذلك يتحقّق القبض وكيل في بلد المسلم إليه فيأمره
  .في مجلس العقد

، فإن التوكيل من جانب رب السلم بدفع رأس المال )١(وبما أن التوكيل جائز في المسلم
أو بقبول السلم بخلاف المسلم إليه فإنه لا يجوز له التوكيل من جهته بأخذ رأس المال لأنَّ 

بيـع  مالوكيل من جهة المسلم إليه إذا قام بقبض رأس المال بقي المسلم فيه في ذمته وهـو  
الإنسان ماله بشرط أن يكون ثمنه لغيره كمـا في بيـع    ورأس المال ثمنه، ولا يجوز أن يبيع

  .)٢(العين، وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقداً لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته
وعند المالكية ايزين لتأخير تسليم رأس مال السلم ليومين أو ثلاثة، فإنه يجوز عندهم 

لأنهم يعدون ما يتم قبضه في اليومين والثَّلاثة في حكـم   إبرام عقود السلم عبر الإنترنت؛
  .المقبوض في مجلس العقد

نظراً لمـا تقتضـيه    القول الثَّاني وهو جواز إبرام عقود السلم عبر الإنترنت؛ والراجح
وبما لا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن السـلم   طبيعة العصر في المعاملات،

للتمويل في شتى مجالات الحياة، ولكن هذا الجـواز مشـروط    المهمةأصبح من الأدوات 
لرأس مال السلم قد تحقّق عند  ، وبه يكون شرط القبضبقبض رأس المال في مجلس العقد

  .جميع الفقهاء دون استثناء، ومن ثمَّ يكون العقد صحيحاً عند الجميع
ه في بعض الحالات يتأخق مـن    ر القبضإلا أنفـرة إلى ما بعد التبالوسائل الإلكتروني

ل الإلكترونيّ للأموال، الس بسبب الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة بالتموي

                                                
 .١٣/١٧٢: المبسوط للسرخسي  )١(
 .١٥٨-٧/١٥٧: البحر الرائق  )٢(
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ما دام أن التأخير  في هذه الحالة أنَّ الأولى الأخذ بقول المالكية بجواز العقدالباحث رى وي
  .للقبض لم يتجاوز ثلاثة أيام، وذلك تيسيراً على الناس ورفعاً للحرج عنهم
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 
 

 
  
  
  
  

 
 

 
 
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 
 
  

  :تمهيد
عبر الإنترنت آثار على أطراف يترتب على انعقاد العقد في عقود المعاملات المالية 

  .العقد
الأول بمعنى النتيجة؛ وهو الحاصل من : معانثلاثة جمع أَثَر، ويرِد على : لغة والآثار

والمقصود في هذا البحث هو المعنى . )١(شيء، والثَّاني بمعنى العلامة، والثَّالث بمعنى الجُزء
 .النتيجةالأول وهو 

هي ما يترتب عليه من حقوق والتزامات للمتعاقدين، منها آثار : اصطلاحاً وآثار العقد
بالنسبة للمبيع، وثبوت حق  للمشتري في المبيع، وللبائع في الثَّمن أصلية، مثل ثبوت الملك

لإجارة، وهذا ا فيما يخصالمستأجر بالعين المستأجرة، وانتقال ملكية البدل إلى المؤجر 
شرع العقد لتحقيقها، أما النوع الثَّاني  التيهو الغرض والغاية الأساسية  النوع من الآثار

، )٢(العقد من أحد العاقدين لمصلحة العاقد الآخر بمقتضى لزممن الآثار فهو آثار تبعية ت
وهذه الآثار هي وجوب تسليم المبيع والثَّمن بالنسبة للبيع، وكذلك تسليم العين المؤجرة 

  .)٣(والأجرة فيما يخص عقد الإجارة
  :)٤( يليالأصلية والتبعية يترتب عليه ما  والتمييز بين الآثار

الأصلية للعقد فور انعقاده صحيحاً وبذلك تنتقل الملكية للمشتري  تتحقّق الآثار - ١
ومسؤوليتهما نحو هذا  إضافة إلى التزام طرفي التعاقد بتنفيذ مضمون العقد والثَّمن للبائع،

                                                
 .٢٣ص ): أثر(التعريفات للجرجاني، مادة   )١(
 .٤٤٠-١/٤٣٩: الفقهي للزرقاالمدخل   )٢(
 ).٨٠، ٧٩(ص ): ٤٢٨، ٤٢٧(مرشد الحيران، المادة   )٣(
 .٤/٢٣٢: وهبة الزحيلي. ، والفقه الإسلامي وأدلته، د١/٤٤١: المدخل الفقهي العام، الزرقا  )٤(
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، يترتب عليه حق ، وفي الإجارةالعيب ضمانَلتنفيذ، ففي البيع يلتزم البائع تسليم المبيع وا
 .انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وحق المؤجر بتملك الأجرة

في حالة اختلاف طرفي التعاقد فيما يتعلَّق بتنفيذ الالتزامات العقدية، فإن هذه  - ٢
  .أنه قام بتنفيذهاالالتزامات لا تعد منفَّذة حتى يثْبِت الملتزم ا 

تسليمه الثَّمن للبائع،  وجب على المشتري إثبات فلو أنكر البائع أنه تسلم الثَّمن
  .وكذلك لو أنكر المشتري استلام المبيع وجب على البائع إثبات تسليم المبيع للمشتري

  :؛ لسببين اثنينكما أن مقتضيات العقود كلها تكون من الشارع لا من أعمال العاقد
الإذن العام من الشرع يجعل الرضا طريقاً لإنشاء الحقوق والواجبات وانتقالها، قال  - ١
 A B  C @ ? < = > ; : 9]  :تعالى

D E F HG Z ]كما أوجب الوفاء بالعقود بقوله تعالى]٢٩: النساء ،:  [Z 
[ \ ] _̂ Z ]١: المائدة[. 
جعل الشارع للعقد آثاراً تترتب عليه إذا تحقّقت أركانه وشروطه، ويجب على  - ٢

العاقد الوفاء بكل أحكام العقد إذا انعقد صحيحاً ما لم يتنازل الطَّرف الثَّاني عن بعض 
  .)١(حقوقه

بتوافر أركانه وشروط صحته،  ولادة العقد: على مرحلتين أساسيتين، هماويقوم العقد 
الناتجة عنه، وتشمل التزامات الأطراف كلها، وطرائق تنفيذ هذه الالتزامات، مع  ثمَّ الآثار

، بر الإنترنتالتطبيق على عقدي البيع والإجارة في ظل القواعد العامة ومدى ملاءمتها ع
المالية سواء تمَّ ذلك بالطرائق التقليدية أو تمَّ عبر  ولا فرق بين أثر العقد في المعاملات

الإنترنت، إذ تترتب على العقد آثاره كلها فور انعقاد العقد، فالمرحلة الحاسمة في العقود 
يتم إبرامها عبر الإنترنت تكون  التيتتمثل في تنفيذها بعد انعقاده، وعقود المعاملات المالية 

، وعقود عقد البيع وعقد الإجارة: ، منهااقدة، ولهذه العقود صورملزمة للأطراف المتع
  .تقديم الخدمات وغيرها من العقود

                                                
 .وما بعدها ٢١٦ص : ، أبو زهرةالملكية ونظرية العقد  )١(
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؛ لأنَّ غالبية العقود المبرمة عبر إلا أن الكلام في هذا الفصل سيتركز على عقد البيع
، فهو يعد بالدرجة الثَّانية من بين هي عقود بيع، كما سيتم التطرق لعقد الإجارة الإنترنت

  :العقود المبرمة عبر الإنترنت، وذلك في المبحثين التاليين
  .التزامات البائع والمؤجر وطرائق تنفيذها :المبحث الأول
  .التزامات المشتري والمستأجر :المبحث الثَّاني

  
  
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 

 

 
  

: فهي الإجارةأما  ،)١(»مبادلة المال بالمال تملكاً وتمليكاً«: بأنه عقد البيعيمكن تعريف 
ولما كانت هذه العقود ملزمة للجانبين، فإا تنشيء التزامات متقابلة على  ،)٢(»بيع المنافع«

  :في المطالب التاليةوهو ما سيدرس ، )٣(عاتق أطرافها
  ).العين المؤجرةالمبيع أو (تسليم المعقود عليه  :الأول المطلب

  .مكان التسليم وزمانه :المطلب الثَّاني
  .نفقات تسليم محلّ العقد :المطلب الثَّالث
  .ضمان المعقود عليه في العقود المالية المبرمة عبر الإنترنت :المطلب الرابع

 
بما أن الصفقات التجارية في الغالب تتم بين منتجين محترفين لهذا العمل وبين  

مستهلكين عاديين لا يملكون الخبرة ولا المعلومات الكافية عن المنتج؛ لذا يقع التزام على 
لعة أو الخدمة محلّ  علامإ هوج عاتق المنتروط والأوصاف المتعلِّقة بالسالمستهلك بالش

  .)٤(العقد
جر في عقدي البيع والإجارة هو تسليم يلتزم ا المشتري أو المستأ التي ومن أهم الآثار

الحال أو الاتفاق على تأجيله أو تقسيطه، ولا يتحقّق تسليم المبيع إلا إذا سلَّمه البائع  الثَّمن

                                                
 .٤/٣: المغني لابن قدامة  )١(
 .٢/٣٠٤: الروض المربع  )٢(
 .١٤١ص : مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني  )٣(
 .١٨٣ ص: حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية: حمدي حسن في بحثه. د  )٤(



٢٨٠ 

 

أي كانت العين قابلة لكمال الانتفاع ا، فإذا كان المبيع للمشتري خالياً من أي شاغل، 
  .)١(مشغولاً لم يصح التسليم، وأجبر البائع على تفريغ المبيع وتسليمه خالياً من الشواغل

  :التسليممفهوم  :الأولالفرع 
نٌ فُلاَ: فَتناولَه، ويقَالُ أَعطَيته: فَتسلَّمهسلَّمته إِلَيه تسليماً، : الإِعطَاءُ، يقَالُ: التسليم لغة

أي سالماً خالصاً .]٢٩: الزمر[ Ä Å ÆZ]  :، قال تعالى)٢(ن، أَي خالص لَهسلَم لفُلاَ
  .لا يشركه فيه أحد

والتخلي، وهو أن يخلي  التسليم والقبض هو التخلية«: قال الحنفية :والتسليم اصطلاحاً
البائع بين المبيع والمشتري، برفع الحائل بينهما على وجه يتمكَّن المشتري من التصرف فيه، 

  .)٣(»من المشتري إلى البائع فيجعل البائع مسلِّماً للمبيع والمشتري قابضاً له، وكذا تسليم الثَّمن
  :التسليم كيفية :الثَّانيالفرع 

وتسلُّمه في العقود المبرمـة عـبر   ) المحل الذي هو سلعة أو خدمة(تسليم المعقود عليه ل
  :)٤(صورتان الإنترنت

  .مه يكون بتحميله مباشرة على حاسب العميلإذا كان المحل سلعاً رقمية فتسلُّ - ١
اـلطرائق    التيإذا كان المحل سلعاً غير رقمية، كما إذا كان من السلع  - ٢ لابد من تسـليمها ب

التقليدية، فإن التسليم والتسلُّم يكون حسب الاتفاق بين طرفي التعاقد، ووفقاً للعرف والشـروط  
د أو بالبريد حسب بالي المذكورة في العقد، وعليه فإن قبض المنقولات يكون عن طريق تسليمها

   )٦(»قبض كلِّ شيء بحسبه«: ، وينطبق عليها قول ابن قدامة)٥(طبيعتها

                                                
 ).٢٧٦، ٢٦٩، ٢٦٢(، مجلة الأحكام العدلية المواد ٤/٥٦٤: حاشية ابن عابدين  )١(
 ).سلم(مادة : القاموس المحيط، مختار الصحاح  )٢(
 .٥/٢٤٤: بدائع الصنائع للكاساني  )٣(
 .تقدم الكلام على القبض والتسلم بتوسع في الفصل السابق  )٤(
الإسلامية، حكم العقود الإلكترونية ووسائل إثباا في الشريعة . ٤٨-٤٧ ص: التعاقد الإلكتروني، شلقامي  )٥(

  .١٨ ص: أحمد بن عبد االله ضويحي
 .٤/٩٠: المغني لابن قدامة  )٦(



٢٨١ 

 

الخصـم مـن   بيـتم  فإنه ) المحل الثَّاني للعقد وهو الثمن(وتسلُّم المعقود عليه  أما قبض
 الثَّمنحساب المشتري بوساطة إحدى وسائل الدفع الإلكترونيّ، أو يقوم المشتري بتحويل 

من حسابه إلى حساب البائع، وهذا القبض صحيح طالما أن عملية التحويـل لم تتضـمن   
  .مخالفات شرعية، كالربا مثلاً

 
  :)١(التسليممكان  :الأولالفرع 

 ـيعد مكان التسليم في البيع من الأمور  ك الجوهرية المتعلِّقة بالتسلم والتسليم، وفي ذل
إذا كان المشتري لا يعلم أنَّ المبيع في أَي محلٍّ وقت « :ما نصه ورد في مجلَّة الأحكام العدلية

إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث  العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيراً
بيع مكان البيع، فإذا لم يبين البائع مكان المبيع،  تسليم المفي ، ومن ثمّ يعتبر)٢(»كان موجوداً

ثُم اطَّلع المشتري علـى   ولم يكن المشتري يعلم، وكان ظاهرا أَنه لم يكن في مكان العقد،
فالبيع صحيح، إلا أنَّ المشتري يكون مخيراً، فله فسخ البيع وترك المبيع، أو قبضه من  مكانه

  .)٣( ن المسمىعقد بكلِّ الثَّمحيث كان حين ال
يكون المبيع فيها غائباً عن مجلس  التي، وهي العقود أما فيما يخص التعاقد المبرم عبر الإنترنت

، فقد ذكرها الفقهاء في باب بيع السلم، إذ من شروطه ذكر مكان التسليم في المبيعـات  العقد
إلى أنه لا يشترط بيان مكان  )٤(لها حمل ومؤنة، وذلك عند أبي حنيفة، فيما ذهب الصاحبان التي

  .)٥(مكان التسليم، ويتم التسليم في مكان انعقاد العقد؛ لأنه مترتب على العقد

                                                
 .٢٧٨ص : التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، أبو حسين  )١(
 . ٥٧ص : ٢٨٦مجلة الأحكام العدلية، المادة   )٢(
 .١/٢٣٠: درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )٣(
 .أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني: حنيفة، وهماالصاحبان هما صاحبا أبي   )٤(
ومكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة من الأشياء أي شرط جوازه بيان مكان إيفاء «: ففي تبيين الحقائق للزيلعي  )٥(

؛ لأنَّ ليس بشرط، ويوفيه في موضع العقد: المسلم فيه إذا كان له حمل ومؤنة عند أبي حنيفة رحمه االله، وقالا
 .٤/١١٦: تبيين الحقائق. »التسليم موجب العقد، فيتعين له موضع وجوده كما في البيع



٢٨٢ 

 

  :التسليمزمان  :الثَّانيالفرع 
يختلف الأمر في شأن تحديد زمان التسليم بحسب نوع البدلين، وذلك على النحو 

  :)١(التالي
  :البيع بيع عينٍ بعينٍ أو ثمنٍ بثمنٍ إذا كان -أولاً 

كمـا في عقـد   (، أو ثمناً بـثمن  )٢()كما في عقد المقايضة(إذا كان البدلان عيناً بعين 
، فقد اتفق الفقهاء على وجوب تسليم المتبايعين معاً؛ تحقيقاً للمساواة المطلوبة )٣()الصرف

بين المتعاقدين، إذ ليس أحدهما بالتقديم أولى من الآخر، فَيجعل بينهما عدلٌ يقبِض من كلّ 
، كما أن البيع يوجب تسليم المبيع عقبه بلا فصـل؛ لأنـه عقـد    )٤(لآخراا ويسلِّم ممنه

  .)٥(معاوضة تمليك، وتسليم بتسلمٍ، والقول بتأخير التسليم يغير مقتضى العقد
  :إذا كان البيع بيع عين بدين -ثانياً 

وذلك بأن يكون المبيع معيناً والثَّمن ديناً في الذِّمة، واختلف المتبايعان حول زمان 
  ):من يسلِّم أولاً :أي(التسليم، 

                                                
 .٢٧١ص : التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، أبو حسين  )١(
لسان العرب، : قايضه مقايضة إذا أعطى السلعة وأخذ عوضها، ينظر: المبادلة بعوض، يقال: لغة المقايضة  )٢(

  ).قبض(مادة : القاموس المحيط
 .٥/٢٢٢: حاشية ابن عابدين. »بيع العين بالعين«هي : اصطلاحاً المقايضة

 .٥/٢٥٧:حاشية ابن عابدين.»الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنسبيع «: هو الصرف  )٣(
 .١١/٣١٨: الموسوعة الفقهية  )٤(
ولو تبايعا عينا بعينٍ سلَّما معاً لما ذكرنا إن المساواة في عقد «: ، وقال الكاساني أيضا٥/١٦٦ً: بدائع الصنائع  )٥(

ههنا في التسليم معا ولأنَّ تسليم المبيع مستحق وليس المعاوضة مطلوبةٌ للمتعاوضين عادةً وتحقيق المساواة 
أحدهما بتقديم التسليم أولى من الآخر لأنَّ كلَّ واحد منهما مبيع فيسلِّمان معا، وكذا لو تبايعا دينا بدينٍ 

  .٥/٢٣٨: بدائع الصنائع. »سلَّما معاً تحقيقاً للمساواة التي هي مقتضى المعاوضات المطلقة
 .٣/١٦: الفتاوى الهندية. »سلِّما معاً :قيل لهما، بثمنٍ أو ثمناً، ومن باع سلعةً بسلعة«: لفتاوى الهنديةوفي ا



٢٨٣ 

 

المشـتري  طالَب بالتسليم أولاً؛ وذلك لأنَّ حق أن المشتري ي )٢(والمالكية )١(يرى الحنفية
  .)٣(ليتعين حق البائع بالقبض تحقيقاً للمساواة يتعين في المبيع فيدفع الثَّمن

إلى أنه يجبر البائع علـى التسـليم أولاً؛ لأنَّ    )٥(والحنابلة )٤(وذهب الشافعية في الأظهر عندهم
  .)٦(بذلك يترتب على تمام البيع، ولجريان العادة قبض المبيع من تتمات البيع، واستحقاق الثَّمن

حتى يقـبض   وللبائع حبس مبيعه إلى أن يقبض ثمنه، وفي المقابل للمشتري حبس الثَّمن
المبيع، ويجوز أن يشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة، وكما يجوز للمشتري اشتراطُ 

  .)٧(تأخير الثَّمن

 
 التسليم تعداتفق جمهور الفقهاء على أن البائع يتحمل نفقات تسليم المبيع؛ لأنَّ نفقات 

  .)٨( والبائع ملزم به) أي التسليم(من تمامه 

                                                
 .»ادفع الثَّمن أولا :من باع سلعةً بثمنٍ قيل للمشتري«: ، وفيها٣/٦: الفتاوى الهندية: ينظر  )١(
فإن ... ازع البائع والمشتري في التسليم أولاًحاصله أنه إذا تن«: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وفيها  )٢(

حاشية . »المشتري يجبر على تسليم الثمن أولاً؛ لأنَّ من حق البائع أن لا يدفع ما باع حتى يقبض ثمنه
 .٣/١٤٧: الدسوقي

 .٩/٣٨: الموسوعة الفقهية الكويتية  )٣(
 .٥/٩٨: الأم للشافعي  )٤(
 .٥/٥٢: الإنصاف للمرداوي  )٥(
 .٩/٣٨: الموسوعة الفقهية الكويتية  )٦(
 .٤/١٠٦: اية المحتاج إلى شرح المنهاج  )٧(
وعلى هذا تخرج أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع في بيع المكيل والموزون والمعدود «: قال الكاساني  )٨(

الكيال والوزان؛ فلأنها من مؤونات  والمذروع مكايلة وموازنة ومعاددة ومذارعة، فإا على البائع، أما أجرة
  .٥/٢٤٣: بدائع الصنائع للكاساني»فكانت مؤنته على من عليه التسليم... الكيل والوزن

من تمام التسليم، ... ؛ لأنَّ الكيل والوزن والذرع والعد..وأجرة الكيل على البائع«: وفي تبيين الحقائق
  .٤/١٣: تبيين الحقائق للزيلعي .»وتسليم المبيع على البائع فكذا تمامه

 .»وأجرة الكيال والوزان في الكيل والموزون على البائع؛ لأنَّ عليه تقبيض المبيع للمشتري«: وقال ابن قدامة
  .٤/٩٠: المغني لابن قدامة



٢٨٤ 

 

ويترتب على كون نفقات التسليم تقع على عاتق البائع أنه لو حدث تلف بالسلعة قبل 
، )١(التسليم يكون من ضمان البائع، وإن حدث بعد التسليم يكون من ضمان المشـتري 

بائع إلى مكان المشتري تقع على عاتق المشـتري،  ولكن مصاريف نقل المبيع من مكان ال
، كذلك يتحمـل  )٢(»وأما نقل المنقولات وما أشبهه فهو على المشتري«: قال ابن قدامة

المصارف المتعلِّقة بـالثَّمن تلـزم المشـتري،    «: ، ففي الَّةالمشتري نفقات تسليم الثَّمن
مؤنتهـا   زافـاً المبيع تلزم البائع وحده، بخلاف الأشياء المبيعة جِوالمصارف المتعلِّقة بتسلُّم 

كانت أجرة قطع الثَّمرة وجزهـا   زافاًلو بيعت ثمرة كرمٍ جِ مثلاً ،ومصارفها على المشتري
  .)٣(»على المشتري

فإن مصاريف التسليم للمعقـود عليـه    وبتطبيق ذلك على العقود المبرمة عبر الإنترنت
، ففي )٤(تكون على عاتق البائع أو المؤجر إلا إذا وجِد اتفاق أو عرف بغير ذلك قُضي به

على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت  ما يباع محمولاً«: الَّة
  .)٥(»المشتري جاريةً على حسب عرف البلدة وعادا

كل ما يتعلَّق بالسلعة إعطاء المشتري  لذا ينبغي في عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت
توضح كيفية عمل الأجهزة والمعدات والـبرامج، وأسـاليب الصـيانة     التيكالمستندات 

والتطوير، وتتمثل هذه المستندات في صورة كتيبات أو أقراص مدمجة أو معلومات تنقـل  
  .عبر الإنترنت، أو دورات تدريبية أو غير ذلك

                                                
فإذا هلك بعد التفريغ في أوعية المشتري كان الضمان منه، «: جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )١(

 .٣/١٤٤: حاشية الدسوقي. »أما إذا هلك حال تفريغه منها فضمانه من البائعو
 .٤/٩٠: المغني لابن قدامة  )٢(
 .٥٨ص : ٢٩٠-٢٨٩مجلة الأحكام العدلية، المواد   )٣(
 .١٩٤-١٩٣ص : مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني  )٤(
 .٨٨ص : ، ومرشد الحيران٥٨ص : ٢٩١مجلة الأحكام العدلية، مادة   )٥(



٢٨٥ 

 

 
  :يالشرع ضمان المعقود عليه في العقد :الأولالفرع 

، كما تعد عقود البيع من أهـم  )١(بالكتاب والسنة والإجماع ثبتت مشروعية الضمان
  .يقتضي تسليم المبيع للمشتري سالماً من العيوب موجبات التضمين؛ لأنَّ عقد البيع

  ؟ ولكن، ماذا عن ضمان المبيع إذا هلك
  .لابد في البداية من بيان معنى الضمان 

هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان «: بأنه الضمان عرفت الَّة
  .)٢(»القيمياتمن 

أو  )٣()جائحة(والمبيع يمكن أن يهلك كلّه أو بعضه، قبل التسليم أو بعده، بآفة سماوية 
  :، وسيتم الحديث عن هذه الصور وفق التالي)٤(بفعل متلف

وهلاك المبيع كلّه قبل التسليم إما أن يكـون   :إذا هلك المبيع كلّه قبل التسليم: أولاً
  :بآفة سماوية أو بفعل فاعل

إذا هلك المبيع قبل التسليم والقبض بآفة سماوية، وهذه الحالة لها صورتان، فإما أن  - أ
  .)٥(يكون المبيع فيه حق توفية أو لا يكون فيه حق توفية

                                                

  ].١٢٦: النحل. [µ´³² Z¶¸¹ ] :من القرآن، قوله تعالى  )١(
، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء الجامع للترمذي. »طعام بطعام، وإناء بإناء... «: rقوله : ومن السنة  

  .٣/٦٤٠: ١٣٥٩ما يحكم له من مال، رقم 
 . ٢٨/٢٢٢: الموسوعة الفقهية: ينظر. فقد أجمع الفقهاء على ضمان الدماء والأموال: ومن الإجماع  

 .٨٠ص:٤١٦مجلة الأحكام العدلية، المادة   )٢(
  .٤/٨٦: المغني لابن قدامة .»لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش آفةكل «: الجائحة  )٣(
  .٤/٤٠٦: وهبة الزحيلي. الإسلامي وأدلته، دالفقه   )٤(
  .١/٤٨٠:شرح ميارة ."الذي بيع على كيل أو وزن أو عدد دون المبيع جزافاً"هو  :توفيةالحق   )٥(
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، من كيل أو )وهو المثلي(ان فيه حق توفية فإذا هلك المبيع قبل التسليم بآفة سماوية وك
للمشتري إن كان أخذه منه، أمـا   وزن أو عد أو ذرع، فهو من ضمان البائع، فيرد الثَّمن

، وهو ما قال به إن لم يكن قد استوفاه منه فليس له المطالبة به؛ نظراً لاستحالة تنفيذ العقد
  .)١(جمهور الفقهاء

بآفة سماوية ولم يكن فيه حق توفية، فللفقهـاء في هـذه    أما إذا هلك المبيع قبل القبض
  :الحالة قولان

في هذه  ، أن الضمان)٢(يرى الحنفية والشافعية، وفي قول عند الحنابلة: القول الأول
وبيع ولا شرطَان في بيعٍ ولا رِبح ما لم يحلُّ سلَف  لاَ«: rالحالة على البائع، لقوله 

كدنما ليس ع عيولا ب نمضأي بيع المشتري ما لم يقبضه بعد)٣(»ت ،.  
يرى المالكية والحنابلة أن ضمان المبيع على المشتري، وذلك باستثناء بعض : القول الثَّاني

البائع، ولا تدخل في ضمان المشتري بالعقد، مسـتدلِّين   المبيعات فإا تكون مضمونة على
  .)٤(»حيا مجموعا فَهو من الْمبتاعِما أَدركَت الصفقة «: رضي االله عنهما بقول ابن عمر

إما أن يكون : وهذه الحالة لها ثلاث صور: بفعل فاعل إذا هلك المبيع قبل القبض -ب
المتلف البائع، أو المشتري، أو أجنبي:  

في هذه الصورة يكـون   فقد اتفق الفقهاء على أن الضمان: إذا كان المتلف البائع – ١
  :من البائع، إلا أنهم اختلفوا في كيفية هذا الضمان

                                                
، ٣/٤٩٩: ، روضة الطالبين للنووي٣/١٤٤: ، الشرح الكبير للدردير٥/٢٣٨:بدائع الصنائع للكاساني  )١(

  .٢٤٤-٣/٢٤٣: القناعكشاف 
 .٤/٨٦: ، المغني لابن قدامة٢/٦٥: ، مغني المحتاج٥/٢٣٨: بدائع الصنائع  )٢(
، واللفظ ٣/٢٨٣: ٣٥٠٤رواه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، الحديث رقم   )٣(

، ٣/٥٣٥: ١٢٣٤ما ليس عندك، رقم الحديث ، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الجامع للترمذيو له،
 .٢/١٧٨: ٦٦٧١ومسند الإمام أحمد، مسند عبد اللَّه بن عمر، الحديث رقم  هذا حديث حسن صحيح،: وقال

اشترى متاعاً باب إذا  ٥٧رضي االله عنهما، كتاب البيوع،  تعليقاً بصيغة الجزم عن ابن عمر رواه البخاري  )٤(
 .٢/٧٥١: أو دابةً فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
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فقد فرقوا بين حالة ما إذا كان في المبيع حق توفية، وحالة ما إذا لم يكن  )١(الحنابلةفأما 
  :فيه حق توفية

أو  فإذا كان فيه حق توفية، فالمذهب عندهم أن المشتري يخير بين الإمضاء في العقد -
بـأن   فسخه، فإذا أمضى المشتري العقد ضمن البائع المبيع، وإن فسخه ضمن البائع الثَّمن

 .يرده للمشتري إن كان قد استلمه منه

أما إن لم يكن في المبيع حق توفية، فإن البائع يضمنه بالمثل إن كان مثلياً أو بالقيمة  -
  .إن كان قيمياً

من البائع بالثَّمن إن كان استلمه، وإلا فلا حـق   أن الضمان )٢(الحنفية والشافعيةويرى 
  .له في المطالبة به

  .وبالقيمة في القيميات ، فيرون أن البائع يضمن بالمثل في المثليات)٣(أما المالكية
 ، وبين الفسخحينئذفيضمن البائع  إمضاء العقديخير المشتري بين : )٤(وفي قول للشافعية

  .واسترداد المشتري للثمن إن كان البائع قد استلمه
على أن البيع في هذه الحالة يستقر،  )٥(اتفق الفقهاء: إذا هلك المبيع بفعل المشتري – ٢

للبائع فلا حق له في استرداده، أمـا إن لم   ويلتزم المشتري بالثَّمن، فإن كان قد أدى الثَّمن
  .يكن قد سلمه إياه وجب عليه تسليمه، ويعد إتلاف المبيع من قبل المشتري قبضاً له

٣ – فق الفقهاء: إذا هلك المبيع بفعل أجنبيمان )١(اتـه    على أن الضيكون منـه؛ لأن
  .المتلف وهو سبب الهلاك

                                                
 .٢٤٤-٣/٢٤٣: كشاف القناع  )١(
 .٢/٦٧: ، مغني المحتاج٦/١٥: البحر الرائق  )٢(
 .٤/٤٨١: ، التاج والإكليل للمواق٤/٤٨: مواهب الجليل للحطاب  )٣(
 .٢/٢٨٩: حاشية البجيرمي  )٤(
، شرح ٢/٢٨٩: ، حاشية البجيرمي٣/١٥٠: ، الشرح الكبير للدردير٥/٢٣٨ :بدائع الصنائع للكاساني  )٥(

  .٢/١٨٨: منتهى الإرادات
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  :إذا هلك بعض المبيع قبل التسليم: ثانياً
  :لهلاك بعض المبيع قبل التسليم صور عدة، هي

  :)٢(وفيها صورتان: إذا هلك بعض المبيع قبل التسليم بآفة سماوية –أ 
بحسـب   نقصان المقدار، ففي هذه الحالة يسقط من الـثَّمن  إذا ترتب على الهلاك -١

القدر التالف، ويخير المشتري بين أخذ الباقي بحصته من الثَّمن، أو فسـخ البيـع لتفـرق    
 .الصفقة، كما لو اشترى دابتين فهلكت واحدة

هو ما يدخل في المبيع تبعاً بلا ذكر، كما (نقصان بالوصف  إذا ترتب على الهلاك -٢
شيء، بل يخير المشتري بين إمضاء البيع  لم يسقط من الثَّمن) لو هلك من السيارة مقْودها

أو فسخه؛ لأنَّ الأوصاف لا يقابلها شيء من الثَّمن إلا بالعدوان، أو إذا تمَّ تفصيل للثمن 
  .ء معين للوصف أو التابعكتخصيص جز

  :كأن يهلك بفعل المشتري أو البائع أو بفعل أجنبي: )٣(إذا هلك بعض المبيع بفعل فاعل –ب 
، هذا فإنه يسقط ما يقابل الجزء الهالك من الثَّمن: إذا هلك بعض المبيع بفعل البائع -١

 .لتفرق الصفقة عليه والإمضاء في العقد بالإضافة إلى أن المشتري يخير بين الفسخ

فيعد هلاكه هذا قبضاً له، وهو بذلك علـى  : إذا هلك بعض المبيع بفعل المشتري -٢
 .، بل يجب عليه إمضاء البيعضمان المشتري، ولا يكون له الحق في الفسخ

٣- أو إمضائه مع فإن المشتري يخير بين فسخ العقد: إذا هلك بعض المبيع بفعل أجنبي ،
  .أتلفه الذيرجوعه على الأجنبي بضمان الجزء 

                                                                                                                                       
: ، مغني المحتاج٢/٥٣:، جواهر الإكليل٣/١٥٠: الدسوقي ، حاشية٥/٢٣٨: بدائع الصنائع للكاساني  )١(

  .٢/١٨٨: ، شرح منتهى الإرادات٦٨-٢/٦٧
 .٢/١٨٨: ، شرح منتهى الإرادات٢/٦٧: ، مغني المحتاج٤/٥٥٢: حاشية ابن عابدين، ٤٨ص:٢٣٤مجلة الأحكام العدلية، المادة   )٢(
، ٢/٦٧: ، مغني المحتاج)٢٩٣، ٢٣٤(، شرح مجلة الأحكام العدلية، المادة ٤/٥٥٢: حاشية ابن عابدين  )٣(

 .٤/٨٦: المغني لابن قدامة
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  :)١(التزام البائع بضمان العيوب الخفية :الثَّانيالفرع 
بسبب ، وذلك يعد التزام البائع بضمان العيوب الخفية من أهم الالتزامات في عقد البيع

باعتبارات حماية المستهلك تجاه البائع، فأصبحت صفة  تأثُّر الأحكام التقليدية لهذا الضمان
شهده  الذيكلّ من البائع والمشتري محلّ اعتبار على شروط وآثار الضمان نتيجة التطور 

  .)٢(العالم
يورث النقصان في قيمة المال في رأي أصحاب  الذيالقصور الظَّاهر «: فهو العيبأما 

يخلو منه المال في أصل خلقته السليمة أو القصور المفوت للمقصـود   الذيالخبرة والمعرفة و
، فالعيب ما يسبب نقصاً في العين المعيبـة في  )٣(»لا يمكن إزالته بلا مشقَّة الذيمن المبيع 

بيع سليماً خالياً من أي عيب، فـإذا وجـد عيـب    عرف التجار، والبائع ملزم بتسليم الم
ثبت للمشتري حق الرد، فيكون بالخيار بين إمضاء البيع أو فسخه، لا فرق في  )٤(بشروطه

لا نعلم «: ذلك أن يكون البائع عالماً بالعيب كاتماً إياه، وبين عدم علمه به، قال ابن قدامة
وإمساك المبيـع رغـم    لمشتري إمضاء العقد، فإن اختار ا)٥(»بين أهل العلم في هذا خلافاً

  :فيه، فللفقهاء في هذه الحالة قولان الذيالعيب 
يرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية أنه إذا وجد المشتري : القول الأول

أو أن يأخذ المبيع المعيب دون استحقاق  ،بالمبيع عيباً فهو مخير بين رد المبيع واسترداد الثَّمن
  .)٧(مقابل العيب )٦(الأرش

                                                
 :بالضمان والتعويض عن الأضرار الناشئة عن عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت، ينظرللتوسع فيما يتعلَّق   )١(

التزامات البائع في التعاقد ، ٢٥٤-٢٣٣ ص: ، الجريدليالبيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت
 .٤٢٢-٣٣٠ص : بوسائل الاتصال الحديثة، أبو حسين

 .١٦٣ص : التعاقد عبر الإنترنت، مومنيمشكلات   )٢(
 .٢٨٤ص : درر الحكام شرح مجلة الأحكام  )٣(
 .٢/١٣٢:، بداية اتهد لابن رشد٦/٥٩: البحر الرائق لابن نجيم: ، ينظرلمعرفة شروط العيب  )٤(
 .٢/١٧١: المغني لابن قدامة  )٥(
، وعرفه أبو جيب ٢/٦٦:شرح الزركشي. »والمعيب منسوباً إلى الثمنما بين قيمة الصحيح «:هو الأرش  )٦(

 .١٩ص : القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب. »ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب«: بأنه
: ، مغني المحتاج١٧٦ص : ، القوانين الفقهية لابن جزي٢/١٨٠: ، بداية اتهد٧/١٦٧: بدائع الصنائع  )٧(

٢/٥٢. 
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يرى الحنابلة أن المشتري يخير بين رد المبيع المعيب أو الإمساك عليه مع : القول الثَّاني
  .)١(مقابل العيب استحقاقه الأرش

الحنابلة؛ لأنه بفوات جزء من المبيع على المشتري يحق له أخذ مقابل قول : والراجح
بالمبيع، فهل يجب على المشتري  ، ولكن إذا ظهر العيبالجزء الفائت بالعيب وهو الأرش

  على التراخي؟ أو أن يرده على الفور
على التراخي، لأنَّ الحق إذا ظهر وثبت  أن الرد بالعيب جائز )٢(يرى الحنفية والحنابلة

  .يتصرف المشتري ما يوحي بقبوله بالعيب ألّا فإنه يستمر مهما طال الوقت، شرط
أخير بلا ، وأن أي تفقد اشترطوا فورية الرد عند ظهور العيب )٣(أما المالكية والشافعية

بالرد أخير ليوم أو يومين، غير عذر يسقط الحقة أجازوا التأنَّ المالكي.  
والقول الراجح هو الأخذ برأي من قال بالفورية؛ ضبطاً لمعاملات الناس، حيث إنَّ 

  .التأخير يؤدي للخصومات والنزاعات بينهم
  :ضمان المبيع في العقود المبرمة عبر الإنترنت :الثَّالثالفرع 
تسليم المبيع  فور انعقاده، ومن آثار العقد المبرم عبر الإنترنت على العقد الآثار تترتب

مباشرة إذا كانت السلعة رقمية قابلة للتسليم عبر  الشبكةإما عن طريق  إلى المشتري
  .الإنترنت، أو بإرسال السلعة بأي طريقة نقل أخرى كالبريد وغيره

يتعرض  التيوقد نصت بعض أنظمة التجارة الإلكترونية على أن البائع يتحمل المخاطر 
لا يجوز : جاء في أحد النصوصلاغياً كلّ شرط للإعفاء من المسؤولية، فقد  لها المبيع، ويعد

المقرر قانوناً بشأن  للشروط الخاصة بالضمانات الاتفاقية أن تخفض أو أن تلغي الضمان
لا يعلمها المشتري قبل قبض  التيالعيوب الخفية، كما يضمن البائع العيوب الخفية في المبيع 

المبيع، سواء كانت العيوب خفية أو ظاهرة، لكن المشتري لم يرها، ففي حالات العيوب 

                                                
 .٣/١٩٠: القناع كشاف  )١(
 .٤/٤٢٦: ، الإنصاف للمرداوي٦/٧١: البحر الرائق  )٢(
 .٢/٥٩: ، مغني المحتاج٣/١٢١: حاشية الدسوقي  )٣(
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الظاهرة أو الخفية يحق للمشتري العدول عن الشراء ويتحمل البائع المصاريف الناجمة عن 
  .ذلك
ويحرما في صالعميل في الض فاقي نالعقود المتداولة على تأكيد حقعه بضمان اتوتمت ،

إلى جانب الضمان الشرعي والقانونيّ المقرر، فقد نصت القوانين المتعلِّقة بالتجارة عبر 
على وجوب توفير معلومات للمستهلك عن شروط الضمانات التجارية وخدمة  الإنترنت

يمكن أن يتعرض لها المبيع في حالة البيع مع  التيما بعد البيع، وكذلك تحمل البائع للأخطار 
  .)١(التجربة

   

                                                
ص : مومني. مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، د: ، وينظر١٠٨-١٠٧ص : مجاهد. ، دالتعاقد عبر الإنترنت  )١(

 فسخ في المشتري حقوما بعدها،  ٣٨٩ص : وما بعداه، طرق حماية التجارة الإلكترونية، الشدي ٢١٣

 .بعدها وما ٢٣٣ ص :الخويلدي الخير أبو .د الحديثة، الاتصال بوسائل المبرم العقد



٢٩٢ 

 

 

 

 
  

التزامات علـى البـائع    المالية عبر الإنترنت تترتب على عقود المعاملات التي من الآثار
يلتزم المـؤجر   ، وفي عقد الإجارةبتسليم المبيع، مقابل التزامات على المشتري بدفع الثَّمن

للمستأجر مقابل قيام المستأجر بدفع الأجرة للمـؤجِرِ؛ لأنَّ تسـليم    العين المؤجرةبتسليم 
  ؛ ولكن ما الثَّمن؟)١(لكلا طرفي التعاقد البدلين واجب على أطراف التعاقد ليتحقّق الملك
  :سيكون الكلام على ذلك وفق المطالب التالية

  .مفهوم الثَّمن :المطلب الأول
  .المالية عبر الإنترنت في المعاملات دفع الثَّمن :المطلب الثَّاني

 
  :تعريف الثَّمن: الفرع الأول

من عوض للحصول على المبيع، وهو أحد جزئي المعقود هو ما يبذله المشتري : الثَّمن 
  .)٢(عند جمهور الفقهاء هو أحد أركان العقد الذي، و)والمثمن الثَّمن(عليه 

 ، وأن يكون مالاً، ومقدور التسليم،أن يسمى في عقد البيع: وللثمن شروط عدة هي
  .)٣(للمشتري، ومعلوم القدر والوصفومملوكاً 

                                                
 .٧/٢٣٥ :بدائع الصنائع  )١(
 .٢/١٨٩: ، شرح منتهى الإرادات٢/١٠٠: ، منح الجليل١/٣٠٥: جواهر الإكليل  )٢(
، ٣/٢٦٥: ، مغني المحتاج٣/٤٦٨:، بلغة السالك٢/٢٩٣: ، الشرح الكبير للدردير٥/٢٧٧: البحر الرائق  )٣(

 .٣/١٥٢: كشاف القناع
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   :الثَّمنتعيين  :الثَّانيالفرع 
افترقت كلمة الفقهاء في أن الأثمان هل تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات عدا الصرف 

في ) ملتزمة في الذمةأي (أا لا تتعين بالتعيين إلى ، فقد ذهب الحنفية والمالكية، إلى قولين
، أما الشافعية والحنابلة )١(قيمياً فإنه يتعين بالتعيين عقود المعاوضات، إلا إذا كان الثَّمن

  .)٢(فذهبوا إلى أا تتعين بالتعيين
، فلا تتعين والراجح قول الحنفية والمالكية؛ لجواز إطلاق الدراهم والدنانير في العقد 

  . بالتعيين فيه، كالمكيال وغيره
  :الثَّمنإام  :الثَّالثالفرع 

أن يكون موصوفاً، مقدراً محدداً، فإذا بين ثَمناً وأَطْلَق، فلم يبين نوعه، كما  الأصل في الثَّمن
دنانير أو ليرات مختلفة القيمة متساوية في الرواج،  بكذا ديناراً أو ليرة، وفي بلد العقد: لو قال

بلد ليس فيها إلا نوع واحد من الدنانير  فالعقد فاسد؛ لجهالة مقدار الثَّمن، أما إذا كان العقد في
أو الليرات فيصح العقد، كما لو كان العقد بالليرة في سوريا مثلاً، فينصرف لليرة السورية؛ لأنها 
العملة الرائجة، وكذا لو كان بالدينار في الأردن فينصرف للدينار الأردني؛ لأنه الرائج فيها أيضاً، 

تعامل به في البلد، إلا أنَّ أحدها هو العملة كون أكثر من دينار يوهذا الأمر ينطبق على حالة 
  .)٣(الرئيسية الرائجة في البلد فيصح العقد وينصرف إلى الأكثر رواجاً

 
 التزام بدفع كامل الثَّمن المالية عبر الإنترنت يترتب على المشتري في عقود المعاملات

مقابل التزام البائع بتسليم المبيع، وتحظى الشروط المنظمة للاتفاق على الثَّمن باهتمام كبير 
في هذا النوع من العقود المبرمة عبر الإنترنت، فتحرص العقود المتداولة على ضرورة النص 

                                                
 .٥/٤٧٩: ، الذخيرة٤/٥٦١: حاشية ابن عابدين  )١(
 .٤/٤٣٤: ، الإنصاف للمرداوي٣/٥٢٢: روضة الطالبين للنووي  )٢(
: ، كشاف القناع٢/١٧: ، مغني المحتاج٥/٥٣٥: ، حاشية ابن عابدين)٢٤٤، ٢٤١(مجلة الأحكام العدلية، مادة  )٣(

 .٢٠٤ص : السند. الإلكترونية، دالأحكام الفقهية للتعاملات ، و٩/٢٨: ، الموسوعة الفقهية الكويتية٣/٢٣٨
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كما ، غالباً لعقديكون فيه ا الذييتم ا الوفاء بالثَّمن، فتكون بعملة البلد  التيعلى العملة 
تحرص هذه العقود على الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وقت الطَّلب بحسب 

حتى لو احتفظ التاجر بحقه في تعديل هذه الأسعار في أي وقت بعد التعاقد، أما ، الأصل
م الوفاء فوراً عن طريقة الوفاء بالثَّمن فكذلك تحرص العقود المتداولة في الغالب على أن يت

على الخط، أي عبر شبكة الإنترنت نفسها، باستخدام بطاقة مصرفية أو بوساطة حافظة 
، أو أن يكون بالطرائق التقليدية المتبعة في )١(نقد إلكترونية، أو يؤجل الوفاء لحين التسليم

قدي لقيمة البضائع عند الاستلام، حيث يمكن للعميل إاء السداد النك، ينالتعاقد بين غائب
إرسال ، أو )٢(طلب الشراء الخاص به، بحيث يقوم مندوب الشحن باستلام قيمة البضاعة

أو إرسال البيانات الخاصة بحسابه ، شيك أو رقم بطاقة مصرفية بالبريد أو الفاكس
من خلال هذه البيانات اقتطاع الثَّمن من حساب العميل، حيث يستطيع العميل ، المصرفيّ

ية عبر الإنترنت ومقتضيات الأخيرة لا تتفق وخصوصية المعاملات المال لكن هذه الوسائل
ة رقم الحاسبالسيسر ا تنطوي على مخاطر فضة  رعة فيها، فضلا عن أوالبطاقة المصرفي

تستهدف ضمان استيفاء  التيوسوء استخدامها، ومن المألوف وجود بعض الشروط 
يقدمها للعميل عن بعد، ومن ذلك شروط الاحتفاظ  التيالتاجر لثمن السلعة أو الخدمة 

حبس المبيع  بملكية المنتجات المبيعة حتى الوفاء الفعلي بكامل ثمن المبيع، أي حق البائع في
  .)٣(أو الخدمة حتى استيفاء كامل ثمنها

حجر زاوية نجاحها فمع ظهور التجارة الإلكترونية أصبحت وسائل الدفع والسداد 
حيث تمَّ استخدام بعض نظم ووسائل الدفع والسداد المتاحة مع تطويرها  وتطورِها

  ؟ ، فما هي هذه الوسائل)٤(واستحداث وسائل جديدة كوسائل الدفع الإلكترونيّ

                                                
 .٩٩-٩٧ص : مجاهد. ، التعاقد عبر الإنترنت، د٤٧-٤٦ص : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت  )١(
)٢(   (COD) وهي اختصار لـ ،Cash on delivery.جارة الإلكترونية، : ينظرات ومبادىء التأساسي

 .٥٨ص : المنتجات الإسلامية والعربية عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالدكيف تبيع ، ٧١ص:بسيوني
 ).٥١٨، ٥١٥(ص : ١، ج١٨، التعاقد بالإنترنت، فرج، ع٩٨ص : مجاهد. ، دالتعاقد عبر الإنترنت  )٣(
 .٧١ ص:أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني  )٤(
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  :لكترونيّالإ ونظم الدفع وسائل :الأولالفرع 
، حيث تناسب البيئة أو الأجرة بوسيلة إلكترونية عبر الإنترنت الدفع الإلكترونيّ يعني دفع الثَّمن

المالية عبر الإنترنت ومقتضيات السرعة فيها، كما تعد  المالية المعاصرة وتتفق وخصوصية المعاملات
من مظاهر التطور في البيئة التجارية، وهي من الأدوات الحديثة نسبياً، إذ ظهرت في بداية القرن 

، وإن مسألة تنفيذ )١( )western union(العشرين في الولايات المتحدة، فقد أصدرا شركة 
بالبطاقات الإلكترونية أو بغيرها من وسائل الدفع الإلكترونيّ للأموال قد أصبح عمليات الدفع المالي 

  .واقعاً ملموساً في عمليات المعاملات المالية عبر الإنترنت
 النقود الإلكترونية، بطاقة الائتمان المصرفية: أنواع عدة، أهمّها وللدفع الإلكترونيّ 

  :)٢(ووسائل دفع أخرى، والتحويل المصرفيّ، ، الدفعات الصغرِية)الرقمية(
بإسهاب؛ كوا الأكثر استعمالاً من بين وسائل  المصرفية وسيكون الكلام على بطاقات الائتمان

  . وطرائق الدفع الإلكترونية، أما الأنواع الثلاثة الأخرى، فسيكون الحديث عنها بشيء من الاختصار
  : )٣()الرقمية( النقود الإلكترونية: أولاً

، من )٤(هي نظام لسداد المستحقَّات بتحويل رقم فريد أو مجموعة أرقام فريدة«: تعريفها
  .)٥(»كمبيوتر المدين إلى كمبيوتر الدائن

                                                
 .١٥-٩ص : الإلكتروني من الناحية القانونية، خالد عبد التواب عبد الحميد أحمدنظام بطاقات الدفع   )١(
-٦٠ص : محمد عبد الحليم عمر. ، قضايا اقتصادية، د٤٦ص : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت  )٢(

الإلكترونية ومدى استفادة العالم الإسلامي التجارة ، ٧٩-٧٨ص : التجارة الإلكترونية، شريف سعيد، ٦١
عطية عبد الواحد، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي الَّذي نظمته كلية . منها، د
  .١٠ ص: جامعة أم القرى، مكة المكرمة -الشريعة

يقوم بعمل تحويلات بنكية أما التحويل المصرفي فيتم من خلال التعامل مع أقرب بنك في مدينة العميل 
 ).٦٠- ٥٩ص : كيف تبيع المنتجات الإسلامية والعربية عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد. (دولية

إلى تقنيات التجارة الإلكترونية،  دليلك: ينظر. Digital Money: ، النقود الرقميةElectronic Money :النقود الإلكترونية  )٣(
تها ترجمالتي يمكن أن تكون  Digi Cashكما يعبر عنها في العمل أيضاً بلفظ ، E-money، واختصارها٤٥٠ص : كنجو

: الإلكترونية، نادر، أساسيات ومفاهيم التجارة ١٠٠ص : مجاهد. ، دالتعاقد عبر الإنترنت: ينظر). النقود الإلكترونية(
 .٢٨٣ص : ١٠، ع٤محمد عبد الحليم عمر، س. التجارة الإلكترونية، د، وما بعدها ٣٨ص

 .هي الأرقام غير القابلة للتكرار الأرقام الفريدة  )٤(
، وانظر التعريف الَّذي أوردته شركة إيرنست أند يونغ على صفحة ٨٧ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي  )٥(

 .بوابة الإنترنتموقع 
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وتسمى نقوداً إلكترونية؛ لأنها ترسل عبر الشبكات الإلكترونية؛ كما تسمى نقوداً 
حيث يتم دفع قيمة المشتريات بإرسال رقمية؛ لأنَّ المعلومات المرسلة هي معلومات رقمية، 

  .)١(رقم أو مجموعة أرقام من حاسب المشتري إلى حاسب البائع
  :وصورها أنواع النقود الإلكترونية

هي بطاقات بحجم بطاقة الائتمان  :)٢()الذكية(البطاقات البلاستيكية الممغنطة  -١ 
تحتوي دارة إلكترونية تعمل كذاكرة، يسجل ضمنها قيمة مالية وتشبه بطاقة الهاتف، 

  .معينة، بالإضافة لكل العمليات الحسابية من خصم وحساب للرصيد المتبقي
هو رسالة  :)Electronic Check( )المحفظة الإلكترونية( )٣(الشيك الإلكترونيّ -٢ 

؛ ليعتمده ويقدمه للمصرف العامل عبر )حامله(مرسلة من مصدر الشيك إلى مستلمه
، فيقوم المصرف بتحويل قيمته إلى حساب حامله، ثم يقوم بإلغائه وإعادته الإنترنت

من تحويل قيمته إلكترونياً لحامله؛ ليتأكد من صرفه فعلاً، كما يمكن لحامل الشيك التأكد 
  .)٤(لحسابه إلكترونياً

                                                
التجارة : ، ولمعرفة المزيد من مزايا النقود الإلكترونية، ينظر٨٧ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي  )١(

 .٤٧ص : ، الزيديالإلكترونية عبر الإنترنت
التجارة : ينظر. النقود الإلكترونية، ويسميها البعض محفظة ٨٨ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي  )٢(

  .٥٢٠ص : ١، ج١٨، التعاقد بالإنترنت، فرج، ع٤٧ص : ، الزيديالإلكترونية عبر الإنترنت
ويرى بعض الباحثين أن البطاقات البلاستيكية الممغنطة هي ذاا التي يطلق عليها مصطلح بطاقة الائتمان، 

 .٨٦ -٧١ص:أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني :ينظر. بأنواعها الثلاثة
، يتضمن أمراً من الساحب إلى محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف«: هو الشيك  )٣(

أحد البنوك، بأن يدفع للمستفيد، أو لأمره، أو لحامل الصك مبلغاً معيناً من  المسحوب عليه، يكون غالباً
 .٨ص : عبد الوهاب حواس. قبض الشيكات، د .»النقود بمجرد الاطلاع

، التسوق، ٤٥٢، ٢٥٦ص : ، دليلك إلى تجارة، كنجو٢٢٨ص : التسوق بذكاء، جيل ت فريز: ينظر  )٤(
  .٧٧ ص:ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني، أساسيات ٢٧ص : بريستون، عامري

 .١٨ص : التجارة الإلكترونية، شريف محمد سعيد: ينظر. الإلكتروني بديلاً لبطاقات الائتمان ويعد الشيك



٢٩٧ 

 

وتحميلها على البطاقة  وذلك بإنزال النقود الرقمية من الحاسب: الصيغ المختلطة -٣ 
  .)١(الذكية أو العكس 

مرناً، حيث يتم كما لو كانت بطاقة ذكية أو قرصاً : البرمجية النقود الإلكترونية -٤ 
  .)٢(عبر الإنترنت نقل القيمة المالية بينها وبين الحاسب

لا تزيد  التيتتم في التجارة الصغرية،  التيوهي الدفعات :)٣(الدفعات الصغرِية: ثانياً
دولارات، وبعد ذلك يتم تجميع هذه الدفعات والمحاسبة ا عبر دفْعة ) ١٠(قيمتها عن 

  .واحدة شهرياً، وقد تضاف إلى فاتورة الهاتف
  :)٤(وسائل دفع أخرى: ثالثاً

منها أنه في سريلانكا تعمل شركة أي بي أم بالاشتراك مع شركة في ماليزيا وفق آلية  
بكةصلة بخصم مأمونة متالخصم على الحساب المصرفيّ باستخدام  الش مباشرة، حيث يتم

  .رقم خاص يقدمه المصرف للدخول إلى الخدمة، ورقم تعريف شخصي مرخص به
  :)٥(بطاقة الائتمان: رابعاً

، ويعد الدفع الإلكترونيّ )٦(وهي وسيلة سهلة لإتمام صفقات البيع والشراء عبر الإنترنت
، )٧(انتشرت عبر العالم التي يق هذه البطاقة الوسيلة الأولى من الوسائلالإلكترونيّ عن طر

  .)٨(لذا سيكون الكلام عليها بشكل واسع ومفصل

                                                
 .٨٩ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي  )١(
 .٧٩ص :أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني، ٨٥ص : التجارة الإلكترونية، العيسوي: ينظر  )٢(
 .٤٥٩ص : ، كنجودليلك إلى تجارة الأعمال عبر الإنترنت  )٣(
التسويق عبر : ، ولمعرفة المزيد عن أنظمة الدفع، ينظر٦٣ص : التجارة الإلكترونية العالمية، كاثرين ل مان  )٤(

 .١٠٣-١٠٢ص : ، طلال عبودالإنترنت
 .٥ص : بطاقة الائتمان، بكر بن عبد االله أبو زيد: للتوسع في تاريخ نشأة البطاقة، ينظر  )٥(
 .٧٢ص :أساسيات ومبادىء التجارة الإلكترونية، بسيوني  )٦(
 .٥١٨ص : ١، ج١٨التعاقد بالإنترنت فرج، ع  )٧(
 .وما بعدها ١٦٣ ص: للباحثالتطبيقات المعاصرة للكفالة : ينظر  )٨(



٢٩٨ 

 

ويتم الدفع ذه البطاقة حيث يدخل العميلُ بيانات بطاقته الائتمانية للحاسب فترسل  
إلى البائع ليتأكَّد من سلامة هذه البيانات وكفاية رصيد البطاقة، وذلك بالاتصال إلكترونياً 

لى بالمصرف المصدر لها، وبعد تسليم الخدمة أو إرسال فاتورة البيع ترسل منها صورة إ
  . )١(يتولَّى تحصيل القيمة وقيدها بحسابه لديه الذيمصرف البائع 

  فما المقصود ذه البطاقة؟ وما حكمها الشرعي؟  
  :مفهوم بطاقة الائتمان :الثَّانيالفرع 

  :تعريف بطاقة الائتمان: أولاً
، )٢(ل فيهعجعلَيها بيانُ مقْدار ما تالورقَة، يثبت : البِطَاقَةُ: لغة بطاقة الائتمان

  .)٣( من الثِّقَة والأَمان، وهو نقيض الخيانة: والائتمان
عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود «: والائتمان في الاقتصاد الإسلامي هو

  .)٤(»في الحاضر مقابل وعد بالدفع في المستقبل
أداة تخولُ حاملها عن طريق مصدرها الحصول على « :هي الائتمان اصطلاحاًوبطاقة 

  .)٥(»السلع والخدمات
مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري «: وعرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها

ون دفع نه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد السند، دمكِّي -بناءً على عقد بينهما–
حالاً، لتضمنه التزام المُصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكَِّن من سحب  الثَّمن

                                                
 .٦٠ص : محمد عبد الحليم عمر. قضايا اقتصادية، د  )١(
 ).بطق(ذيب اللغة، الأزهري، لسان العرب لابن منظور، المعجم الوسيط، مادة   )٢(
 .١٣/٢١): أمن(لسان العرب لابن منظور، مادة   )٣(
بطاقة الائتمان، بكر بن عبد االله  :وينظر، ٢١ص : معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، علي جمعة  )٤(

 .٢ص : أبو زيد
 .٢٣ص : البطاقة البنكية، عبد الوهاب أبو سليمان  )٥(



٢٩٩ 

 

، ويتضح من التعريف أن العملية في نظام بطاقة الائتمان تتكون من )١(»نقود من المصارف
  :)٢(عقود عدة

لها، يتضمن حداً أقصى للائتمان وشروط عقد بين المصدر للبطاقة وبين الحامل  - ١
  .العلاقة بينهما

  .عقد بين المصدر للبطاقة وبين من يعتمدها من مؤسسات وشركات ومصارف - ٢
  :بطاقات الائتماناختلافات العلماء والباحثين المعاصرين في تسمية  - ثانياً 

بطاقة الاعتماد، بطاقة : يطلق على هذه الوسيلة المستجدة في الدفع عدة تسميات، منها
، ويرى بعض )٣(الائتمان، البطاقة البلاستيكية، بطاقة البحوث العلمية والإعلانات المصرفية

تقوم  الذي، أنه ليس في تسمية بطاقة الائتمان ما يدل على حقيقة النظام المالي )٤(الباحثين
الاقتصادي، ويستدلُّ على عليه بطاقة الائتمان، ولا على مدلولها ومسماها في القاموس 
منح دائن «: بأا )credit(ذلك بما أورده القانون الأمريكي عند توضيحه لمعنى كلمة 

لشخص قرضاً مؤجل التسديد، أو إحداث دين مؤجل الدفع ذي علاقة ببيع البضائع 
 :)credit(، ومثله ما جاء في القانون البريطاني من أن معنى كلمة »والسلع وتقديم الخدمات

وبذلك يتضح صراحة أن الكلمة تعني الإقراض، هذا إضافة إلى أن أطراف . الدين النقدي
ىتوع من البطاقات هذا النمقرضاً : سم)creditor(رضاً ت، ومق)Borrowar(قترح ، لذا ي

  ).بطاقات الإقراض: (أن يطْلَق على هذا النوع من البطاقات اصطلاح
مقبولٌ لغةً، حيث ) بطاقة الائتمان(بأن استعمال اصطلاح  )٥(إلا أنه رد على ذلك

على وفائه بما اؤتمن عليه، ويحق له بذلك الشراء بالبطاقة  يأْتمن المصرف حاملَ البطاقة

                                                
 .١/٧١٧: ٧، مجلة امع، العدد ٦٥/١/٧الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم  هقرار مجلس مجمع الفق  )١(
 .٤ ص :بطاقة الائتمان، بكر بن عبد االله أبو زيد  )٢(
 .١٤ص : الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقة الائتمان، محمد عبد الحليم عمر  )٣(
 .٢٥-٢٤ص : يةبنكالبطاقات ال: عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه. د  )٤(
 محمد. الجوانب الشرعية لبطاقات الائتمان، د: ، وانظر١٤٢-١٤١ص : نزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د  )٥(

 .١٤ص : عبد الحليم عمر



٣٠٠ 

 

، )١(مشتق من الأمن والطُّمأنينة -كما مر سابقاً–حسب الاتفاق بينهما؛ لأنَّ الائتمان 
هو سبب لمداينته وإقراضه، ولقد ذُكر الائتمان في القرآن الكريم في والاطمئنان للشخص 
قال . ]٢٨٣: البقرة[ Z 3 2 1 0 / . - ,] : آية الدين، قال تعالى

المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه منه وائتمانه، وأن يؤدي  حث«: الزمخشري
 فع فهي تمنح وهذه البطاقة . )٢(»ائتمنه عليه الذيالحقا وسيلة للوفاء أو الدبالإضافة إلى أ

  .حاملها ائتماناً مصرفياً قصير الأجل
الراجح هو استخدام  رأيأن ال الباحث رىض الآراء السابقة والنظر فيها يوباستعرا

أوردها المؤيدون لهذا الاصطلاح، فهو موافق لما جاء  التي؛ للأدلَّة بطاقات الائتمانعبارة 
اللغة العربية، إضافة إلى أن ما ذكره أصحاب القول المخالف مقتصر على نوع واحد في 

ولا يغطي الأنواع الأخرى من بطاقات الائتمان، ) credit card(من هذه البطاقات وهو 
إن معناها الاعتماد، : مختلَف في معناها في اللغة العربية، فلقد قيل )credit(كما أن كلمة 

  .)٣(الائتمان: وقيل
هو الاصطلاح الشائع المستخدم لدى مجمع الفقه  بطاقات الائتمانكما أن اصطلاح 

الإسلامي وبعض الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، وكثيرٍ من الباحثين في 
  .الاقتصاد الإسلامي، ولا مشاحة في الاصطلاح

   :وأنواعها، وأطرافها، منافع بطاقة الائتمان :الثَّالثالفرع 
  :ات الائتمانبطاقمنافع : أولاً

 لكلٍّ من الأطراف المشاركة فيها بطاقات الائتمانتحقِّق حامل البطاقة(العميل : منافع( ،
  :)٤( والتاجر، والمصرف

                                                
 .٩٠ص : المفردات للراغب الأصفهاني  )١(
 .١/٥١٧: تفسير الكشاف للزمخشري  )٢(
 .١٤ص : محمد عبد الحليم عمر. الجوانب الشرعية لبطاقات الائتمان، د  )٣(
وهبة . د، )البورصة(، التمويل وسوق الأوراق المالية ٤٨ص : رفيق المصري. المصارف الإسلامية، د  )٤(

بطاقة الائتمان، بكر بن عبد ، ٧ص : محمد عبد الحليم عمر .الجوانب الشرعية، د، ٢٠-١٨ ص: الزحيلي



٣٠١ 

 

  ):حامل البطاقة(للعميل منافع بطاقة الائتمان  -أ

  .يحصل العملاء على الجوائز في بعض الأحيان باستخدام هذه البطاقات؛ ترغيباً لهم لاقتنائها - ١

  .حمل النقود وخطر تداولها وتعرضها للسرقة أو الضياع يحه منتر - ٢

  .سحب النقود من المصرف أو من الصرافات الآلية على حساب المصدر من كنهتم - ٣

 ٤-  أمين بطاقات الائتمانتمنح بعضة حامليها التعلى الحياة كالبطاقات الذَّهبي.  

  .التقسيطبتمكِّن حاملها من شراء ما يحتاجه  - ٥

  :منافع بطاقة الائتمان للتاجر -ب 
في تخفيف المخاطر على التاجر التي كان يتعرض لها بحيازة النقود  بطاقات الائتمان تسهم

ينظمها مصدرو البطاقة بإدراج اسم  التيالكثيرة، كما يستفيد من حملات الدعاية 
يوزعه المصدرون على حاملي البطاقات، هذا بالإضافة  الذيالمؤسسات التجارية في الدليل 

إلى أنه يبقى مطمئناً على أنه سيحصل على قيمة الفواتير من الجهة المصدرة أو وكيلها، 
  .وهي جهة مليئة

  :صدرة للبطاقةمنافع بطاقة الائتمان للمؤسسات الم - ج

الإيرادات وذلك بتحصيل رسم  تحصل المصارف على بعض بطاقات الائتمانبوساطة 
، كما تحصل على غرامة التأخير في البطاقات ذات القرض )١( الإصدار والتجديد أو التبديل

 .)٢(المتجدد

                                                                                                                                       
، البطاقات البنكية، ٣٠٢ ص: الحارثي. الأوراق التجارية في القانون المغربي، د ،١٦-١٢ص : االله أبو زيد

، بطاقات الاعتماد، بيار ١٨٣ ص: ، العمليات المصرفية، عرقسوسي٤٣ص : عبد الوهاب أبو سليمان. د
 .٤٧، ١٩ص : طوبيا

 .٥١٦ص : الاقتصاد، بو آر سامو يلسون، ترجمة هشام عبد االله  )١(
 . ه والالتباس على الناس، وإيهامهم بأا مفيدة ومشروعة؛ للتموي)الفائدة(وهي الزيادة الربوية، ويطلقون عليها مصطلح   )٢(



٣٠٢ 

 

  :أطراف بطاقة الائتمان -ثانياً
الجهة المصدرة : )١(، وهذه الأطراف هيالائتمانبطاقات هناك أطراف عدة للتعامل ب

للبطاقة وهي المؤسسات التي تقوم بإصدارها وتوزيعها على المصارف والعملاء، والتاجر، 
  .وحامل البطاقة وهو العميل

  :)٢(أنواع البطاقات -ثالثاً
تشكل ظاهرةً متناميةً، واسعة الانتشار، على الرغم من أنَّ ) البطاقات(أصبحت 

تملك حقيقةً أو طبيعةً واحدةً، وأنها ذات شكلٍ واحد من حيث  بطاقات الائتمان
  :)٣(المكونات المادية، إلا أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع

 (٤) )الخصم أو القيد المباشر أو الفوري ةبطاق( بطاقة السحب المباشر من الرصيد - أ
Debit Card : مصرفيّ لدى المصرف المصدر ويتطلَّب إصدارها أن يكون للعميل حساب

بما لا يقل عن الحد الأقصى المسموح له بالشراء في حدوده، وكلما استخدم العميل 
البطاقة فإن المصرف المصدر يقوم بالسحب مباشرة من حسابه الجاري لسداد قيمة 

حامل (التاجر، وإن زاد المبلغ عن الرصيد فإن المصرف يحمل العميل  الفاتورة الواردة من
  .غرامة مالية) البطاقة

والواقع أن هذه البطاقة لا تعد بطاقة ائتمان؛ لأنها تمثل أداة وفاء فقط ولا تمنح العميل ائتماناً، 
  .تكون بديلاً عنه كما أا أشبه ما تكون بضمان نقدي، وهي كثيرة الشبه بالشيك، بل تكاد

                                                
 .٢٩-٢٧ص : محمد عبد الحليم عمر. الجوانب الشرعية لبطاقات الائتمان، د  )١(
 .١٧٣ ص: وتطبيقاا المعاصرة للباحث الكفالة  )٢(
  .٥٨٣-٢/٥٨١: ٨العدد محمد علي القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، . ، دبطاقات الائتمان  )٣(

، قضايا ١/٤٤٨: ٧المصرفية، بيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  بطاقات الائتمان
: محمد عبد الحليم عمر .، دلبطاقات الائتمان الجوانب الشرعية، ١٤٣ص : نزيه حماد. فقهية معاصرة، د

 .١٩-١٧ص 
م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٣، ج١٢الائتمان، مجلة مجمع الفقه، ع الصديق محمد الأمين الضرير، بطاقة  )٤(

 .٥٩٣ص



٣٠٣ 

 

  :)١( )credit card) (بطاقة الائتمان القرضية(بطاقة الائتمان لدين قابل للتجدد  -ب
صائص البطاقة بخوهي أكثر أنواع البطاقات انتشاراً في العالم، وتتمتع هذه البطاقة 

تولده هو دين  الذيالسابقة نفسها، إلا أن أهم ما يميزها من باقي الأنواع هو أن الائتمان 
متجدد، فلا يلزم حامل البطاقة عند تسليمه الفاتورة الشهرية تسديد مبلغها كاملاً خلال 

مخير في الباقي بين أن ) حامل البطاقة(مدة السماح اانية، بل نسبة ضئيلة منه فقط، وهو 
  .يقضي أو يربي

  .)٢(وبللأمريكان إكسبرس، الداينرز كبطاقة فيزا، ماستر كارد، ا: وأشهر أنواع هذه البطاقات
: )Charge Card(بطاقة إقراض خالية من الزيادة الربوية ابتداء، البطاقة العادية  -ج

البطاقة على الحساب، بطاقة ( :أي الائتمان لدين لا يتجدد، ولها تسميات أخرى مثل
، والفرق الأساسي )٣()جل، بطاقة الاعتمادؤالوفاء المالدفع أو الخصم الشهري، بطاقة 

والجوهري بين هذا النوع من البطاقات والنوع السابق هو عدم ارتباط إصدار هذه البطاقة 
بإيداع مبلغ في الحساب، فلا يلزم للحصول عليها وجود مثل ذلك الحساب، ويمنح 

ر حامل البطاقة عن التسديد زيادة عن الأجل أخ، وإن ت)٤(حامل البطاقة ائتماناً لحد معين
: الممنوح له مجاناً، فإن الجهة المصدرة تحمله غرامة تأخير، ومن أشهر أنواع هذه البطاقة

  ).وبلأمريكان إكسبرس الخضراء، وداينرز ك(بطاقة 

                                                
بطاقات هذا النوع من البطاقات فقط هو الَّذي أطلق عليه بيت التمويل الكويتي اصطلاح بطاقة الائتمان،   )١(

المصرفية، مركز تطوير الخدمة المصرفية في بيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  الائتمان
١/٤٤٨: ٧. 

بما تصدر بصيغة بطاقات الخصم الشهري، أو بطاقة الائتمان، وذلك تبعاً لرغبة رعلماً أن هذه الأنواع   )٢(
صرفية، بيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه ال بطاقات الائتمان. المصرف المصدر للبطاقة وسياسته

 .١/٤٥١: ٧الإسلامي، العدد 
بطاقة الائتمان، بيت التمويل  .بطاقة الاعتماد: هذا النوع من البطاقات أطلق عليه بيت التمويل الكويتي  )٣(

 .١/٤٤٨: ٧الكويتي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 
التمويل وسوق : ينظر ).بطاقة أميركان إكسبرس الخضراء(ل ثلها حد أعلى م هناك بعض البطاقات التي ليس  )٤(

 .١٤٤-١٤٣ص : نزيه حماد. ، قضايا فقهية معاصرة، د٢١- ٢٠ص : وهبة الزحيلي. الأوراق المالية، د
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  :إسلاميمن منظور  بطاقات الائتمان :الثالثالفرع 
الصيغة الإسلامية ، والفقهي لبطاقات الائتمان وحكمها الشرعي التكييفلابد من بيان 

  :والأحكام الشرعية لأمور تتعلق ا، ةبطاقالمقترحة لل
ا قد تتعرض لمخاطر يتبين أالمالية،  بالنظر إلى شيوع بطاقات الائتمان في المعاملات

، لذا لابد )١(أصحاا، كما قد تكون وسيلةً للتعامل بالرباالقرصنة والتعامل ا دون علم 
  :من بيان تكييفها الفقهي وحكمها الشرعي، وبيان الأوجه الجائزة منها، وذلك وفق التالي

   :بطاقات الائتمانالتكييف الفقهي ل: أولاً
بالنظر في العلاقات التعاقدية بين أطراف بطاقة الائتمان يمكن معرفة التكييف الفقهي 

، فإنه يتضح أا خارج نطاق (credit card)لها، وبالنظر في بطاقة الائتمان الإقراضية 
ة حال التبويد ويشترط فيه دفع الزيادة الرن قرضاً قابلاً للتجدها تتضمأخير، البحث؛ لأن

من الربا الظاهر، وهو ما جاء به قرار  الذا فإن الأمر فيها واضح من أنها غير جائزة، لما فيه
، وبناء على ذلك فلا داعي لدراسة )٢(مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة والثَّامنة

  . تكييفها الفقهي
 حب الفوريأما بطاقة الخصم أو الس)Debit Card(ريجها على الوكالة ، فيمكن تخ

الحوالة، ولكن الراجح القول الأول؛ لأنَّ العميل يودع مبلغاً من المال لدى  أوبالدفع 
، وبما أا خالية من الإقراض الربوي، ونظراً لانسجامها مع )٣(المصدر ويوكله بالدفع عنه

لتعامل ا من قبل الأفراد، أحكام الشريعة الإسلامية وخلوها من كلّ ما يخالفها، لذا فا
  . )٤(وكذلك إصدار البنوك الإسلامية لها جائز بلا خلاف

                                                
 .٤٣ ص: بحوث فقهية، الدويري  )١(
 .مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة والثامنة  )٢(
مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  -يل جاسم النشمي لبطاقة الائتمانوهبة الزحيلي والشيخ عج. مناقشة دينظر   )٣(

 ).٢/٦٦٥: ٨(والعدد ) ٧:١/٦٦٨(العدد 
بحوث الدورة السادسة والسابعة مع الفقه الإسلامي المتعلِّقة ببطاقات الائتمان، وفتاوى اللجنة : ينظر  )٤(

 .٨ص : بطاقة الائتمان، بكر بن عبد االله أبو زيد، ١/٥٢٢: ١٤الدائمة بالمملكة العربية السعودية، الد
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بحاجة إلى بيان تكييفها  )Charge Card(بقيت البطاقة الائتمانية لدين لا يتجدد 
الفقهي وحكمها الشرعي، فقد قام مجمع الفقه الإسلامي بعرض موضوع بطاقة الائتمان 

، كما أقيمت ندوات في بعض المصارف والشركات الإسلامية )١(وذلك في دورات عدة
  .)٢(وكان أن صدر عنها بعض الفتاوى في ذلك

، وكل ذلك أدى )٣(إفراد هذا الموضوع بالبحثهذا بالإضافة إلى قيام بعض الباحثين ب
إلى اختلاف في الآراء ومن ثمَّ اختلاف في الحكم الشرعي لنظام بطاقة الائتمان إباحة 

  .وتحريماً

العلاقة بين مصدر البطاقة والعميل، : وهذا النوع من البطاقات يتضمن علاقات ثلاثة
  .العلاقة بين حامل البطاقة والتاجرالعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر، 

                                                
  :البحوث التالية ا، وقدمت فيه)م١٩٩٢-هـ١٤١٢(ة للمؤتمر المنعقدة بجدة عالدورة الساب -آ  )١(
 .بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي للدكتور عبد الستار أبو غدة -
 .في بيت التمويل الكويتيبه المصرفية والتكييف الشرعي المعمول  بطاقات الائتمان -
 .للدكتور محمد علي القري بن عيد بطاقات الائتمان -
 .للدكتور رفيق يونس المصري، دراسة شرعية عملية موجزة، بطاقات الائتمان -

، )م١٩٩٣-هـ١٤١٣(الدورة الثَّانية للمؤتمر المنعقدة ببندر سيري باجوان بروناي دار السلام  -ب
  :أيضاً البحوث التالية اوقُدمت فيه

 .للشيخ حسن الجواهري بطاقات الائتمان -
 .للشيخ محمد المؤمن بطاقات الائتمان -

: المالية بطاقات المعاملات( اوقدم فيه) م١٩٩٧-هـ١٤١٨(بجدة  الدورة العاشرة للمؤتمر المنعقدة -ج
  . للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، بطاقات الإقراض والسحب المباشر من الرصيد

  .كما وأقيمت ندوات في بعض المصارف والشركات الإسلامية وكان أن صدر عنها بعض الفتاوى في ذلك
 .٢١٥ص : عبد الوهاب أبو سليمان. البنكية، دالبطاقات :ينظر   
 .ينظر موقع الفتاوى الاقتصادية على الإنترنت  )٢(
البطاقات (للدكتور محمد عبد الحليم عمر، وبحث  بطاقات الائتمانالجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية ل  )٣(

 .عبد الوهاب أبو سليمان. د )البنكية
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  :تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والعميل -أ 
بناء على  -حيث تتعهد الشركة المُصدرة للبطاقة : )١(تخريج العلاقة على الكفالة - ١
بأن تدفَع للبائع فوراً كلّ دين قد ينشأ عن استخدام  -المبرم بينها وبين حاملها العقد

التجار  العميل للبطاقة، وبذلك يكون المُصدر للبطاقة كفيلاً بالمال لحاملها تجاه الدائنين من
 هي التزام حق ثابت: ، ولأن الكفالة)٢(ونحوهم، فهذه العلاقة فيها معنى الكفالة والضمان

 الذي، وبإبراز العميل للبطاقة فإنَّ التاجر يتثبت من ضمان مصدرِها للدين )٣(في ذمة الغير
  .)٤(سيتعلَّق بذمة حاملها

قبل نشوء الدين فهو من قبيل ما يسميه ) المُصدر للبطاقة(وأما عن ضمان المصرف 
ن الحنفية والمالكية ، وهو أمر أجازه جمهور الفقهاء م)ضمان ما لم يجب: (الفقهاء

  ، )٥(والحنابلة
ونوقش ذلك بأنه لا يمكن أن تعد كفالة؛ لأنها لو عدت كفالة لكانت بأجر وهو 

  .)٦(الاشتراك السنوي
 فالمُصدر مقرِض للعميل إنْ عد العقد: والقرض والوكالة القول بالجمع بين الضمان - ٢

، وضامن إن )وهو فيما يخص المصارف الإسلامية يكون في إطار القرض الحسن(قرضاً 
  .)٧(ضمن حق التاجر، ووكيل إن وكله المقترض بدفع ما ترتب عليه بالبيع

                                                
بطاقات الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية ل(محمد عبد الحليم عمر في كتابه. التكييف د رجح هذا  )١(

 )وما بعدها ٥٧ص : الائتمان
، ٢/٥٨٩: ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد محمد القري بن عيد، . الائتمان المولد على شكل بطاقة، د  )٢(

، قضايا فقهية ٧:١/٦٦٤مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، بطاقات الائتماننزيه حماد لبحث . مناقشة د
بحوث في الفقه  .٥٧ ص: محمد عبد الحليم عمر .الجوانب الشرعية، د، ١٤٤ص : نزيه حماد. معاصرة، د

 .٩٥ص : المعاصر، حسن الجواهري
  .٢/١٩٨: مغني المحتاج للشربيني   (٣)
  .٢/٥٨٩: ٨امع، العدد  محمد القري بن عيد، مجلة. د، الائتمان المولد   (٤)

 .٣/٣٨٧: ، كشاف القناع، البهوتي٥/١٠٠: ، التاج والإكليل، المواق٣/٢٥٦الفتاوى الهندية،   )٥(
مجلة مجمع الفقه رفيق المصري، . د، ، وينظر بطاقة الائتمان٥٠ص : رفيق المصري. المصارف الإسلامية، د  ) ٦(

 ،١/٤١١/ ٧ عالإسلامي.  
-١٤٠ص : عبد الوهاب أبو سليمان. البطاقات البنكية، د:هذا القول للدكتور عبد الستار أبو غدة، ينظر   (٧)

١٤٥-١٤٤، ١٤٢ ، ،٢/٦٥٧/ ٧العدد ، ٧الدورة مجلة مجمع الفقه الإسلامي.  
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قيل بأن العلاقة بين مصدر البطاقة والعميل وكالة؛ لأنَّ : التخريج على الوكالة - ٣
  .)١(نيابةً عن حامل البطاقةالمصرف يقوم بدفع ثمن الفاتورة 

حيث يحصل حامل البطاقة عند استخدامها على قرض من : التخريج على القرض - ٤
  .)٢(المُصدر بصورة آلية

ونوقش ذلك بأن العلاقة ليست قرضاً وإلا وجب قبض العميل مبلغ القرض، وهذا ما 
  .عليه بطاقات الائتمان الذييخالف الواقع 

بأنه لا يصح كون العلاقة وكالة إلا أن يكون المُصدر وكيلاً للعميل نوقش هذا التخريج كما 
  .)٣(يقترض له من نفسه ثمَّ يسدد عنه، وعند ذلك يكون في أجرة المُصدر شبهة الزيادة على القرض

  .)٣(القرض
والتكييف الراجح في العلاقة بين مصدر البطاقة والعميل هو أا عقد وكالة، فالحامل 

  .بدفع ديونه للبائع من رصيده يوكِّل المُصدر
  :تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر -ب 

العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر هي عقد كفالة وضمان، : التخريج على الكفالة - ١
، فيطمئن التاجر )٤(حيث يضمن مصدر البطاقة للتاجر قيمة ما يبيعه بضمان هذه البطاقة

ويتثَّبت أن مصدر البطاقة ضامن لما تعلق بذمة حاملها من دين، وبذلك يكون المصرف 

                                                
  .١/٦٧٧/ ٧ ع:بطاقات الائتمانسامي حسن حمود، مناقشة بحث . د   (١)

  .١/٦٧٢/ ٧ ع:لبحث بطاقات الائتمان رقامصطفى الزالشيخ . مناقشة د: وينظر   
 .٥٢محمد عبد الحليم عمر، ص . ينظر الجوانب الشرعية، د  )٢(

  .٢/٥٨٩/ ٨ع :ديمحمد القري بن ع. الائتمان المولد على شكل بطاقة، د   (٣)
  .١/٦٧٧/ ٧ ع:بطاقات الائتمانسامي حمود، بحث . مناقشة د   (٤)

  .١/٦٧٢/ ٧ ع:بطاقات الائتمان الزرقاالشيخ مناقشة : وينظر   
  .١/٦٦٤/ ٧ ع:بطاقات الائتمان، نزيه حماد. مناقشة د   
  .٦٤ص : محمد عبد الحليم عمر .الجوانب الشرعية، د   
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المصدر كفيلاً لحامل البطاقة، ملتزماً بوفاء ما يتعلَّق بذمته من ديون عند تقديم البطاقة 
  .فع لدينه الناشئ عن البيعدللتاجر وسيلة 

هذه براءة ذمة حاملها من الدين وانشغال ذمة مصدرها به  ولا يغير من حقيقة علاقة الضمان
، وذلك اعتماداً على ما قال به جمع )١(إلى التاجر الدائن هي وثيقة الكفالة التيفور تقديم البطاقة 

بالكفالة إلى ذمة  من الفقهاء واتهدين من التابعين، وأحمد في رواية عنه، وهو انتقال الدين
  .)٢(الكفيل، ولا يحق للدائن مطالبة الأصيل لأنَّ الكفالة تبرئ ذمة المكفول عنه

تجاه المنشأة التجارية، لأنه ) حامل البطاقة(لا تعد الجهة المصدرة كفيلاً للعميل : المناقشة
ذا فهي غير جائزة؛ لو عدت كفالة لكانت كفالة بأجر؛ لأنها مقابلة بالاشتراك السنوي، ل

  .)٣(شرعاً تعد من أعمال البر والإرفاق والإحسان لأنَّ الكفالة
ونوقش بأن .)٤(إمكانية تخريجها على الوكالة بأجر الزحيليهبة و. يرى د: الوكالة - ٢

يقدم خدمة فقط، أما في ر لا يلزم أن يدفع من ماله فهو مفوض عن موكِّله جالوكيل بأ
  )٥(.بطاقة الائتمان فإنه يدفع من ماله ثمَّ يعود على العميل بما دفع

حيث يعد حامل البطاقة محيلاً ومصدرها محالاً عليه والتاجر دائن : التخريج على الحوالة- ٣
وإن اقتضى نقل الحق من ذمة المكفول  ، لكن رد بأنَّ عقد الكفالة)٦(للأول يستوفي دينه من الثَّاني

  )٧(.عنه إلى ذمة الكفيل فهذا لا يعني تكييف عقد الكفالة على أنه حوالة وأن تسري عليه أحكامها

                                                
  .١٤٨-١٤٦ص : نـزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د  )١(
  .٤/٣٥٣: ، المغني لابن قدامة٦/٢٢٢: لابن نجيم قالبحر الرائ  )٢(

  .٥٠ص :رفيق المصري .د .المصارف   (٣)
  .١/٦٦٩: ٧مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، بطاقات الائتمانوهبة الزحيلي، . مناقشة د  (٤)

، ومناقشة ١/٦٥٨: ٧عبد الستار أبو غدة، بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد . مناقشة د   )٥(
  .١/٦٦٤: ٧مجمع الفقه الإسلامي، العدد  نزيه حماد، بطاقات الائتمان، مجلة. د

، وقال )٢/٦٥٥: ٨(، العدد )٧/١/٦٨٢(ينظر مناقشات بحث بطاقة الائتمان، مجلة الفقه الإسلامي العدد   ) ٦(
مجلة امع . »ويمكن أن تكون من قبيل الوكالة بأجر... هي إما من قبيل الحوالة«: وهبة الزحيلي. د

  .١/٦٦٩: ٧: الفقهي، العدد
  .١٤٨-١٤٦ص : قضايا فقهية معاصرة، نزيه حماد  ) ٧(



٣٠٩ 

 

حيث قيل بأن العملية حطيطة أو مصالحة، : التخريج على المصالحة أو الحطيطة - ٤
  .)١( لكنها ليست لمصلحة المستفيد بل لمصلحة الجهة المصدرة

تنطبق عليه العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر هو عقد  إن أقرب عقد: حيجترال
  .الكفالة
  :تكييف العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر -ج 

قيل بأن العلاقة هي علاقة كفالة أو ضمان، وذلك لانطباق : التخريج على الضمان- ١
  .)٢(بطاقات الائتمانعلى  عقد الكفالة

بأن يوكِّل حامل البطاقة التاجر ليقترض باسمه من المُصدر ويسدد دينه : الوكالة- ٢
  )٣(.لنفسه
عندما يشتري العميل سلعة فإنه يحيل التاجر على المصرف، فالرضا بين : الحوالة - ٣

الأطراف موجود، ولا يشترط وجود دين للمحيل على المحال عليه، أما الدين فهو معلوم 
  .)٤(ولازم على المدين 

حامل البطاقة  بيعاً إن قام قد يكون العقد: التخريج على البيع والإجارة - ٤
باستخدامها في شراء حاجياته، وقد يكون إجارة إن استخدمها للحصول على منافع 

  .)٥(الأعيان أو الأشخاص
والراجح التخريج على البيع والإجارة؛ فالبيع في حالة استخدامها بشراء السلع، 

  .والإجارة في حالة استخدامها للحصول على المنافع
  :)١( )Charge Card(الحكم الشرعي للبطاقة الائتمانية لدين لا يتجدد : ثانياً

                                                
  .١/٦٧٨: ٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، بطاقات الائتمانسامي حمود لبحث . مناقشة د   (١)

  .٢/٥٨٩: ٨العدد  :محمد القري بن عيد. الائتمان المولد، د: وينظر   
  .٦٤ص : محمد عبد الحليم عمر .الجوانب الشرعية، د   (٢)
  .٢/٥٩٠/ ٨:عيد محمد القري بن .دالائتمان المولد،    (٣)
مناقشة الشيخ عجيل جاسم : ، وينظر٢/٥٨٨/ ٨:محمد القري بن عيد. الائتمان المولد على شكل بطاقة، د   (٤)

  .٢/٦٥٥: ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد النشمي، 
  .١٤٦-١٤٥ص : نزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د   (٥)



٣١٠ 

 

هذا النوع من البطاقات لا يتضمن الإقراض الربوي ابتداء، بل يكون ذلك فيما لو 
تأخر العميل عن السداد في الوقت المتفق عليه، فعقد البطاقة هنا خال من الحرام ابتداء، 

أم لا؟  ، فهل يجوز مثل هذا العقد)وهو هنا الزيادة الربوية(شرط مخالف للشريعة ولكن فيه 
اختلف الفقهاء في مثل هذه الحالة بين مجيز ومانع، فايز على أنه لا يشتمل ابتداء على 
الحرام، ووجوب الحرص على عدم الوقوع في الحرام، أما القائلون بالمنع فلاشتمال العقد 
على شرط مخالف للشريعة، وهو داخل فيما يسمى عند الفقهاء بالشرط الفاسد في 

الأمر يعود إلى مراعاة أحوال الناس وظروفهم والواقع ، وفي ذلك يرى البعض أن )٢(دالعق
المحيط م، فقد يكون جائزاً في حال وقد يكون حراماً في حال أخرى، فهو جائز في حال 
ما لو كان العميل مليئاً متمكنا من السداد ضمن المدة المحددة، هذا والتعامل ذا النوع من 

  . البطاقات أفضل من التعامل بالبطاقات الأخرى بينة الحرمة
  .والراجح أن العقد يصح ويبطل الشرط الفاسد وبذلك قال الحنابلة

  ةبطاقالصيغة الإسلامية المقترحة لل: ثالثاً
بما أن العمل ببطاقات الائتمان أضحى أمراً ضرورياً؛ لمنافعها المتعددة لكل أطرافها؛ لذا 

حتى يصبح العمل ا جائزاً  عديلات على ما هو غير جائز منهاإجراء بعض التينبغي 
شرعاً، وهذا أمر ممكن وليس مستبعداً، فهناك كثير من البدائل أو التعديلات المقترحة على 

  :، منهابطاقات الائتمان

                                                                                                                                       
، التمويل وسوق ٧:١/٤٤٨بطاقة الائتمان، بيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد    (١)

  .١٤٤-١٤٣ص : نزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د، ٢١-٢٠ص:وهبة الزحيلي. الأوراق المالية، د
ص ولم يجر به العرف إلا الشرط الفاسد هو الشرط غير الموافق لمقتضى العقد ولا يلائمه ولم يرد به نص خا   (٢)

  :أن فيه منفعة زائدة لأحد المتعاقدين، وحكمه عند الفقهاء كمايلي
يرى الحنفية أن الشرط الفاسد يفسد عقود المعاوضات المالية فقط، أما عقود المعاوضات غير المالية كالنكاح   

الفاسد، فيما يرى الحنابلة زعقود التبرعات كالهبة فلا تفسد بالشرط الفاسد بل يصح العقد ويلغى الشرط 
  .٤/١٣١: تبيين الحقائق للزيلعي: يراجع. أن الشرط يبطل ويصح العقد
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 حيث قررت أن تصدر بطاقة: )١(تعديلات شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - ١
  .فيزا، ووضعت لها ضوابط اجتنِب فيها كلّ شبهة ربوية

تحتسبها المراكز الدولية وترسلها إلى المصارف  التيأما مسألة الفائدة على المبالغ 
المصدرة، فهذا ما لا يمكن التعديل فيه؛ لأنَّ مصدر البطاقة لا يستطيع أن يطلب من المركز 

ذا نظام عالمي دولي وفيه تحتسب الفائدة الربوية آلياً، الدولي عدم احتساب فائدة له؛ لأن ه
 يود إصدار  الذيإلا أن هذه المشكلة تمَّ تداركها بأن يشترط على المصرف الإسلامي

رغماً عنه، وليس (أن ينشئ صندوقاً خاصاً لديه لتلك الفوائد المحتسبة له  بطاقات الائتمان
تأتيه على المبالغ المترتبة على استخدام البطاقة، ويوجه ما يتجمع في هذا  التي، )بطلب منه

  .الصندوق إلى جهات خيرية
تمَّ عرض الاتفاقيات المتعلِّقة ببطاقات الائتمان : )٢(تعديلات بيت التمويل الكويتي - ٢

ريت التعديلات الشرعية على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وأج
فيها وفي شروط البطاقة، خصوصاً شرط فوائد التأخير حيث حذف، وربطت البطاقات 

اً أو سابقبحساب العملاء مع التزام اشتمالها على سداد ما يستخدمونه بالبطاقة للشراء، إما 
اناً وقرض عند وصول الفواتير، واشتملت عمليات البطاقة على وكالة بأجر وكفالة مج

  .يسير أحياناً
حتى تصبح جائزة شرعاً  بطاقات الائتمانويمكن إجمال التعديلات الممكنة على  -

  :)٣(بالأمور التالية

                                                
، ١/٦٧٠: ٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، بطاقات الائتمانمناقشة الشيخ مصطفى الزرقا لموضوع    (١)

: ٧الفقه الإسلامي، العدد  مجلة مجمع، بطاقات الائتمانعبد الستار أبوغدة، لموضوع . مناقشة د: وينظر
١/٣٧٠ .  

  .٣٧٠-١/٣٦٩: ٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد عبد الستار أبو غدة، . د   (٢)
، التمويل وسوق الأوراق ٥٩٦-٢/٥٩٤/ ٧:محمد القري بن عيد. الائتمان المولد على شكل بطاقة، د   (٣)

  .٤٩ص : ريان. البيوع المنهي عنها، د، فقه ٢٤-٢٣ص : وهبة الزحيلي. ، د)البورصة(المالية 
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لعدم التعرض ) حكومية(من الأفضل أن يقتصر إصدار البطاقة على جهة عامة  - ١
هو من  الذيلة، كما أن في بطاقة الائتمان شبهاً بإصدار النقود لمشكلات نقص السيو

  .دوظائف السلطان، حيث إنَّ كلاً منهما يوجِد وسائل دفع في الاقتصا
صياغة العلاقة بين مصدر البطاقة وبين التاجر بحيث تقتصر على الحوالة فقط،  - ٢

اجر دائناً لهفيكون المُصدر محالاً عليه، وحاملها محيلاً، والت.  
ي خدمات الشركة المُصدرة للبطاقة من فتح زبالإمكان زيادة الرسم السنوي بما يوا - ٣

  .الحساب ومراجعة فواتير الشراء وتحويل المبالغ للوفاء عن الخدمات المقدمة للعميل
توفير يجب ألاّ يتضمن عمل البطاقة توفيراً للقروض المتجددة، وإنما تقتصر على  - ٤

ت عضويته وطولب بما تعلق يغلْبالسداد أُ العميلُ لَاطَم ثلاثين يوماً، فإنْ الائتمان مجاناً مدة
المشروعة، كما لا يعاقب بالغرامات المالية، بل يمكن معاقبته بالشروط بذمته بالطرائق 

ى بطاقة أخرى أو الجزائية، كأن يوضع اسمه في قائمة سوداء يمنع بموجبها من الحصول عل
  .تمويل مصرفيّ

يجب أن يتمتع العميل بالملاءة والثقة والأمانة دون مقابل؛ لأنَّ دفع الرسوم يجعل  - ٥
  .والجهالة الفاحشة العلاقة عقد معاوضة لا يصح إلا إن خلا من الغرر

  .والغرر من الربا خلو العقد - ٦
يشتريها  التيأن ينص في عقد الإصدار على عدم السماح لحاملها ببيع البضاعة - ٧

  .)١(بالبطاقة إلى البائع نفسه؛ لأنَّ ذلك يجعلها أداة للعينة، ولا لسواه؛ لأنَّ ذلك من التورق

                                                
وهبة .، د)البورصة(التمويل وسوق الأوراق المالية . أو الحصول على النقود فقط أي سبيلاً للوصول إلى الربا   (١)

حال، ليسلم به من أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في الس بثمن «: العينة، و٢٣ص : الزحيلي
بيع المرابحة وحكمها للآمر : تعريفات الفقهاء للعينة وينظر .١٦٧ص : المصباح المنير، مادة عين. »الربا

 ص: عبد العظيم أبو زيد. العينة المعاصرة بيع أم ربا، د، وما بعدها ٩٤ص : بالشراء، عبد العظيم أبو زيد
لشخص سلعة نسيئة ثم يبيعها نقداً لغير البائع الأول بأقل مما أن يشتري ا«: والتورق هو. وما بعدها ٢١

  .١٩٢ص : معجم المصطلحات الاقتصادية علي جمعة. »اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد
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يعد أجراً إن ما يأخذه المصرف المُصدر للبطاقة من نسبة مئوية من فاتورة التاجر - ٨
على الوكالة بالدفع، مع التراضي المتفَق عليه على حسم هذه النسبة على أساس تنازل 

  .التاجر عن شيء من حقِّه، وله في هذا مصلحة وهي البيع لحامل البطاقة
  . )١(اقتراحاً يتلخص في إصدار بطاقة الائتمان بالمرابحة الباحثينكما قدم بعض 

  :بطاقات الائتمانكام الشرعية لأمور تتعلق بالأح: رابعاً
للإحاطة بالحكم الشرعي لبطاقة الائتمان فقد ناقش بعض الفقهاء الباحثين بعض 

، الجزئيات في نظام البطاقة وأبدى رأيه حولها، ومن المفيد عرض هذه الآراء ومناقشتها
لاحية وحد الائتمان، مدى مشروعية نظام بطاقة الائتمان، وتحديد مدة الص: ومنها

تؤخذ من  التيوالعمولة ، ، واشتراط دفع غرامات التأخير)الاكتتاب(ورسوم الإصدار 
  .التاجر؛ وقد اختلفت آراء الباحثين في ذلك تكييفاً فقهياً وأحكاماً شرعية

  :)٢(بطاقات الائتمانمدى مشروعية نظام  –أ 
وتشتمل العلاقات بين أطرافها على خدمات يقوم هذا النظام على مجموعة علاقات وعقود، 

مالية تعود بالنفع على أطرافها كافَّة، ويترتب عليها فرض أجور وعملات ورسوم اشتراك 

                                                
  :التالي فق، واقتراحه يتلخص في إصدار بطاقة الائتمان بالمرابحة ومحمد عبد الحليم عمر .دهو    (١)

باسم المصرف المصدر ويعد حامل البطاقة وكيلاً عن المصرف وتظل البضاعة يتم تحرير قسائم البيع  -
  .أمانةً لديه

  .عند ورود القسائم إلى المصرف يقوم بتقديم قيمتها للتجار -
في اية كلّ شهر يحضر حامل البطاقة إلى المصرف ويحرر معه عقد بيع مرابحة بسعر جديد يمثل ثمن  -

  .ذي يمكن زيادته حسب مدة سداد العميل للمبلغشراء المصرف لها وربحه عنها والَّ
  .يقوم المصدر بتحصيل المبلغ على أقساط دورية من حامل البطاقة -

إذا قبل هذا الاقتراح فإنه يمكن للمصرف الإسلامي وللشخص المسلم التعامل في : ثم أعقب هذا بقوله
 ن يقتصر التعامل على النوعين الأولين بعداً عن الرباالأنواع الثلاثة من البطاقات، أما إذا لم يقبل فنرى أ

  .المحرم
  .)٨٧ص : محمد عبد الحليم عمر .الجوانب الشرعية، د(

  .١٥٠ص : نزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د   (٢)
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وتجديد، بل قد يتبعها غرامات تأخير، أما فكرة بطاقة الائتمان بصورا الحالية، فهي تعد من 
لم يرد فيها نص من قرآن أو سنة، كما لا يمكن أن تنطوي  التيالمعاصرة والمستجدة  المعاملات

عرفها الفقهاء المتقدمون وإن كانت  التيبمجموعها المركب المعتمد تحت عقد من العقود المسماة 
  .أجزاؤها تقبل التخريج على واحد أو أكثر من هذه العقود

  .)١( تتضمن مفْسِداً شرعياًإلا أنه معلوم جواز كلّ معاملة ما لم
لم يظهر من الناحية الشرعية ما «: كما ورد عن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أنه

  .)٢(»يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة شرط عدم إعطاء أي فائدة محرمة
  :اشتراط دفع الرسوم في نظام البطاقة -ب

حصول المُصدر على رسوم، وذلك لتغطية  بطاقات الائتمانيشترط لإصدار بعض 
رسم العضوية أو : وتتمثل هذه الرسوم في ؛احتياجاا من أعمال إدارية وأدوات مكتبية

الإصدار، رسم التجديد، رسم الاشتراك السنوي، رسم الاستبدال عند ضياع البطاقة أو 
  الحكم الشرعي لهذه الرسوم؟، فما التكييف الفقهي ثمَّ )٣(تلفها أو سرقتها

                                                
إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم «: قال ابن تيمية   (١)

والقاعدة «: ، وقال الشاطبي٢٩/١٥٠: مجموع فتاوى ابن تيمية. »التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم
فيه بعدم المنافاة  يكتفى المستمرة فى أمثال هذا التفرقةُ بين العبادات والمعاملات، فما كان من العبادات لا

لتفات إلى المعاني والأصل فيها أن لا يقدم عليها إلا فيها التعبد دون الادون أن تظهر الملاءمة لأن الأصل 
، وما كان من ق ا من الشروطبإذن إذ لا مجال للعقول فى اختراع التعبدات فكذلك ما يتعلَّ

يكتفي فيه بعدم المنافاة لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد والأصل فيها  ]المعاملات[العاديات
  .٢٨٥-١/٢٨٤: الموافقات للشاطبي. »الإذن حتى يدل الدليل على خلافه

  .الإنترنت -، عن موقع الفتاوى الاقتصادية ٣٢شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، قرار رقم    (٢)
محمد عبد الحليم  .الجوانب الشرعية، د، ١٥٤-١٥٠ص : عبد الوهاب أبو سليمان. البطاقات البنكية، د   (٣)

  .٧٦-٧٥ص : عمر
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أن هذه الرسوم تعد أجراً معلوماً على عمل أو منفعة ما تقوم ا  )١(يرى بعض العلماء
الجهة المصدرة، وعليه فإن دفع هذه الرسوم جائز شرعاً، ولكن شرط أن تقدر هذه 

  .)٢(الرسوم على أساس توزيع التكاليف الحقيقية للخدمة على المنتفعين
  :)٣(؛ لأنهيؤكِّد جواز هذه الرسوم أا ليست مقابل الضمانومما 

  .ينص صراحة في اتفاقية الإصدار على أن هذه الرسوم لتغطية مصاريف الإصدار - ١
تحدد هذه الرسوم بمبلغ ثابت على كلّ أنواع البطاقات ذات النوع الواحد، ولا  - ٢

الخدمات والمزايا وليس باختلاف مقدار الدين أو  مانع من اختلاف الرسوم باختلاف
  .)٤(أجله

فالرسوم ما هي إلا أجر على عمل أو منفعة؛ لأنَّ البطاقة تمكن العميل من الاستفادة من 
 :، وهذه الرسوم جائزة، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جوازها حيث نص على)٥(خدماا

مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها  جواز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسوماً«
  .)٦(»أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه

                                                
  ، ٢١ص : وهبة الزحيلي. ، د)البورصة(التمويل وسوق الأوراق المالية : هو الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه   (١)

  ، ١/٣٦٢: ٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، ئتمانبطاقات الاعبد الستار أبو غدة، . د: وينظر   
  ، ١/٤٧١: ٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، بطاقات الائتمانبيت التمويل الكويتي،    
  ، ٢/٦١٥: ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، بطاقات الائتمان: الشيخ حسن الجواهري   
  .٤٩ص : فيق المصرير. ، المصارف الإسلامية، د١٥١ص : نزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د   

  .١٥٦ص : منذر القحف. الاقتصاد الإسلامي، د   (٢)
  .٧٧- ٧٦ص : محمد عبد الحليم عمر .الجوانب الشرعية، د   (٣)
  .١٥٢-١٥١ص : نزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د   (٤)

مصرف دبي وهيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي، وشركة الراجحي، : ممن أخذ ذا القول  )٥(
 ،الفتوى رقم الإسلامي ،ة /٤/هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامياجحي المصرفيوشركة الر ،

: ينظر/. ٦٥/عية، الفتوى رقم ، وبنك دبي الإسلامي، فتاوى هيئة الرقابة الشر٥٠/١للاستثمار، القرار رقم 
  .من الإنترنت/ موقع الفتاوى الاقتصادية

بشأن موضوع بطاقات ) ١٠٨/٢/١٢(، قرار رقم ٣، ج١٢، العدد١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة   )٦(
 .٦٧٦الائتمان غير المغطاة، ص 
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  :)١(تحديد مدة صلاحية البطاقة وحد الائتمان لها - ج
يقوم مصدر البطاقة بتحديد صلاحية استخدام البطاقة بمدة زمنية معينة، فيتوجب على 

 Credit(مضي هذه المدة، كما يقوم المُصدر بتعيين حد الائتمانالعميل تجديد البطاقة بعد 

Line( للعميل أن يشتري به عند استخدامه البطاقة أي الحد الأقصى لما يحق.  
وكل من هذين التحديدين جائز شرعاً، لأنَّ حقيقة العلاقة الثلاثية بين أطراف البطاقة 

علاقة ضمان، حيث يكون حاملها هو المكفول، والبائع هو المكفول هي قول في  الثلاثة
  .)٢(له، أما مصدرها فهو الكفيل

  :تحصل عليها الجهة المصدرة من التاجر التيالعمولة  -د
عند إصدار بطاقة الائتمان تشترط الجهة المصدرة على التاجر أن تخصم عليه نسبة مئوية 

، ولكن ما التكييف الفقهي )٣(يقدمها لها التاجر التيمحددة تقتطعها من قسيمة البيع 
  :التالية والحكم الشرعي لهذه العملية؟ اختلف العلماء في ذلك حيث أوردوا لها التخريجات

، وهو ما )٤(يمكن أن تعد هذه العمولة أجراً على الوكالة: الأجر على الوكالة - ١
جاء عنه أن هذه العمولة تعد أجراً على الوكالة المتمثلة فقد رجحه بيت التمويل الكويتي، 

في قضاء المستحقات المترتبة على العميل، وهي جائزة شرعاً؛ لأا من قبيل تحصيل الدين 
                                                

  .١٥٢ص : نزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د   (١)
بايع فلاناً، فما بايعته به من شيء فهو : وإذا قال الرجل لرجل«: نص السرخسي على صحة ذلك حيث قال   (٢)

ويستوي إن وقت لذلك وقتاً أو لم يوقت، إلا أن في المؤقت يراعى وجود ... علي، فهو جائز على ما قال، 
لأن  ؛يجب على الكفيل شيء من ذلكلا ما بايعته به اليوم فباعه غداً : المبايعة في ذلك الوقت، حتى إذا قال

) ما(هذا التقييد مفيد في حق الكفيل، ولكن إذا كرر مبايعته في اليوم فذلك كله على الكفيل؛ لأن حرف 
بعه ما بينك وبين ألف : وعلى هذا لو قال... يوجب العموم، وإذا لم يوقت فذلك على جميع العمر، 

م، فباعه متاعاً بخمسمائة، ثم باعه حنطة بخمسمائة، لزم درهم، وما بعته من شيء فهو علي إلى ألف دره
وإن باعه متاعا آخر بعد ذلك لم يلزم الكفيل من ذلك شيء؛ لأنه قيد الكفالة بمقدار ، الكفيل المالان جميعاً

  .٥١-٢٠/٥٠: المبسوط للسرخسي. »الألف، فلا تلزمه الزيادة على ذلك
محمد عبد الحليم  .الجوانب الشرعية، د، ١٥٢ص : نزيه حماد. اد، دقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتص   (٣)

  .٧٨ ص: عمر
  .٢٢٥ص : أبو سليمان. ، البطاقات المصرفية، د٢١ص : وهبة الزحيلي. التمويل وسوق الأوراق المالية، د: ينظر   (٤)
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ولكن نوقش بأنه لا يمكن عدها عمولة على تحصيل الثمن من العميل  ،)١(أو قضاء الدين
لدفعه إلى التاجر، وهذا غير مقبول شرعاً لو كان كذلك؛ لأنه كيف للمصرف أن يأخذ 

  .)٢(أكثر مما دفع، سواء كان كفيلاً أو وكيلاً
هذه العمولة أجراً على الكفالة، إلا أن الأجر على  ديمكن ع: الأجر على الكفالة - ٢

وعليه فإن هذه العمولة غير جائزة، ولكن نوقش ذلك، بأن غير الجائز ، الكفالة غير جائز
هو الأجرة المدفوعة إلى المكفول عنه، وهنا الأجرة لا تدفع للمكفول عنه  في أجر الكفالة

لا المكفول عنه، والأجرة المحرمة هي التي يطالب ا المكفول وإنما يطالب ا المكفول له 
  .)٣( عنه، لذلك لا ينطبق عليه ما قيل في الأجرة على الكفالة

يتقاضاها المصرف  التيحيث تعد النسبة من ثمن فواتير البيع : التخريج على الجُعالة - ٣
  .)٤(من التاجر جعلاً

وذلك بأن يتصالح التاجر الدائن بأقل : )٦(والإبراء )٥(التخريج على صلح الحَطيطَة - ٥
، وهذا جائز شرعاً بناء على ما جاء عند )٧()المدين(التزم به المكفول  الذيمن المبلغ 

الحنفية من أن الكفيل بأمر المدين إذا صالح المكفول له على أن وهب له بعض الدين أو 
، وما ذهب إليه الحنابلة من أن )٨(لا بما أدى أكثره فإنه يعود على المكفول بما ضمن

                                                
  .١/٤٢٧ :٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد بطاقة الائتمان، بيت التمويل الكويتي،    (١)
  .٢/٦٥٣: ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، بطاقات الائتمانمناقشة الشيخ فاضل الدبو لبحث : ينظر   (٢)
  .٢/٦٦٣: ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ، بطاقات الائتمانالقاضي العثماني، لبحث مناقشة : ينظر   (٣)
مجلة مجمع الفقه ، بطاقات الائتماننزيه لبحث . اقشة د، من٥٠ص : رفيق المصري. المصارف الإسلامية، د  (٤)

 ،١/٦٦٥: ٧لعدد االإسلامي.  
. هو الَّذي يجري على بعض العين المدعاة، كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها: صلح الحَطيطَة   (٥)

  .٢٧/٣٢٨: الموسوعة الفقهية الكويتية
  .١/١٤٢: الموسوعة الفقهية الكويتية. هو إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر أو قبله: الإبراء   (٦)
  .٢١ص : وهبة الزحيلي. ، د)البورصة(التمويل وسوق الأوراق المالية : ينظر   (٧)

وينبغي أن يكون ذلك «: ، والشيخ فاضل الدبو، ولكن قال١٥٣ص : نزيه حماد. قضايا فقهية معاصرة، د
  .٢/٦٥٣: ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد » إبراء للأصيل أيضاً

ولو وهب صاحب الدين المال للكفيل يرجع على الأصيل لأنَّ الهبة في معنى «: يدل على ذلك قول الكاساني   (٨)
  .٦/١٣: البدائع. »إذا ملكه بالأداءالأداء لأنه لَما وهب منه فقد ملك ما في ذمة الأصيل فيرجع عليه كما 
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المكفول له إذا وهب الدين للضامن فهو تمليك له، ويرجع الضامن على المكفول بما كفل، 
  .)١(فكذلك إذا وهبه بعضه

يمكن عد هذه العمولة أجر سمسرة، حيث يرسل : )٢(التخريج على أجر السمسرة - ٦
نه أجراً مقطوعاً عن كلّ عميل يصل إليه، أو يشتري المُصدر الزبائن للتاجر ويتقاضى م

  . )٣(منه، فهي أجرة مقابل خدمة وهي ترويج التعامل مع التاجر
عدم جواز أخذ هذه النسبة لما في  )٤(الصديق محمد الأمين الضرير. ديرى : القول بعدم الجواز

، كما يشك في أن في ذلك من نص صريح أو بصفة ضمنية على أخذ الفائدة، وفيه شبهة الربا
  .يدفع هذه النسبة، بل إن التاجر يحملها للعميل حيث يضيفها للأسعار الذيالتاجر هو 

ة أدلَّة القائلين ا، وهي جائزة القول الراجح هو تخريجها على أجر السمسرة؛ لقو
  .)٥(شرعاً

                                                
وهبتكه، أي الدين، تمليك له، أي الضامن، فيرجع : وقول رب دين لضامن«: جاء في شرح منتهى الإرادات   (١)

، وينظر ٢/٢٤٧: ى الإرادات للبهوتيمنتهشرح . »ثم وهبه إياه هبه على مضمون عنه، كما لو دفعه عن
  .٣/٣٥٢: كشاف القناع

وسيط بين : والسمسار. أجر يتقاضاه السمسار مقابل توسطه لإجراء صفقة بين البائع والمشتري: السمسرة   (٢)
  .٦٤١ص : المعجم العربي الأساسي، سمر. البائع والمشتري لتسهيل صفقته

، ٧٩-٧٨ص : لحليم عمرمحمد عبد ا .الجوانب الشرعية، د: وينظر. رفيق المصري. المصارف الإسلامية، د   (٣)
مجلة مجمع الفقه الشيخ الجواهري، بطاقات الائتمان، ، ٢٢٥ص : أبو سليمان. البطاقات البنكية، د

  .٩٦-٩٥: ، وكتابه بحوث في الفقه المعاصر، ص٢/٦٢٣: ٨الإسلامي، العدد 
: ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد عرض الشيخ الصديق الضرير رأيه هذا في مناقشتة لبطاقة الائتمان،    (٤)

٢/٦٥٩.  
صحيح (، ينظر كتابه »ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، بأجر السمسار بأسا«: قال البخاري  )٥(

 ).٢٥٥ص : ، باب أجر السمسرةكتاب الإجارة: البخاري
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 
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 
 
 

 
 

 
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 
 

 
  

  :تمهيد
أدى التقدم الكبير في وسائل الاتصال ونقل المعلومات إلى زيادة اسـتخدام هـذه الأجهـزة    

المالية عن  كالحاسب الآليّ والإنترنت في إبرام العقود وإتمام التصرفات، فأصبحت معظم المعاملات
 قليديوقيع التة لإثبات العقود وهي التقليدية، ولم تعد الوسيلة التلختم أو ا(طريق الكتابة الإلكتروني

 ، لذلك ظهر التوقيع الإلكتـرونيّ تبرم عبر الإنترنت التيملائمةً للعقود  )الإمضاء أو بصمة الإصبع
قليديالموافق لطبيعة العقود عبر الإنترنت بديلاً عن مثيله الت.  

يعرضـها   مـا  المالية، وهـو  نَّ استخدام بطاقات الائتمان قد شاع في المعاملاتكما أ
من أجل ذلك كان لابد من ضـمانات  لمخاطر القرصنة والتعامل ا دون علم أصحاا، 

  .)١(وغيره من الضمانات لسرية هذه البطاقات، وذلك باستعمال التوقيع الإلكترونيّ
سيتناول البحث بيان مفهوم التوثيق والإثبات التقليدي والإلكتـروني، وإمكانيـة   لذا 

  :، وذلك في المباحث التاليةالمالية عبر الإنترنت تطبيق ذلك في عقود المعاملات
  .مفهومه، ومشروعيته وطرائقه: التوثيق والإثبات :المبحث الأول
  .أهمّية الكتابة وحجيتها بوصفها وسيلة من وسائل الإثبات: المبحث الثَّاني

ودوره في إثبات عقود  دي، والتوقيع الإلكترونيّالتقلي التوقيع :المبحث الثَّالث
  .المالية عبر الإنترنت المعاملات

  

                                                
 .٤٣ ص: بحوث فقهية، الدويري  )١(
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 

 

 
  :ويتضمن المطلبين التاليين

  .التوثيق والإثبات وسائل مفهوم :المطلب الأول
  .وطرائق الإثبات ،مشروعية التوثيق والإثبات :المطلب الثَّاني 

 
الشيء : وثَّق الشيء إذا أحكمه وثبته وشده، والوثيق: مصدر وثق، تقول: لغة التوثيق

: والوثيقة ]٤:محمدX Y Z [ \ Z ]] :وأوثقه إذا شده، قال تعالى المحكم،
  .)١(الإحكام في الأمر

علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات وغيرها «هو التوثيق اصطلاحاً و
يدون فيها ما يصدر  التيهي الورقة  :والوثيقةعلى وجه يصح الاحتجاج والتمسك به، 

  .)٢(»عن شخص أو أكثر من العقود أو التصرفات أو الالتزامات أو الإسقاطات
  .)٣(إِقَامةُ الحُجة على تأْكيده وصحته :فهولغة  إِثْبات العقْدو

حددا الشريعة على حق  التيإقامة الحجة أمام القضاء بالطرائق «والإثبات اصطلاحاً 
  )٤(»أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية

                                                
 .وثق: لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروزآبادي، مختار الصحاح للرازي، مادة  )١(
 .١/٢٧: محمد الزحيلي. وسائل الإثبات، د  )٢(
 ).ثبت(الصحاح للجوهري، لسان العرب لابن منظور، القاموس للفيروزآبادي، مادة   )٣(
  .١/٢٣٢: لموسوعة الفقهية الكويتية، وينظر ا١/٢٣: محمد الزحيلي. وسائل الإثبات، د  )٤(

  .عام وخاص: له معنيانوالإثبات اصطلاحاً 
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كالشهادة والقرائن : تقبل كأدلَّة أمام القضاء التي الوسائل « هيف وسائل الإثباتأما 
  .)١(»القوية وغير ذلك

طريق : (ولم يتعرض الفقهاء المتقدمون لهذا المصطلح، بل عبروا عنه بعبارات أخرى مثل
  .)٣()فيما يكون به القضاء(، و)٢()الحكم وصفته

ويكمل كلٌّ منهما  وعليه فالتوثيق والإثبات موضوعان لهدف واحد وغاية واحدة،
  .)٤( الآخر، إلا أنَّ التوثيق يسبق الإثبات

                                                                                                                                       
: ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت(. »إقامة الدليل على حق أو واقعة من الوقائع«: فالإثبات بالمعنى العام، هو

  .)١٣ص : والمرئية، عبد الرحمنإثبات التعاقد الَّذي يبرم بالوسائل السمعية : ، وينظر٣٢ص
أو «: كما سبق بيانه وهو بالمعنى الخاص ريعة على حقا الشدة أمام القضاء بالطرائق الَّتي حدإقامة الحج

، وينظر الموسوعة الفقهية ١/٢٣: محمد الزحيلي. وسائل الإثبات، د( .»واقعة تترتب عليها آثار شرعية
  .)١/٢٣٢: الكويتية
أن الإثبات بمعناه الخاص يقتصر على الإثبات القضائي عن طريق تقديم الدليل أمام  الباحثين بعضفيرى 

لأنه  الإثبات بالمعنى العام فغير مراد؛القضاء، وهذا هو المعنى المقصود من الإثبات في هذا البحث، أما 
كان نوعها، علمية أو تاريخية أو  أياً ،ينصرف على إقامة الدليل على حدوث أو عدم حدوث واقعة معينة

  .)٣٣ص : ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت( .قانونية
فالمقصود من الإثبات هو تقوية وتأكيد الحق لمنع المدين أو الدائن من الإنكار أو النسيان أو ادعاء الأكثر أو 

حقه أو منع التعرض له، فإذا أثبت دعواه لدى القاضي حلول أو انقضاء الأجل، ولإيصال المدعي إلى 
فإن القاضي يمنعه عن تمرده في منع  يه مانع حقه أو متعرض له بغير حقبوجهها الشرعي وتبين أن المدعى عل

الحق، ويوصله إلى مدعيه، والإثبات هو استثناءٌ من الأصل القائم على الرضائية في العقود، فهو قاعدة 
مشكلات التعاقد عبر ( .ية في العلاقة العقدية؛ لأنه يقلِّل من المنازعات ويساعد في إصدار الأحكام اأساس

  ).٨٧ ص: مومني. ، د)دراسة مقارنة(الإنترنت 
 .٤١ص : معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي، قنيبي  )١(
 .٦/٣٣٠: كشاف القناع للبهوتي  )٢(
 .٢/٤٦٢: رشدبداية اتهد لابن   )٣(
 .١/٣١: محمد الزحيلي. وسائل الإثبات، د  )٤(
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 
  :والإثبات التوثيق مشروعية :الأول الفرع

في معاملات  الماسة إلى ذلكاا؛ نظراً للحاجة المالية وإثب شرع الإسلام توثيق المعاملات
  .الناس، وللحفاظ على حقوقهم من الإنكار أو الضياع

 ) ' & % $ # " !]  :والأصل في مشروعية التوثيق قوله تعالى
) +* Zة الإثبات قوله تعالى5 4 3  2 1]  :، والأصل في مشروعي 
6 7 98 Z 9 8 ] :إلى قوله تعالى ;: < = > ? A@ 

B C D E Z ]٢٨٢: البقرة[. 
  :طرائق الإثبات: الفرع الثَّاني

 قهائإلا أم اختلفوا في تحديد طر ،بدلاً عن الإثبات) البينة(الفقهاء مصطلح استعمل 
  :)١(فكان منهم المضيق والموسع، وذلك على قولين

يرى جمهور الفقهاء أن طرائق الإثبات محصورة فيما ورد الشرع به : القول الأول
، ولا يجوز )٢(صراحة أو استنباطاً، كالشهادة والإقرار واليمين والقرائن والنكول والقسامة

  .)٣(إلى غيرها في الإثبات للقاضي تجاوز هذه الوسائل

                                                
القضاء الشرعي في (إلى ندوة  بحث مقدم ،العيدوني ، ودادوسائل الإثبات في القضاء الشرعي المغربي المعاصر  )١(

 .٤ص :ه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقةتنظمالذي  )العصر الحاضر
)٢(  أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور : الإخبار بلفظ الشهادة يعني بقول« هي :هادةالش

الحاكم ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبِر شاهد وللمخبرِ لَه مشهود له وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق 
  .٣٣٩ص :١٦٨٤، مادةمجلة الأحكام العدلية .»مشهود به

  .٣/١٨٧: فتح المعين بشرح قرة العين، المليباري. »إخبار الشخص بحق عليه« هو :اررقْالإِو
  .٣/٢٦٠: مواهب الجليل .»الحلف بمعظم تأكيداً لدعواه أو لما عزم على فعله أو تركه« هو: ينماليو
ما يوضح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص « جمع قرينة وهي: القرائنو

  .»المقصود أو سابقه
إعانة  .»احلف فأبى الخصم: يان بالبينةضي للخصم بعد عجز المدعي عن الإتبأن قال القا«هو  :ولكُالنو

  .٤/٢٥٥:لدمياطيلالطالبين 
 .٦/٧٧: الهندية الفتاوى. »الأيمان تقْسم على أهل المحلَّة الَّذين وجِد القتيل فيهمهي « :والقَسامة

ص : القوانين الفقهية لابن جزي ٢/٤٦٢: ، بداية اتهد لابن رشد٢١٧ص : الأشباه والنظائر لابن نجيم  )٣(
 .دهاوما بع ٦١ص : طرق القضاء، أحمد إبراهيم: ، وينظر٨/٣١٤: ، اية المحتاج١٩٤
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يرى بعض العلماء أن طرائق الإثبات غير محصورة في أنواع معينة، فكلُّ ما : القول الثَّاني
يبين الحق ويظهره ويثبته يكون دليلاً للقاضي أن يقضي ويحكم به؛ وممن يرى ذلك ابـن  

تأت البينة قـط في القـرآن    البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ولم«: القيم حيث قال
مراداً ا الشاهدان، وإنما أتت مراداً ا الحجة والدليل والبرهان، مفردة ومجموعة، وكذلك 

، المراد به أن عليه ما يصحح دعـواه لـيحكم لـه،    )١( ))البينة على المدعي((: rقوله 
البينة قد يكون أقوى منها، كدلالـة  والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع 

  .)٢(»الحال على صدق المدعي، فإا أقوى من دلالة إخبار الشاهد
 )٣(والمقصود أن الشريعة لا ترد حقّاً، ولا تكذب دليلاً، ولا تبطل أَمـارةً «: وقال أيضاً

والمقصود أن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وهي تارة تكون  ،)٤(» صحيحة
أربعة شهود وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهداً واحداً، وامـرأة  

عليه أن يظهر مـا  « :، وجاء عن ابن القيم قوله)٥(»البينة على المدعي«: rواحدة، فقوله

                                                
: »باب ما جاء في البينة على المدعي«: في كتاب الشهادات، قال هو عنوان باب في صحيح البخاري  )١(

٢/٩٣١.  
-١٣٤١(، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رقم لترمذي في الجامعا أخرجهو

، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على ١٠/٢٥٢: الكبرى، ورواه البيهقي في السنن  ٣/٦٢٦): ١٣٤٢
، وقد حسن ابن ٤/٢١٧: المدعي واليمين على المدعى عليه، والدارقطني في سننه كتاب الأقضية والأحكام

على المدعى عليه  في كتاب الشهادات، باب اليمين ٥/٣٥٤: حجر إسناد حديث البينة هذا في فتح الباري
 .  الأموال والحدودفي

محمد بن أحمد / د.أالمعاصرة في القضاء،  وسائل الإثبات: ، وينظر١٢ص : الطُّرق الحكمية لابن القيم  )٢(
ه كلية تنظمالذي  )القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والآمال(ورقة عمل مقدمة إلى ندوة ، الصالح

  .٥ص : الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة
 .٢/٤٦:إعانة الطالبين. »هنا بفتح الهمزة وهي العلامة« :ةارمالأَو  )٣(
 .٣٣ص: الطُّرق الحكمية لابن القيم  )٤(
  .من هذه الصحيفة ١في الحاشية  سبق تخريجه  )٥(
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، وممن قال بذلك أيضاً )١(»بطريقٍ من الطرق حكم لهفإذا ظهر صدقه يبين صحة دعواه، 
  .)٢(وابن فرحون ابن تيمية

  :الترجيح
؛  ن طرائق الإثبات غير محصورة في أنواع معينـة إ: أن الراجح هو القولالباحث رى ي

لانعدام الدليل من القرآن أو السنة على حصر طرائق الإثبات، وأا تقتصر على طرائـق  
يتوصـل ـا إلى    التيوالطرائق  معينة دون غيرها، وعصرنا هذا قد جد فيه من الوسائل
كما  –فقط، بل هي اسم يتناول  الحقّيقة بكل دقة، ولأن البينة شرعاً لا يراد ا الشهادة

، ووسائل الإثبات ليست تعبدية بل اجتهاديـة معلومـة   )٣(كلّ ما يظهر الحق ويبينه –مر 
، والشرع ذكر الوسائل؛ لأنها طرائق لتحصيل الحق وإثباتـه،  )٤(العلَّة ويمكن القياس عليها

الحق، وكذلك يمكن الجمع بين القـولين  وعليه، فإن للقاضي الحق بالحكم بكل ما يظهر 
الشروط المعتبرة لها، وهـذه   وذلك بالأخذ بأي طريق من طرائق الإثبات على أن تستوفى

علـم  و، والكتابة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، الشهادة، والإقرار، واليمين: الطرائق هي
  .)٥(القاضي

يتم توثيق بياناا ومعلوماـا في   التي، ينطبق على العقود المبرمة عبر الإنترنت وما ذكر
منـذ  سجلات إلكترونية وفقاً لوسائل وشروط فنية تؤكِّد سلامة المعلومات الواردة فيها 

  .إنشائها بشكلها النهائي، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها عند طلبها
ا سبق ترجيحه من القول بأن طرائق ووسائل الإثبات غير محصورة، فإن التوثيق ولم

الإلكترونيّ يعد دليلاً في الإثبات، وكذلك السجلّ الإلكترونيّ، وعليه لو حصل أي نزاع 

                                                
 .٣٤ص: الطُّرق الحكمية لابن القيم  )١(
 .٣٥/٣٩٢: ابن تيمية، مجموع فتاوى ١/٢٣٥: تبصرة الحكام لابن فرحون  )٢(
 .٤/٤٦١: مغني المحتاج  )٣(
 .٦١ص : ، طرق القضاء، أحمد إبراهيم٤/١٨٣: نيل الأوطار للشوكاني  )٤(
وسائل الإثبات، : ينظر. كان الحكم بعلم القاضي عند متقدمي الحنفية، أما عند المتأخرين فلا يحكم به  )٥(

  .٢/٦١٥: محمد الزحيلي.د
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بين أطراف التعاقد، فإنه يصح الاعتماد على التعامل أو السجلّ الإلكترونيّ بوصفه وكيلاً 
  .ثبات، وفي إاء الخصومةفي الإ
تشبه إلى حد كبير الكتابة والمراسلة،  المالية عبر الإنترنت إن آلية التعاقد في المعاملاتو

وقد أجاز معظم الفقهاء التعاقد ا، وهذا النوع من التعاقد عبر الإنترنت يجـبر أطـراف   
لذا التعاقد على التعامل والاعتماد على المستندات والوثائق للإثبات عند حصول أي نزاع، 

اً بذلك، وهما الكتابة والتوقيع، ومـدى  تبطين ارتباطاً وثيقكان يلزم البحث في أمرين مر
  .تطابقهما والمحررات الإلكترونية، والتوقيع الإلكترونيّ
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 

 

 

 
  

وقـد  ، ]٣١: البقرة[ A B C Z @]  :، قال تعالىالكتابة معروفة منذ القدم
استخدمت الكتابة دليلاً لإثبات الحقّوق، إذ كانت تسجلُ الحقوق كتابـةً منـذ مطلـع    

  . التاريخ واختراع الكتابة
الكتابة الخطية، والتوقيع : والدليل الكتابي التقليدي يتكون من عنصرين أساسيين هما

متى صدرت الكتابة موقَّعة من  تقليدية في المعاملات المالية اليدوي، ويعد وسيلة إثبات
الطَّرف المنسوب إليه المستند الخطِّي، إذ يمكن أن تكون دليلاً كاملاً في الإثبات، والأمر لا 

  .يختلف عن ذلك في الدليل الإلكترونيّ في المعاملات المالية عبر الإنترنت
قصود من الكتابة وما شروطها؟ وما مدى توافر هذه الشروط في الكتابة فما الم

  :الإلكترونية؟ هذا ما سيتم بيانه في المطالب التالية
  .تعريف الكتابة اليدوية والكتابة الإلكترونية :المطلب الأول
  .مشروعية الكتابة، وحكم الإثبات ا :المطلب الثَّاني

  روط الواجب توافرها في الكتابة للاعتماد عليها في الإثبات، الش :المطلب الثَّالث
  .ومدى توافر هذه الشروط في الكتابة الإلكترونية



٣٢٨ 

 

 
  .)١(هي الخَطُّ والتعليم والاستنساخ والقَضاءُ والحُكْم والجَمع :لغة الكتابة

فلم يذكر الفقهاء تعريفاً للكتابة على أا  :أما الكتابة اليدوية التقليدية في الاصطلاح
الصـك،  : دليل في إثبات الحقّوق، وإنما أطلقوا عليها ذا الاعتبار ألفاظاً مختلفـة هـي  

، ومن الفقهاء من استعمل العبارات السابقة كلّها، )٢(والوثيقة، والسجِلّ، والحجة، والمحضر
رسـوم  « أـا  تعريفات الخط والكتابـة فيما اقتصر آخرون على استعمال بعضها، ومن 

وأشكال حرفية تدلُّ على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، وهي من خـواص  
يميز ا عن الحيوان، وأيضاً فهي تطَّلع على ما في الضـمائر وتتـأدى ـا     التيالإنسان 

  .)٣(»الأغراض إلى البلاد البعيدة فتقضي الحاجات
 من قانون التوقيع الإلكترونيّ/ أ / ، فقد عرفتها المادة الأولى فقرةالإلكترونية أما الكتابة

كلّ حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامـات  « :م بأا٢٠٠٤لسنة  ١٥المصري، رقم 

                                                
 ).كتب(مادة : العرب لابن منظور، مختار الصحاح لسان  )١(
  .٤١٦-٢/٤١٥: محمد الزحيلي. وسائل الإثبات، د  )٢(

ك٤٥٤/ ٦: المبسوط للسرخسي. اسم خاص لما هو وثيقة بالحق الواجب: هو والص.  
  .٥/٣٦٩: حاشية ابن عابدين. »ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه«: هي الوثيقَةُ
وما كان عنده من حجج الناس ووثائقهم مودعة في ديوان الحكم  ]القاضي[ نسخ ما حكم به« :السجِلُّ

  .١٠/٩٥: المغني لابن قدامة. »وكانت عنده بحكم الولاية
  .٥/٣٦٩: حاشية ابن عابدين. »ما عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهد أسفله«: هي الـحجة
رضَـح  .٥/٣٦٩: حاشية ابن عابدين .»ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين«: الم

الضرورة العملية للإثبات : ، وينظر تعريفات أخرى للكتابة في٤١٧ص ): ٣٠(مقدمة ابن خلدون، فصل   )٣(
، الفقه الإسلامي وأدلته، ٢/٤١٧: محمد الزحيلي. ، وسائل الإثبات، د٦ص : وهدان. بصور المحررات، د

وما  ١٥ص : ، الكتابة والتعبير، أحمد فارس٦ص : ، الكتابة العربية، جمعة علوة٦/٧٨٢: وهبة الزحيلي. د
 .بعدها
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رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشاة، وتعطى أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو 
  . )١(»دلالة قابلة للإدراك

ويفهم مما سبق صحة الاعتماد على الكتابة الإلكترونية في الإثبات؛ طالما أـا تعطـي   
دلالة تعبيرية مفهومة وواضحة وقابلة للإدراك، وهي بذلك تساوي الكتابة التقليدية على 

٢(وسيط ورقي(.  
 

إن عد الكتابة حجةً أو دليلَ إثبات هو من الأمور غير امع عليها لدى الفقهاء، فقـد  
رين ، ويرى جمهور المتأخاختلفوا في مشروعيتها باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات عموماً

شرعاً، وأن للقاضي الاعتماد عليها للفصـل في الخصـومات   الاحتجاج بالكتابة وقبولها 
والأحكام ورد الحقّوق لأصحاا، فيما ذهب آخرون لرفضها والتشكيك فيها والطعن في 

  .)٣(مشروعتيها، والقول بأا لا تصح ولا تقبل في الإثبات
تـوافر  إلا أنه رغم ذلك فإن كثيرين من العلماء يرون حجية الكتابة في الإثبات شرط 

  .)٤(الضوابط المطلوبة للاعتماد عليها في نسبة الخط لصاحبه
  :ويمكن جمع آراء الفقهاء وذكر اختلافام على قولين

لا تعد الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء : القول الأول
  .)٥(ورواية عن أحمد

                                                
النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن : ، وينظر٣ ص: قانون التوقيع الإلكتروني، المحامي شتات  )١(

النظام  .٩٩ ص: مومني. مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، د، ١١ص : وهدان. الاعتداءات الإلكترونية، د
  .٤٣ ص: زيعبد الفتاح حجا. القانوني للتوقيع الإلكتروني، د

هي أحرف أو أرقام أو أي «: بأا الوثيقة الإلكترونيةوجاء تعرفها في القانون التونسي تحت مصطلح   
إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة على حامل إلكتروني يؤمن قراءا والرجوع إليها عند 

   .١٠٠ص : عبد الرحمن إثبات التعاقد الَّذي يبرم بالوسائل السمعية والمرئية،. »الحاجة
  .٢٨-٢٧ص : ممدوح مبروك. مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، د  )٢(
 .٤٢٣-٢/٤٢٢: محمد الزحيلي. وسائل الإثبات، د  )٣(
 .٤٥ص : ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت  )٤(
، الأشباه والنظائر لابن ٣١١ص : والنظائر للسيوطي، الأشباه ٧/٨٩: تكملة حاشية ابن عابدين  )٥(

 .٢١٧ص:نجيم
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وسائل الإثبات، وممن قال بـذلك المالكيـة    يمكن عد الكتابة وسيلة من: القول الثَّاني
  .)١(وأحمد في رواية بعض السلف والمتأخرين

   .)٢(إلا أن القول الراجح هو أن الكتابة تعد وسيلة من وسائل الإثبات

                                                
 .٤٢٣-٢/٤٢٢: محمد الزحيلي. وسائل الإثبات، د: ، وينظر٣٠٤ص : الطُّرق الحكمية  )١(
  :دليل ذلك  )٢(

تعد الكتابة شرعاً في مقدمة وسائل الإثبات للتصرفات في مجال المعاملات المالية؛ : من القرآن الكريم -١

%  &  '  )  (   * M :لقوله تعالى   $  #  "  ! L +  ]٢٨٢: البقرة[. 
تتناول جميع المداينات الناشئة عن ووجه الدلالة من الآية الكريمة، أن التداين تفاعل من الدين، والآية 

التعامل، بما في ذلك الدين بالمال، من قرضٍ أو سلَمٍ أو بيع عين إلى أجل، كما تدل الآية على أنه متى كان 
د ، فالكتابة هي أحالأجل معلوماً وجب كتابته، والكتابة أحد دليلين للإثبات في الآية، والآخر هو الشهادة

أدلَّة الإثبات، وقد أمر االله به؛ لأنَّ ما يدخله الأجل تتأخر المطالبة به ويتخلله النسيان، ويحتمل الجحد به، 
لذلك تكون الكتابة من أجل حفظ الحقّوق، وتفادياً للتراع والاختلاف المتوهم بين المتعاملين، فإذا تمَّت 

ينة لا يمكنه التلاعب بحق الطَّرف الآخر؛ لعلمه أن الدين كتابة الدين مع الأجل، فإن كلاً من طرفي المدا
، المنتخب في ١٠-٤/٨:، التفسير الكبير للرازي٣/٣٧٧:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(. ثابت بالكتابة

  .)٦٨ص : تفسير القرآن الكريم، الس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة
يمة وجوب قيام كاتب عادل بالكتابة، بلا زيادة أو نقصان من كما أن من الأصول الثابتة في الآية الكر

الدين، بحيث تكون الكتابة حجة لمن أراد الإثبات ا عند الحاجة إليها، والكتابة لا تخص أحد الخصمين 
التفسير (. دون الآخر، فهي لازمة لهما كي يكون كلّ واحد منهما في مأمن من تمكن الآخر من إبطال حقه

  .)١١/ ٤:لرازيالكبير ل
وعليه فإن القرآن يوجب على الناس إثبات معاملام المالية بينهم بالكتابة، وهذا من الإنصاف والعدل، لأنَّ 
الكتابة تقف حائلاً دون طمع الطامعين، ونسيان الحقّوق، لذلك تكون الكتابة من أقوى أدلَّة الإثبات في 

ناس بذلك تضيق بينهم شقة الخلاف، إلا أنه من خلال التقدم تبيين وجه الحق عند الخلاف، وبالتزام ال
ثة، وإمكانية عقد صفقات بين المتعاقدين، ولو والتطور في عصرنا الحاضر، وظهور وسائل الاتصال الحدي

كانا متباعدين، وكلٌّ في بلد غير بلد الآخر، وذلك عن طريق الإنترنت، فإنه لا يمكنهما الكتابة حقيقة في 
هذه الحالة؛ لذا فإنه بالإمكان أن تعد الكتابة الإلكترونية عبر الإنترنت دليل إثبات في المعاملات، سواء 

  .)٦/٦١٦: وهبه الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د(. دنية أو تجاريةكانت م

الَّتي يتحقّق ا الإيجاب والقبول شرعاً الكتابة، وهي من أدق الوسائل لإثبات ما اتفق  من الوسائل :عند الفقهاء - ٢
عليه بين أطراف التعاقد، ولاسيما في هذا الزمان الذي تعقدت فيه مصالح الناس ومعاملام وتشابكت، وهذا يؤدي 
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
 

ن قالوا بجواز العمل بالخط والكتابة قيدوا هذا الجواز بأن تحصل الثقة به، الذيإن الفقهاء 
فمثلاً يجوز الاعتماد على الخط إذا كان محفوظاً أو مشهوراً، فالمعول في ذلك على القرائن، 

  .)١(عيفة، حيث لا يلتفت إليهافإن كانت قوية حكم بموجبها، بخلاف ما إذا كانت ض
، )٢(وكي تصلح الكتابة وسيلة إثبات فقد ذكر الفقهاء أنه لا بد من توافر شروط فيها

  :أعرضها في الفروع التالية

                                                                                                                                       
في زماننا أدق من اللَّفظ؛ لفساد الذمم، وضعف الوازع للنسيان أو الجحود وضياع الحقّوق، بل إن التعاقد بالكتابة 

  .الديني؛ لذا فإن الكتابة تكون في مقدمة أدلَّة الإثبات في المعاملات، لعدم إمكانية إنكار الخط أو التوقيع

فتح ( .ومما ورد من أمثلة على ذلك كتابة صكوك الدين، لأنَّ الحاجة داعية لها لإثبات الحق عند التنازع
  .)٥/٣٩٩: الوهاب

على هذا  وكذلك من كتب كتاباً مطبوعاً ورفعه إلى الشهود كي يشهدوا على ما فيه، فإنه تجوز الشهادة
الكتاب المطبوع بعد قراءة ما فيه، ويجوز للشاهد أن يشهد على ما يجده من خط نفسه؛ لأنه كتاب خطَّه 

: ، شرح فتح القدير لابن الهمام٣/٣: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(. بيده، فأصبح دليلاً على رضاه
٧/٣٨٦(.  

  .نها أضبط للحقوق، كما أا وسيلة تعبير عن الإرادةوعليه فإن العقود يمكن أن تكون كلها بالكتابة؛ لأ
وكذلك فإن الناس اعتادوا التعامل بالصكوك، وأخذت بذلك مجلَّة الأحكام العدلية، وقبلت الإثبات 

ا طالما بالكتابة من الأوراق الرسمية الَّتي يعمل  بصكوك الدين إذا كانت سليمة من التزوير، وعدت الإقرار
، الطُّرق الحكمية، ٥٨ص : ٢٩٢الة، مادة (. أا خالية من التزوير أو التزييف، وهي حجة عند الفقهاء

  .)٢٧٩ص : ابن القيم
ومما تقدم يتبين أن الفقه الإسلامي اعتمد الكتابة دليل إثبات على التصرفات في المعاملات كافَّة دليلاً ثانياً 

كان القضاة يأخذون ا لإثبات الوقائع والتصرفات، وكان أطراف التعاقد بالكتابة يوقِّعون  بعد الألفاظ، إذ
  .عليها، وكذلك الإشهاد عليها؛ حفاظاً عليها من التزوير أو الجحود

 .٢٧٩ص : الطُّرق الحكمية، ابن القيم  )١(
  .٧٥ ص: البريد الإلكتروني وحكمه الشرعي، الخادمي: ينظر  )٢(



٣٣٢ 

 

  :أن تكون الكتابة مستبينة: الأولالفرع 
يشترط في الكتابة كي يصح الاحتجاج ا وسيلة إثبات أن تكون مقروءة واضـحة،  

غموض أو لبس، وأن تدون تدويناً مفهوماً، سواء أكانت بحروف أم رموز  وليس فيها أي
معروفة، بذكر الاسم الكامل للمرسل والمرسل إليه، والتثبت من العنـاوين، وأن تكـون   

 جهلـه  ، وغير ذلك مما يـؤدي )البيانات الخاصة بالمعقود عليه(معلومة المحتوى والمضمون 
  .)١( بالباطل الآخرين الللتنازع والاختلاف وأكل م

وهذا الشرط منطبق على المحررات الإلكترونية، فهي وإن كانت لا تتم مباشرة، بـل  
تحتاج إلى جهاز حاسب آلي لقراءا، غير أا يمكن قراءا بوضوح باستخدام الجهاز، مما 
يعني أن الكتابة الإلكترونية تستوفي الشرط المتعلق بإمكانية قراءـا وفهمهـا، أي إـا    

الآليّ هي لغـة مفهومـة    تظهر ا الكتابة على شاشة الحاسب التية، طالما أن اللغة مستبين
  .)٢(مقروءة لأطراف التعاقد

  :أن تكون مرسومة ثابتة :الثَّانيالفرع 
ويشترط في الكتابة عدم إمكانية تعديلها دون ترك أثر واضح يدل على التعديل، وقـد  

في تطور الكتابة بظهور وسائل التعاقد المستحدثة، حيث لم يعد يربط  أسهم التقدم العلمي
الكتابة بالورقة التقليدية، بل أصبح الفكر القانونيّ ينادي بالكتابة الإلكترونية المسـتخرجة  

ا في د من مضموا لاستخدامهنترنت إذا كان بالإمكان التأكّالآليّ والإ من أجهزة الحاسب
  .)٣(المالية بين أطراف التعاقد إثبات المعاملات

                                                
: الخادمي. وني وحكمه الشرعي، دالبريد الإلكتر، ١٠٢ص : مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني  )١(

 .١٠٧ص : ممدوح مبروك. مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، د، ٧٦-٧٥ص
 .٦١-٦٠ص : ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت  )٢(
 .١٠٣ص : مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني :، وينظر٢٧ ص :الليل أبو القانونية، الجوانب  )٣(



٣٣٣ 

 

الآليّ؛ لحفظها من  ويمكن حفظ المحرر الإلكترونيّ في أوعية إلكترونية بوساطة الحاسب
يمكن فتحها إلا بالمفتاح ، إذ لا إمكانية التعديل أو التغيير، وذلك باستخدام وسائل التشفير

  .)١(الإلكترونيّ الخاص ا
رط في الكتابة لتصح وسيلة إثبات أن تكون مكتوبة على ورق، بل تصح بكل تشي ولا

  .)٣( ونحو ذلك من الأقراص المدمجة والصلبة ،)٢(ما يثبت عليه الخط كثوب وحجر
  :التزويرمن الكتابة من أن تأ: الثَّالثالفرع 

الكتابة واضحة وثابتة، ولكن وقع الشك في صحتها، أو شهد الشهود أمام فإذا كانت 
  .القاضي بتزوير ما دون في الكتاب، وجب البحث عن مخرج من هذه المشكلة

جيء عليه  الذيوقد كان الفقهاء يجيزون كُتب القضاة دون حضور الشهود، فإن قال 
 ، وقد أكَّد ابـن عابـدين  )٤(اذهب فالتمس المخرج من ذلك: إنه زور، قيل له: بالكتاب

  .)٥(ضرورة الأمن من التزوير وأنه مما هو متفق عليه
و يشترط في الكتابة الإلكترونية لتكون حجة في الإثبات عدم قابليتـها للتعـديل إلا   
بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي عليه، فالأصل في المحرر الإلكترونيّ عدم قبولـه التعـديل   
بالإضافة أو الحذف إلا بظهور ما أُدخل عليه من تعديلات، وفي المحـررات الإلكترونيـة   

جراء بعض التعديلات دون أن يظهر أي أثر مادي يمكن ملاحظته، إلا أنه يمكـن  يمكن إ
يمكن التعديل فيه إلى صورة ثابتـة لا   الذياستخدام برامج إضافية تسمح بتحويل النص 

يمكن تعديلها مع ضرورة وجوب اقتران الكتابة الإلكترونية بتوقيع إلكتـرونيّ، فـالتوقيع   
  .)٦(لصحة الكتابة الإلكترونية الإلكترونيّ شرط جوهري

                                                
 .١٠٥ص : عبد الرحمن. إثبات التعاقد الَّذي يبرم بالوسائل السمعية والمرئية، د  )١(
  .٤/٨: ، حاشية البجيرمي٦/١٤٣: خسيالمبسوط للسر  )٢(
 .٢٦ص : وهدان. الحديثة، دالضرورة العملية للإثبات بصور المحررات في ظل تقنيات الاتصال   )٣(
 .٣٠٤ص:الطُّرق الحكمية لابن القيم  )٤(
 .٥/٥٣٥: رد المحتار  )٥(
 .٦٤ص : ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت  )٦(



٣٣٤ 

 

وفي بعض الحالات لا تكون الكتابة مستوفيةً لشروط صحة هذا التعاقد، كأن تكـون  
الكتابة المطبوعة سيئةً بسبب قلَّة الحبر، أو رداءة الورق، أو خلل في الطابعة، أو انقطـاع  

  . )١(العقود بين المتعاقدينالكهرباء وتعطل الجهاز، وغير ذلك مما يؤدي للإخلال بصحة 
بالمقارنة بين كلٍّ من الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية يتـبين أن  : وخلاصة القول

، لأن كتابة الحروف والكلمات تتم باستخدام لوحة غالباً شروط الأولى متحقّقة في الثَّانية
، وهذه الكتابة تكون واضحةً مفهومةً )الآليّ إحدى وحدات الإدخال في الحاسب(المفاتيح 
ة حديثة غير ورقية، وتتم وفقاً لبرنامج معين وبلغة ةً، وتثبت هذه الكتابة على دعامومقروء

عدة تسهل قراءة ما هو مكتـوب إلكترونيـاً    طرائقالحساب، وتأتي التقنية الحديثة لتقدم 
كن الحصول على نسخة مطبوعة على الورق لكل من أراد قراءة المحرر الإلكترونيّ، كما يم

، )٢()إحدى وحدات الإخراج في الحاسـب الآليّ ( العادي من هذا المحرر باستخدام الطابعة
ولا بد في الكتابة حتى تحقّق وظيفتها في الإثبات من تدوينها على وسيط يمنحها الثبـات  

عند الحاجة إليه، وهذا متحقّق في الكتابة الإلكترونية ند توالديمومة لإمكانية العودة إلى المس
وذلك من خلال الأجهزة المتطورة القادرة على استمرار حفظ المعلومات وديمومتها بدرجة 

  .)٣(أكبر من حفظ الأوراق العادية أو المستندات الخطية المعرضة لسوء التخزين والرطوبة
: ال النموذجي للتجارة الإلكترونية بقولـه وقد أشار إلى ذلك صراحة قانون الأونسيتر

عندما يشترط القانون أن تكون المعلومة مكتوبة تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا «
تيسر الاطِّلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح اسـتخدامها بـالرجوع إليهـا    

   )٤(»لاحقاً

                                                
 .٧٧-٧٦ ص: البريد الإلكتروني وحكمه الشرعي، الخادمي  )١(
: عبد الرحمن. التعاقد الَّذي يبرم بالوسائل السمعية والمرئية، د، إثبات ٦٢ص : ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت  )٢(

 .١٠٥ص 
 .١٠٤-١٠٣ص : مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني  )٣(
 .من قانون الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية) ١(الفقرة ) ٦(المادة   )٤(



٣٣٥ 

 

أن الراجح هو القول بجواز  الباحث رىأقوال الفقهاء وأدلَّة كلّ قول ي من :الترجيح
العمل بالكتابة واعتمادها وسيلة من وسائل الإثبات، ذلك أن هذا القول يدعمه الدليل 
ويتفق مع قواعد الشريعة ومنها رفع الحرج عن الناس في معاملام، إذ لو قيل بالمنع 

المالية بينهم، لذا وجب القول بالجواز رعاية  ام المعاملاتلتعطلت مصالحهم واختل نظ
  .)١(لمصالحهم

وبالنظر في أقوال الفقهاء سواء ايزين أو المانعين، فإنه يتبين أن مدارها على العـرف،  
ولا يعمل به، مبني لا يعتمد على الخط : وحاصله أن ما مر من قولهم«: يقول ابن عابدين

على أصل المنقول في المذهب قبل حدوث العرف، ولما حدث العرف في الاعتماد علـى  
  .)٢(»الخط والعمل به في مثل هذه المواضع أفتوا به

المالية بالكتابة؛  ومما سبق يتضح أن القرآن والسنة يوجبان العمل على إثبات المعاملات
لأنها تقف حائلاً دون طمع الطامعين وحب المال ونسيان الحقّوق، ومن ذلك يتـبين أن  

، فالإثبات بالكتابـة  )٣(الكتابة تكون أقوى أدلَّة الإثبات في إظهار وجه الحق عند الخلاف
يقر فيها الكاتـب   التييكتبها العاقدان ويوقعان عليها، أو الكتابة  التيمقبول شرعاً، سواء 

  .)٤(على نفسه، والرسائل المكتوبة، لأنَّ الكتاب كالخطاب
وقد ورد الإجماع على الاحتجاج بالكتابة والخط والعمل ما في معاملات الناس، وفي 

  .)٥(المصنفات والفنون العالمية على اختلاف أنواعها

                                                
 .٧٠ص : طرق القضاء، أحمد إبراهيم  )١(
 .٢/١٤٣: بعض الأحكام على العرف، ابن عابديننشر العرف في بناء   )٢(
 .١٤ص : وهدان. الضرورة العملية للإثبات بصور المحررات في ظل تقنيات الاتصال الحديثة، د  )٣(
، وسائل الإثبات، ٦٤ص : ، طرق القضاء٣١٨-٣١٧ص : ١٦٠٩-١٦٠٧مجلة الأحكام العدلية، المواد   )٤(

 .٤٣١ص: محمد الزحيلي. د
  .٦٤ص : طرق القضاء، أحمد إبراهيم  )٥(



٣٣٦ 

 

صدر  التيتحتاج إلى توقيع الجهة غير أن الكتابة سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، فإا 
عنها، فما المقصود بالتوقيع، وما شروطه، وهل يمكن المساواة بين التوقيع اليدوي والتوقيع 

  الإلكترونيّ؟
  



٣٣٧ 

 

 
 

 
 

لا تعد الكتابة دليلاً كاملاً في الإثبات إلا إذا كانت موقَّعة بإمضاء أو ختم أو بصـمة،  
  .)١(فالتوقيع هو شرط لصحة الورقة في معظم القوانين

حجة في الإثبات قد أثار جدلاً واسعاً ولاسيما قبل  الإلكترونيّ إلا أن اعتماد التوقيع
  .صدور القوانين المنظمة للتوقيع الإلكترونيّ

، وما شروطه وتكييفه الفقهي، ومدى الحماية الجنائية له، التوقيع الإلكترونيّفما هو 
  : في المطالب التالية تهسادرتم تس هذا ما

  .التقليدي والتوقيع الإلكترونيّ ماهية التوقيع :المطلب الأول
  .، ومدى توافرها في التوقيع الإلكترونيّالتقليدي اليدوي شروط التوقيع :المطلب الثَّاني

  .التكييف الفقهي للتوقيع الإلكتروني :المطلب الثالث
  .الحماية الجنائية للتوقيع الإلكترونيّ في الفقه الإسلامي :المطلب الرابع
 

اليدوي التقليدي والتوقيع الإلكترونيّ وذلك  سيتم في هذا المطلب بيان المراد من التوقيع 
  :في الفروع التالية

  :التقليدي التوقيعماهية  :الأولالفرع 
  :التقليدي تعريف التوقيع: أولاً
قوالتوقيع في الكتاب: لغةً يعوالت ،قَعو نالفراغ منـه، وكـأنَّ   : م شيءٍ فيه بعد إلحاق

  .)٢(كتب الكاتب فيه ما يؤكِّده ويوجبه الذيالمُوقِّع في الكتاب يؤثر في الأمر 

                                                
 .١٤ص : النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، عبد الفتاح بيومي حجازي  )١(
 ).وقع(لسان العرب لابن منظور، مادة   )٢(



٣٣٨ 

 

أو الصك أو المعاملة ونحوها بخطـه بـأن    )١(أن يمضي السند«والتوقيع اصطلاحاً هو 
  .)٢(»يكتب اسمه أو يثبت نموذجاً أو رسماً بشكل معين يتخذه له يميزه عن غيره

هو عبارة عن علامة خطية خاصة ومميزة يضعها الموقِّع بأي وسيلة على مسـتند،  «أو 
  .)٣(»لإقراره والالتزام بمضمونه

يكون موثِّقاً للمحرر المكتوب، أيا كان كاتب الكتاب وأيا كانـت   والمراد أن التوقيع
الجهة الموجه إليها هذا الكتاب الموقَّع أو المختوم، فالختم ما هو إلا تأكيد لنسـبة مـا في   

بالكتاب كـالإقرار   الكتاب إلى صاحب التوقيع وصدوره عنه وإقراره به، ويكون الإقرار
  .)٤(باللسان
  :التقليدي أنواع التوقيع: ثانياً
عادة بالإمضاء بكتابة الاسم واللقب، ويكون بالختم أو بصمة الإصـبع، وقـد    يوقَّع

  .عرفَت الشريعةُ الإسلامية هذه الصور من التوقيع قبل القوانين الوضعية
  :بالختم التوقيع –أ 

  .)٥(طَبعه، وختمت الكتاب ختماً، وختمت عليه: ختمه يختمه ختماً وختاماً: يقال: لغة الختم
طبق نقش الخاتم في آخره، وهـذا  : أثر طبع الخاتم، وختم الكتاب«: اصطلاحاً الختمو

  .)٦(»النقش هو شعار خاص بصاحب الخاتم

                                                
)١(  دنتأي« :المُس ،دنوفلانٌ س ،دند: من السمتعتاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، مادة . »م)سند :(

٢/٤٨٩.  
. قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، د. »هو بيان سبب ما كُتب به الكتاب« :والمستند

 .٥٣٣ص : محمد عمارة
 .٢/٥٨٨: داودأحمد محمد . أصول المحاكمات الشرعية، د  )٢(
، النظام )٢٣-٢٢(ص : وسائل الاتصال، عمرو الفقي: ، وينظر٦٩ص : بودي، التعاقد عبر الإنترنت  )٣(

 .١٤ص: القانون للتوقيع، حجازي
 ).١٧٣٦، ١٦٠٩، ١٦٠٨، ١٦٠٦، ١٦٧: (مجلة الأحكام العدلية، المواد  )٤(
 .ختم: القاموس المحيط، مادة  )٥(
 .١٩٣ص : لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، قنيبيمعجم   )٦(



٣٣٩ 

 

حيث اتخذ خاتماً يختم به كُتبه إلى الملوك والأمـراء،  ، الختم rرسول االله وقد استخدم 
يكْتب فَقيلَ له إِنهـم  كتابا أو أَراد أَنْ  rكَتب النبي «: فقد روى أنس رضي االله عنه قال

نقْشه محمد رسول اللَّه، كَأَني أَنظُر  من فضةخاتما فَاتخذَ يقرؤون كتابا إلا مختوما،  لاَ
، واسـتمر العمـل   )١(»نقْشه محمد رسول اللَّه :من قال: إلى بياضه في يده فقلت لقَتادةَ

خاتما  rاتخذَ رسول اللَّه «: رضي االله عنهما قال بالختم بعد عصر النبوة، فعن ابن عمر
 رمع دكان في ي كْرٍ ثُمأبي ب دكان في ي ثُم هدرِقٍ فَكَانَ في يـانَ  من وثْمع دكان في ي ثُم

  .)٢(»نقْشه محمد رسول اللَّه ،حتى وقَع منه في بِئْرِ أَرِيسٍ
ثم استمر العمل بالختم، حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمـه  

، كما اشترط بعض العلماء لقبول كتاب )٣(حتى اتهِم الناس، فصار لا يقبل إلا بشاهدين
لكتاب القاضـي   ، وقد علَّل الفقهاء ضرورة الختم)٤(القاضي إلى القاضي أن يكون مختوماً

، وتعارف الناس على رفض الكتاب إن لم يكـن  )٥(بأنه يقع به الأمن من التغيير والتبديل
، وهذا خلافاً لمـن  )٧(، وعليه فالحجة الخالية عن الختم من داخلها لا يعول عليها)٦( مختوماً

، وأن كالشهادة على الشهادةيرى ضرورة وجود شهادة عدلين للإثبات بالكتابة، وذلك 
، وهذا الرأي ليس ببعيد؛ لأنه يمكـن  )٨(الختم لا ينظر ولا يعول عليه لإمكان التزوير عليه

                                                
، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أَهل العلم بالعلم إلى كتاب العلم، صحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا  )١(

كتاب اللباس والزينة، باب في ، صحيحمسلم في الجامع الواللفظ له، و، ١/٣٦: ٦٥البلدان، الحديث رقم
 .٣/١٦٥٦: ٢٠٩١الحديث رقم، لما أراد أن يكتب إلى العجمخاتماً  rاتخاذ النبي 

مسلم ، و٥/٢٢٠٤: ٥٥٣٥الحديث رقم ، ، كتاب اللِّباس، باب نقشصحيحفي الجامع ال لبخاريأخرجه ا  )٢(
من ورقٍ نقشه محمد رسول اللَّه ولبس  خاتماً r، كتاب اللِّباس والزينة، باب لبس النبي صحيحفي الجامع ال

  .، واللفظ له٣/١٦٥٦: ٢٠٩١الخلفاء له من بعده، الحديث رقم 
 .٣٠٦-١/٣٠٥: الطُّرق الحكمية لابن القيم  )٣(
 .٢٩٣-٧/٢٩٢: شرح فتح القدير  )٤(
 .١٨/١٧٣: المبسوط  )٥(
 .٤/١٦٠: حاشية الدسوقي  )٦(
 .٧/١٧٠: شرح الخرشي  )٧(
 .٦/٣٦٤ :كشاف القناع  )٨(



٣٤٠ 

 

تقليد الختم أو استعماله دون علم صاحبه، لذا فالأحوط عدم اعتباره وحده إلا إذا اقتـرن  
  .)١(مختاراً وعالماً بمحتواهبالشهادة على أن صاحبه استعمله 

  :بالإمضاء التوقيع –ب 
أن يكتب المنسوب إليه الورقة بخطه في أسفلها ما يفيد نسبتها  بالإمضاء يراد من التوقيع

  .إليه، وذلك عن طريق كتابة اسمه في اية الورقة بنفسه
كلّ إشارة أو اصطلاح خطِّي يختاره الشخص لنفسه بمحض «: هو فالتوقيع بالإمضاء

  .)٢(»إرادته للتعبير عن صدور السند منه، وموافقته على ما ورد في هذا السند ومحتوياته
بالإمضاء حجة شرعية لإثبات الدليل الكتابي، فقد ورد في التاج والإكليل  ويعد التوقيع
من كتب على نفسه ذكر حق، وكتب في أسفله بخطه، فهلك « :ما نصه عن الإمام مالك

الشهود، ثمَّ جحد، فشهد رجلان على أنَّ ذلك خطُّه، إنَّ ذلك يجوز عليه كـإقرار، ولا  
وكتب في أسـفله  : (فقوله )٣(»دة الشاهدين على خطِّ المقريمين على المشهود له مع شها

، يدلُّ على أنَّ الكتابة أسفل الورقة بخطِّ )من كتب على نفسه ذكر حق: (بعد قوله) بخطِّه
  .الكاتب هي الإمضاء بالتوقيع، لأنَّ هذا هو معنى التوقيع

  :لكترونيّالإ التوقيع :الثَّانيالفرع 
وتزايد انتشارها واستخدامها في إبرام العقود، لـذا   )الإنترنت(العالمية  الشبكةاتسعت 

توقَّع إلكترونياً، ولاسـيما أن   التيكانت الحاجة ملحةً لتنظيمٍ للإثبات بوساطة المستندات 
الآن له معنى وشكل يختلف تماماً عن معناه وشكله التقليدي، وقد ظهر هذا النوع  التوقيع

المصرفية ومن خلال استخدام بطاقات الائتمان، كما ترافق  من التوقيع في مجال المعاملات
يرتكز عليه هذا النـوع   الذيانتشاره مع انتشار التجارة الإلكترونية، حيث يعد الأساس 

  .من التعاملات والمبادلات التجارية، لذا اتجهت الدول والحكومات لإيجاد تنظيم له

                                                
 .٧١ص : ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت  )١(
 .٣٩ص : السندات العادية ودورها في الإثبات المدني، عباس العبودي  )٢(
 .٦/١٨٧: التاج والإكليل للمواق  )٣(



٣٤١ 

 

، ويتخذ شكل حروف، أو )١(ما يوضع على محرر إلكترونيّ«: هو التوقيع الإلكترونيّو
ويكون له طابع متفِّرد يسمح بتحديد شـخص  أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها، 

  .)٢(»الموقع، ويميزه عن غيره
عن التوقيع التقليدي من حيـث   الإلكترونيّ ومن هذا التعريف يتضح اختلاف التوقيع

إمضاء أو ختم أو بصـمة علـى   الشكل، فهذا الأخير ينتج عن تحرك يد الموقِّع في صورة 
وسيط مادي، غالباً ما يكون دعامة ورقية، أما التوقيع الإلكترونيّ فيـتم عـبر وسـيط    

الآليّ والإنترنـت، فهـو مجموعـة مـن      ، وذلك باستخدام أجهزة الحاسب)٣(إلكترونيّ
الإجراءات يعبر عنها بشكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات، أو حتى أصـوات أو  

  .)٤(صور، شريطة أن يكون لها طابع منفرد بصاحبها
علامة تميز هوية المُوقِّع أو شخصيته، والحاجةُ إلى  في أنه الإلكترونيّ وتظهر أهمّية التوقيع

، ولاسـيما في  هذا التوقيع سببها اعتبارات منها الأمن والخصوصية على شبكة الإنترنـت 
لرفع مستوى الأمـن   ، لذا يلجأ إلى التوقيع الإلكترونيّالشبكةعبر هذه  دمجال إبرام العقو

، وللحفاظ على سرية المعلومات والرسائل المرسـلة،  الشبكةوالخصوصية للمتعاملين عبر 
ومن أهم وظائف التوقيع الإلكترونيّ ومهامه تحديد هوية المرسل والمسـتقبِل إلكترونيـاً   

عبر مواقع الإنترنت، والتثبت من مصداقية الأشخاص والمعلومات المتبادلة  بوساطة الحاسب
، كما يمكن باستخدام التوقيع الإلكترونيّ الحفـاظ علـى   الشبكةبين أطراف التعامل عبر 

                                                
)١(  فرر الإلكتروني عفي المادة  المحر)وقيع) ١كل رسالة بيانات تتضمن «: الإلكتروني المصري بأنه من قانون الت

معلومات تنشأ أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو فنية أو ضوئية أو بأية وسيلة 
 .٥٠ص : حجازي. النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، د: ينظر. »أخرى مشاة

)٢(  ني للتوقيع الإلكتروني، حجازيالنظام القانو: ، وينظر٣ص : الإلكتروني، أسامة شتات وقيعقانون الت :
 .٦٠ص

 .»الإلكترونيأداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع « :الإلكتروني هو في قانون التوقيع الوسيط الإلكترونيّ  )٣(
 .٧٢ص : حجازي. النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، د

 .٧٤ص : ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت  )٤(



٣٤٢ 

 

والغالـب في   .)١(سرية المعلومات وعدم تداولها، وذلك فيما يتعلَّق بالشركات المتنافسـة 
لإلكترونيّ أن تكون وسيلة الإثبات هي الكتابة على الوثيقة الإلكترونية عن طريق التعاقد ا

  .)٢(الإنترنت أو البريد الإلكترونيّ، حيث يتم استرجاعها عادة من قبل المتعاقدين
وحده  على شخصية المُوقِّع دلالة التوقيع :يليويجب أن يتحقّق في التوقيع الإلكترونيّ ما 

أن يتم بوسـائل تمكِّـن   ، كما يؤكِّد شخصيته، وصحة الواقعة المنسوبة إليه، ودون غيره
  .)٣(صاحبه بأن يبقى تحت سيطرته وحده دون غيره

عدة للتوقيع الإلكترونيّ  ظهرت صور الإلكترونية وتوسعها فقد ومع انتشار المعاملات
 بغية الوصول إلى توقيعٍ صحيحٍ يصعب اختراقه أو تزويره، مع مراعاة مناسـبة التوقيـع  

  :يرِد عليها، وهذه الصور هي التيللمعاملة  الإلكترونيّ
ويقصد بالتوقيع البيومتري التحقّق من ): التوقيع بالخواص الذاتية( البيومتري التوقيع –أ 

شخصية المتعامل بالاعتماد على الخواص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للأفراد، وهذا يعني 
ه، وهذا يقوم علـى  استخدام الصفات الجسدية والسلوكية للإنسان لتمييزه وتحديد هويت

حقيقة علمية أن لكل فرد صفاته الجسدية الخاصة المختلفة من شخص لآخر، والمتميـزة  
يجعل لها قدراً كبيراً من الحجية في التوثيق والإثبات؛ وهذه الصـفات   الذيبالثبات النسبي 

البصمة الشخصية، مسح العين : متعددة أهمّها يعتمد عليها التوقيع البيومتري التيالجسدية 
، تعرف الوجه البشري، الخواص البشرية لليد، التوقيع الشخصـي،  )قزحية العين(البشرية 

  .)٤(التحقّق من الصوت

                                                
، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، ٢٥٤-٢٥٣ص : السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د  )١(

 .١٧ص : حجازي.د
 .٨٧ص : القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية، وهدانالنظام   )٢(
 .٢٥٤ص : السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د، ١٥ص : التعاقد عبر الإنترنت، مجاهد  )٣(
  .١١٤ص : مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني، ١٥٩ ص :الليل أبو القانونية، الجوانب  )٤(

 .٥١ص : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: ينظر. الإحيائي القياسي التوقيع البيومتري أيضاً ويسمى التوقيع



٣٤٣ 

 

واستخدام هذه الصفات والخواص يتم بأخذ صورة دقيقة للشكل، ثمَّ تخـزن بصـورة   
الآليّ ليطابقها بصفات المستخدم مع هذه الصفات المخزنـة، ولا   مشفَّرة داخل الحاسب

  .)١(يسمح له بالتعامل إلا في حالة حصول المطابقة
الآليّ عن طريـق   إلا أنه يعيب طريقة التوثيق هذه إمكان أن يهاجمها قراصنة الحاسب

  .)٢(فك شيفرا، هذا بالإضافة لما ينسب لها من افتقارها للأمن والسرية
طرائـق   تتطور: )٣()التوقيع المحاكي للتوقيع التقليدي(بالقلم الإلكترونيّ  التوقيع –ب 

 )pen-op(لتأخذ شكلاً آخر يطلق عليه التوقيع بـالقلم الإلكتـرونيّ    التوقيع البيومتري
باستخدام قلم إلكترونيّ حسابي يكتب بوساطته على شاشة الكمبيوتر، وذلك عن طريـق  

 ـ: استخدام برنامج خاص يؤدي وظيفتين حة خدمة التقاط التوقيع، وخدمة التحقُّق من ص
لى حركة القلم من حيث الحجم والشكل والنقاط والخطـوط  التوقيع، وذلك بالاستناد إ

سـبق تخزينـها في    التيوالالتواءات وغيرها من السمات الخاصة بالتوقيع للشخص الموقع 
  .)٤(الآليّ الحاسب
والمراسلات الإلكترونية بـالتوقيع   إذ توثَّق المعاملات: )الكُودي(السري  التوقيع –ج 

السري باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو كليهما معاً، يختارها مريد التوقيـع  
 ـ   وقيـع السا، وغالباً ما يرتبط هـذا الت لغهبته، ومن يري بالبطاقـات  لتحديد شخصي

  .)٥(البلاستيكية والممغنطة وغيرها من البطاقات المزودة بذاكرة إلكترونية
يحول المحرر المكتوب من نمط الكتابـة  :  )التوقيع اليدوي المرقم( الرقمي التوقيع –د 

العادية إلى معادلة رياضية وأرقام عن طريق العمليات الحسابية، ويتم تشفير ذلك بمفتاحين، 

                                                
 .١٦٠ ص :الليل أبو الإلكترونية، للتعاملات القانونية الجوانب: ، بودي، وينظرالتعاقد عبر الإنترنت  )١(
 .١٦٠ ص :الليل أبو الإلكترونية، للتعاملات القانونية الجوانب  )٢(
 .١١٤ص : مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مومني، ٧٨ص : ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت  )٣(
 .٣٤-٣٣ص : بيومي. النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، د  )٤(
: بيومي. ، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، د١٥٨ ص :الليل أبو الإلكترونية، للتعاملات القانونية الجوانب  )٥(

 .٤٣- ٤٢ص : وحجيتها في الإثبات، عمرو عيسى الفقي ، وسائل الاتصال الحديثة٢٤-٢٣ص 



٣٤٤ 

 

مفتاح خاص يحتفظ به صاحب التوقيع على وجه السرية، أما المفتاح الثَّاني وهو المفتـاح  
 خر، ولكل من يرغب في إرسال البيانات عبر الإنترنـت، العام فيكون متاحاً للمتعاقد الآ

فإذا ما رغب شخص في الالتزام بالمحرر فعليه وضع مفتاحه الخاص، وبذلك يتم التوقيـع  
وينغلق المحرر، ولا يمكن المساس به أو تعديله إلا بالاستخدام المتعاصر للمفتاحين الخاصين 

  .)١(بالطَّرفين
باستخدام مفاتيح سرية  الكتابة الرقمية للتوقيع ولمحتوى المعاملة عن طريق التشفير وتتم

، وتتحـول بواسـطتها   )الآليّ برنامج خاص بالتشفير في الحاسب(وطرائق حسابية معقدة 
  ة غير مقروءة وغير مفهومة ما لم يـتمالمعاملة من رسالة مقروءة ومفهومة إلى رسالة رقمي

الرقمي من أفضل صور التوقيع  فك تشفيرها ممن يملك مفتاح ذلك التشفير، ويعد التوقيع
التوثُّق من هوية الموقِّع وسـلامة محتويـات   : أماناً؛ لأنه يحقق أهدافاً عدة، هي الإلكترونيّ

الرسالة المُوقَّع عليها إلكترونياً من أي تغيير في مضموا أو تلاعب في بياناـا، والسـرية   
لتـرابط الوثيـق بـين    للمعلومات المدونة، وعدم إمكانية إنكاره من جانب الموقِّع نظراً ل

والعام ٢(المفتاحين الخاص(.  
الرقمي ذه الميزات العديدة، إلا أنه ليس بمنأى عن عمليـات   ولكن رغم تمتع التوقيع

الاحتيال والقرصنة والتزوير، لذا لابد من اللجوء إلى طريقة تقطع الطَّريق على القراصـنة  
يق؛ لضمان أمان الصفقات المبرمـة عـبر   والمحتالين، من أجل ذلك يلجأ إلى شهادة التصد

، وبناء على ذلك فإن مقدم خدمة التصديق يكون مسؤولاً عن صحة البيانـات  الإنترنت
الصادرة عنه، فهو يضـمن صـحة التوقيعـات     يقوالمعلومات المتضمنة في شهادة التصد

يق ولم يحصل على المبيع أو شهادة التصدالصادرة عنه، فإذا سلَّم المشتري الثَّمن بناء على 

                                                
: وحجيتها في الإثبات، الفقي وسائل الاتصال الحديثة: ، وينظر٧٩، بودي، ص التعاقد عبر الإنترنت  )١(

 .٥١ص : ، الزيديالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ٣٦-٣٤ص
: ، بوديالتعاقد عبر الإنترنت: ، وينظر)١٦٣-١٦١( ص :الليل أبو الإلكترونية، للتعاملات القانونية الجوانب  )٢(

 .٧٩ص 



٣٤٥ 

 

ولم يحصل على الثَّمن لحدوث خلل في التوقيـع   سلَّم البائع السلعة بناء على هذه الشهادة
  .)١(كان للمضرور أن يرجع على مقدم خدمة التصديق بالتعويض

التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبيـت   الشهادة«: هي وشهادة التصديق
  .)٢(»الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع

  :لكترونيّالإ التوقيعو التقليدي التوقيعالفرق بين  :الثَّالثالفرع 
اليدوي التقليـدي والتوقيـع    الشروط المذكورة للتوقيع يتبين أن الفرق بين التوقيعمن 

  :)٣(الإلكترونيّ يتمثَّل في الأمور التالية
اليدوي يتم من خلال دعامة أو وسـيط   ة المستخدمة، فالتوقيعمن حيث الدعام – ١

  .عبر وسيط إلكترونيّ غير ملموس مادي ملموس، وذلك بخلاف التوقيع الإلكترونيّ
واختياره، فالتوقيع التقليدي يعطي للموقع الحرية التامـة   من حيث صيغة التوقيع – ٢

ر توقيعه وصيغته، وذلك من خلال الإمضاء الخطِّي أو بصمة الإصبع، على العكس باختيا
يتطلب طريقة معينة تضمن نسبة التوقيع لصـاحبه وهـي في    الذي من التوقيع الإلكترونيّ

الغالب عنصر ثالث، كالمصرف مثلاً، أو جهة رسمية تصـادق علـى صـحة التوقيـع     
                                                

 .٩٠ص : ، النظام القانوني، وهدان٩٢-٩١ص : النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، بيومي حجازي  )١(
  .٢٧ص : قانون التوقيع الإلكتروني، أسامة شتات  )٢(

  : وتتضمن هذه الشهادة الأمور التالية  
  .التسلسلرقم « -
  .)هوية سلطة التصديق(هوية مصدر الشهادة -
  .تاريخ إصدار الشهادة وانتهاء صلاحيتها -
  .)من صدرت لمصلحته(هوية حامل الشهادة  -
  .المفتاح العام لحامل الشهادة -
  .»التوقيع الإلكتروني لسلطة التصديق، وشهادة تصديق لسلطة التصديق -

الشرعي، بحث مقدم إلى ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر في القضاء التوقيع الإلكتروني حجية : ينظر
-٨ص: ، وليد مصطفى شاويش)وسائل الإثبات المعاصرة(، مستجدات في القضاء الشرعي )الواقع والآمال(

٩. 
 .١١٨-١١٧ص : ، مومنيمشكلات التعاقد عبر الإنترنت  )٣(



٣٤٦ 

 

الإلكترونيّ، أما من حيث الأمان، فإن التقنية الحديثة في أشكال التوقيع الإلكترونيّ يمكـن  
التقليدي، ولاسيما التوقيع بالرقم السري أو البطاقة الممغنطـة،   أن تحقِّق أماناً أكثر من التوقيع

  .فالتوقيع التقليدي يمكن تزويره بسهولة في حين أن التوقيع بالرقم السري لا يزور

 
إنَّ توقيع الشخص على أي مستند هو تعبير عن إرادته الحقيقية بمضمون ما هو موقـع  

  شروط شكلية وأخرى موضوعية؟ عليه، وإقراره له، ولكن هل لهذا التوقيع
التقليـدي، وهـذه    شروط في التوقيعتتفق قوانين الإثبات التقليدية على ضرورة توافر 

  :)١(الشروط هي
  .، أو البصمةبالإمضاء، أو الختم أن يكون التوقيع -١
  .على صاحبه، والتزامه بمضمون المستند الموقَّع عليه دلالة التوقيع -٢
  .مقروءاً، مستمراً، مباشراً التوقيعوجوب كون  -٣
  .بالمستند المكتوب أن يتصل التوقيع -٤

وسبق بيان الشروط المطلوبة في الكتابة التقليدية حتى تصح دليلاً للإثبات، وبتطبيق 
كترونيّ يتبين انطباق الشرطين الأول هذه الشروط على الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإل

والثَّاني على الكتابة الإلكترونية، فهي كتابة واضحة مستبينة، وثابتة، وأي تغيير أو تبديل 
  .أو تعديل عليها يمكن ملاحظته والاطِّلاع عليه

ولكن بقي الشرط الثَّالث وهو ضرورة كون الكتابة آمنة من أي تزوير، فهذا الشـرط  
؛ لأنَّ الإلكترونيّ متحقّق في الكتابة الإلكترونية، وبناء عليه فهو غير منطبق على التوقيع غير

تعدل أو تحذف أو تغيـر   المحررات الإلكترونية تختلف عن المحررات التقليدية، إذ يمكن أن
  .أي أثر مادي يمكن ملاحظته على هذه التعديلات أو تزور دون ظهور

                                                
، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، وما بعدها ٨٠ص : حجازي. د النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني،  )١(

  .١١٥ ص: مومني



٣٤٧ 

 

لذا يحق للقاضي في الشريعة الإسلامية أن يطلب ممن يدعي الإثبات بالتوقيع الإلكترونيّ 
ن، أو بشـهادات  بالشـاهدي  هو للمدعى عليه الإلكترونيّ أن يقيم الحجة على أن التوقيع

، فإن تمكَّن المدعي من إحضار شهادة تصديق من الجهات المختصة تؤكِّـد بـأن   التصديق
والعمـل   التوقيع الإلكترونيّ هو للمدعى عليه، عند ذلك على القاضي قبول هذه الشهادة

  .)١(ا
ع المصـري الإثبـات   مجال تقنية المعلومات نظـم المشـر   واستجابة للتطور العالمي في

، وذا القانون اعتـرف بـالتوقيع   )٢(الإلكترونيّ الإلكترونيّ بإصداره قانون تنظيم التوقيع
المدنية والتجارية والإدارية، ويكون لـه   الإلكترونيّ حجةً في الإثبات في نطاق المعاملات

ذات الحجية المقررة للتوقيعات متى روعي في إنشائه وإتمامه الشروط والضـوابط الفنيـة   
، وأورد القانون المذكور النص على شروط الاعتداد بالتوقيع الإلكترونيّ والكتابة )٣(والتقنية

منه نص على  ١٨لكترونية على أا حجة في الإثبات، ففي المادة الإلكترونية والمحررات الإ
يتمتع التوقيع الإلكترونيّ والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونيـة بالحجيـة في   : التالي

  :)٤(الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط التالية
 الـذي بالمُوقِّع وحده دون غيره بحيث ينفرد به صاحبه  الإلكترونيّ ارتباط التوقيع –أ 

  .استخدمه
  .وحده دون غيره على الوسيط الإلكترونيّ) صاحب التوقيع(سيطرة المُوقِّع  –ب 

ي تعديل أو تبديل في سلامة مضمون الرسالة الإلكترونية، مع إمكانية كشف أ -جـ 
  .الإلكترونيّ  أو التوقيعبيانات المحرر الإلكترونيّ

                                                
 .٨٤ص : التعاقد عبر الإنترنت، بودي  )١(
 .٢٠٠٤لسنة  ١٥الإلكتروني المصري رقم  قانون تنظيم التوقيع  )٢(
 ١٥الإلكتروني المصري رقم  التوقيعمن قانون تنظيم  ١٤، وينظر المادة ٩١ص : النظام القانوني، وهدان  )٣(

 .٢٠٠٤لسنة 
النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، ، و٢٠٠٤لسنة  ١٥الإلكتروني رقم  من قانون تنظيم التوقيع ١٨المادة   )٤(

  .١٢٦ ص: حجازي.د



٣٤٨ 

 

  .إثبات هوية صاحب التوقيع -د
المصري يعتـرف بحجيـة التوقيـع     الإلكترونيّ يتبين أن قانون تنظيم التوقيعمما سبق و

المدنية والتجارية والإدارية فيمـا إذا روعيـت الشـروط     الإلكترونيّ في نطاق المعاملات
  .المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك في إنشائه وإتمامه

يق المنصوص عليها في قـانون  وفي الشريعة الإسلامية فالأمر كذلك؛ لأن شهادة التصد
ولائحته التنفيذية هي مماثلة ومشاة تماماً لمـا هـو وارد في الشـريعة     الإلكترونيّ التوقيع

من ضرورة الإشهاد على الخطِّ والكتابة فيما إذا وقع أي شـك في نسـبته إلى   الإسلامية 
الجهة المصدرة له، لذا فإن الاعتماد على التوقيع الإلكتروني حجة في الإثبات جائز شـرعاً  
أمام القضاء طالما توافرت فيه الشروط والضوابط التي تضمن صحته وسلامته، وتؤدي إلى 

  .سبته إلى الموقعاليقين أو غلبة الظن بن
كما أنه لابد من المبادرة إلى إصدار تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية بما لا يتعارض 

  .)١(مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم المعاملات التجارية

 
 ةالشـهاد أنه يستند في حجيته إلى الإقـرار و  يتبين الإلكتروني التوقيعحقيقة  في بالنظر

ضح ذلك مـن خـلال بيـان    يت، والإسلامية ريعةالإثبات في الش اللتين تعدان من طرائق
ي للتوقيع الإلكترونيكييف الفقهالت.  

 ـومن جهة المُ وشهادة، فهو إقرار إقرار تروني على أنهالإلك ويمكن تكييف التوقيع ع، قِّ
ع من خلال قِّعلى المُو في كوا شاهدةً هذا التوقيعصدرة لشهادة المُهة شهادة من قبل الجو

  .)٢(معينتخصيصه لشخص  المفتاح العام، أو المفتاح الخاص الذي تمَّ

                                                
 .٤١٢ص : الإلكترونية، إبراهيم أحمد سعيد زمزميالواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة القانون   )١(
حجية التوقيع الإلكتروني في القضاء الشرعي، بحث مقدم إلى ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر،   )٢(

 .١٣ص : ، وليد مصطفى شاويش)وسائل الإثبات المعاصرة(مستجدات في القضاء الشرعي 



٣٤٩ 

 

توقيع ج استخرا ه على من يودلأن ؛الإلكتروني التوقيعة يجفله علاقة جلية بح أما الإقرار
التوقيعات، بموجب تراخيص إصدار  التوجه إلى إحدى جهات، فإن عليه لنفسه رونيإلكت

ته القانونية أمام بمسؤولي صاحب التوقيع رقن، وي، وتسجيله باسم شخص معيتمنحها الدولة
القضاء والغير عن توقيعه هذا، ثم يوقيـع ن بيانـات مهمـة عـن    منح شهادة تتضمالت 

  .)١(وصاحبه
 ـ من كثيراً نَّا؛ لأ الإثباتفيشكل  نيالإلكترو التوقيع وأما شهادات ة الهيئات المختص

ذا الن وقيعوع منهاديقوم عليها غير المسلمين، و التمعلوم أنَّ الشقبل من المسـلم  ة لا ت
صـحة   الإسلام والعدالـة شـرطان في  قبل من الكافر؛ لأنَّ ت من باب أولى ألاالفاسق ف

 ـالشهادة وقبولها، وهذا واضح في حالة كون الشهاد واتر، ولكـن هـل   ة لم تبلغ حد الت
  ات من قبيل الخبر المتواتر؟الشهاديـشترط الإسلام في الخبر المتواتر؟ وهل هذه 

بصفة عامة حاصلة بمجمـوع   التوقيعواتر يفيد العلم، وإفادة العلم بمصداقية هذا ن التإ
ولا «: من الفقهاء من لم يشترط الإسلام في الخبر المتواتر، قال في البحر المحيطالكافرين، ف

لَقَيشترط أن تكون نتمؤمنين أو عدولاً ]الخبر المتواتر: أي[ ه ... شترط إسـلامهم لا ي، 
على بحيث يستحيل تواطؤهم  -هفإن بلغو، واتر الت هذا ما لم يبلغوا حد ...لبعضهم  خلافاً

  .)٢(»فإنه يكفي لحصول العلم -الكذب
  :راقيوفي الم

  واقطع بصدق خبر التواتر              وسـو بين مسلم وكافر«        

                                                
لإلكترونية الإماراتي واجبات الموقع توقيعا إلكترونياً وأنه مسؤول من قانون التجارة ا ٢٢لقد نظمت المادة   )١(

عن توقيعه، في حال عدم اتخاذ صاحب التوقيع الإلكتروني الإجراءات المعقولة لتأمين استعمال توقيعه 
 .٢/٢٢٣:مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، عبد الفتاح بيومي حجازي. الإلكتروني

التقرير والتحبير لابن أمير : ينظر. ، ورأى بعض الفقهاء عدم جواز ذلك٦/١٠٠:زركشيالبحر المحيط لل  )٢(
 .٢/٢٣٤:حاج
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وسـو بين مسلم وكافر، يعني أن المتواتر يقطع بصدقه، سواء كان المخـبرون  : وقوله
القطع بصدقه من جهة استحالة تواطئهم على الكذب  أو فاسقين، لأنَّ مسلمين أو كفاراً

  .)١(»لا عدالتهم
وبما أن مؤسسات إصدر هذه الشهادات هي هيئات دولية قد اتصفت بالوثوقية والمصـداقية،  

في نفس المتعامـل ـذه    الثقة واعتراف العديد من الدول حيث انتشرت شهاداا عالمياً، مما يعزز
ع والشهادات الصادرة لأصحاا، وكثرة المتعاملين ا عالمياً يجعل من مصـداقيتها أمـراً لا   التواقي

 .)٢(يمكن فيه الطعن بالكذب بحجة أنها صدرت من غير المسلمين بل هي بمترلة المتواتر

كحجـة في الإثبـات أمـام     الإلكترونيّ فإنه يجوز شرعاً الاعتماد على التوقيع: وعليه
تضمن  التيطالما توافرت فيها الشروط والضوابط هذا التوقيع،  شهاداتالقضاء، وكذلك 

صحتها وسلامتها، وتؤدي إلى اليقين أو غلبة الظَّن بنسبة التوقيع إلى المُوقِّع، وذلك علـى  
 ة في الفقه الإسلامية وتخريجاً على الفروع الفقهيتستوعب كـلَّ   التيأساس القواعد العام

 . جديد يوصل إلى الحق ويؤدي إلى العدل

 
الكفيلة  لقي المال وحفظه في الشريعة الإسلامية اهتماماً كبيراً، إذ أَمرت باتخاذ الوسائل

، بالتزييف أو التزوير أو غير ادعة التي تمنع من الاعتداء عليه، وشرعت العقوبات الربحفظه
  .الاعتداءذلك من طرائق 

 k]  ومما حرمه االله تعالى أكل الأموال بالحيل الماكرة والطرائق الملتوية، قـال تعـالى  
l m n  o p q  r s t u v  w x y 

                                                
 .١/٣٨٠:نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي  )١(
حجية التوقيع الإلكتروني في القضاء الشرعي، بحث مقدم إلى ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضرالواقع   )٢(

 .١٣ص : ، وليد مصطفى شاويش)وسائل الإثبات المعاصرة(القضاء الشرعي والآمال، مستجدات في 
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z { Z ]ة أن يدافع المسلم عن مالـه إذا  ]١٨٨: البقرةريعة الإسلاميكما أباحت الش ،
  .)١(»من قُتلَ دونَ ماله فَهو شهِيدr: »قوله لاعتدي عليه، ولو باستعمال القوة، 

تسبب بإتلاف مالٍ متقوم بغير حق فإنه يضمنه، حتى لو كان وجعلت الشريعة كلّ من 
  .ذلك خطأً

وهذه الأحكام وغيرها تظهر مدى اهتمام الشرع في تحقيق الحماية الجنائية للأموال 
  .ذاا، وعلى وسائل حفظها أيضاً

يترتب عليه مخاطر كبيرة على المعاملات المالية عبر الإنترنت،  الإلكترونيّ والاعتداء على التوقيع
كسرقة الأموال وضياعها، لذا فإن وضع الحماية الجنائية للتوقيع الإلكترونيّ يوافق مقاصد الشريعة 

اـن الإسلامية في حفظ الأموال والحق ، إذ رتـب  وق الخاصة، وحرمة الاعتداء عليها بأي وجه ك
  .)٢(عقوبات على هذا الاعتداء

أو محاولة القيام بذلك يعد جريمةً بحد ذاته، سواءٌ كان  الإلكترونيّ والاعتداء على التوقيع
تزويـر وتقليـد للتوقيـع     أو بصنع برنامجٍ لإعداد توقيعٍ إلكترونيّ دون إذن صـاحبه، 

  .)٣(تقع على هذا التوقيع التيغير ذلك من الجرائم  أو الإلكترونيّ،

                                                
، ومسلم في ٢٣٠٠كتاب المظالم، باب من قتل دون ماله، الحديث رقم : صحيح البخاري: متفق عليه  )١(

 .٢٠٢كتاب الإيمان، الحديث رقم : صحيحه
  .اتوالقصاص التعزير الحدود: أقساموالعقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة   )٢(

  .هي العقوبات المقدرة شرعاً لحق االله تعالى :الحدود
  .هو عقوبة مقدرة شرعاً لحق الفرد :والقصاص

  .ترك أمر تقديرها لولي أمر المسلمين عقوبات غير مقدرة شرعاً، وإنما: فهي، التعزيراتأما 
  .٤/٢١٠:، الكافي لابن قدامة٤/٣٥٤: ، الشرح الكبير على مختصر خليل٧/٦٣: البدائع للكاساني: ينظر

ات، فمن حكَمِ الشرع أنْ جعل لولي الأمر مجالاً لينظر في الجرائم الَّتي تقع في عصره، وتكون أما التعزير
مخالفةً لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، فيضع لها العقوبات الرادعة الزاجرة، مع مراعاة نوع كلّ 

 جريمة والآثار المترتبة عليها
 .٣١٢-٣١٠ص : عبد االله الناصر. العقود الإلكترونية، د  )٣(
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أما وضع عقوبة محددة لهذه الجرائم فهو من باب التعزير الموكول إلى وليِّ الأمر، سـواء  
تتولَّى تحديد الجرائم ووضع  التيعن طريق الجهات المسؤولة في الدولة الإسلامية  أو بنفسه

تبعاً لضوابط التعزير في وصول قدر العقوبة إلى حد ما أو لا؛ ولعظم  العقوبات المناسبة لها
 .)١(، وتكرارها، وحال ارم، وأثر الجريمةالجريمة

 

  

                                                
، )٣٢٥-٣٢٠/(١:الجنائية، نسي، الموسوعة )٦٢٩، ٣١٧(ص : التشريع الجنائي، عبد القادر عودة: ينظر  )١(

 .وما بعدها ١٠٩ص : السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف
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 
تتبين عظمة ديننا  المعاملات المالية عبر الإنترنت دراسة موضوع منوختاماً لهذا العمل و

وخصوبة الفقه الإسلامي، الذي يبيح كلَّ ما هو نافع ومفيد ويحرم كل ما هو ضار، وأن 
هذا الفقه لم يقف يوماً عاجزاً أمام ما يستجد من حوادث، وأن مثل هذه المعاملات المالية 

  .تستمد شرعيتها من أدلة الأحكام المستندة لمصادر التشريع الإسلامي

لشريعة الإسلامية التي  تقوم على تحقيق المصـالح ودرء المفاسـد، فـإن    ومن مقاصد ا
) الإنترنـت (العالميـة   الشبكةالإسلام لا يمنع من الاستفادة بكل الوسائل الحديثة بما فيها 

لإبرام عقود المعاملات المالية طالما كانت منضبطة بالقواعد العامة للشريعة الإسلامية، كما 
كل  -خلال إبرامهم لعقود المعاملات المالية عبر الإنترنت -أن يجتنبوا  ينبغي على المسلمين

  .ما هو مشبوه؛ لتصفو معاملام وتسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
إن عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت أصبحت أمراً واقعاً يحتـاج مـن علمـاء      -

  .يدرسوه دراسة وافية المسلمين أن
لعدم وجود أي إلزام من طرف  ؛المالية عبر الإنترنت التراضي متحقّق في المعاملات -

، لأنَّ كلّ واحد من أطراف التعاقد لن يعطي أمر لآخر أو تأثير للضغط عليه لإبرام العقد
 .رضاه بالعقد وموافقته عليهالتنفيذ للجهاز إلا بعد 

ينعقد العقد في المعاملات المالية عبر الإنترنت باقتران القبول بالإيجاب، كما رجح  -
  .البعض القول بأن الانعقاد يتم عند علم الموجب بالقبول

على أا من باب التعاقد بالكتابة  عقود المعاملات المالية عبر الإنترنت يمكن تكييف -
  .والرسالة والذي أجازه الفقهاء في الشريعة الإسلامية

لا يوجد مانع شرعي يحول دون الاحتجاج بالتوقيع الإلكتروني الموثق من الجهات  -
  .المختصة
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   :مقترحات وتوصيات
مي في ختام هذه الدراسة لا بد من عرض مقترحات وتوصيات بشأن إيجاد منظور إسلا

  :عقود المعاملات المالية عبر الإنترنتل
المبادرة إلى إصدار تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية بما لا يتعـارض مـع    --١

أحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم المعاملات المالية؛ لضبط التعامل، ومنع التـدليس  
ممـا يـؤدي إلى   والغش والاحتكار، وحماية الأسرار الخاصة للمنتجين والمستهلكين، 

  .حصول الثقة والطمأنينة للمتعاملين في مجال التجارة عبر الإنترنت
تعديل التشريعات المنظمة للمعلوماتية والاتصالات لحماية المتعـاملين في مجـال    -٢

وتحديد مسؤوليات الأشـخاص  ) التشفير(و وسائل  الترميز  المعاملات المالية عبر الإنترنت
  .يانات و المعلوماتالقائمين على إدارة الب

ضرورة وضع مادة في قانون الإثبات تنص صراحة على تمتع التوقيع الإلكتـروني   -٣
والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا توافرت فيها الشـروط  

 . والضوابط الفنية والتقنية اللازمة

إيجاد صيغة ملائمة للتعاون الدولي  للتغلب على سرقة المعلومات من الإنترنت يجب -٤
لمكافحة جرائم الاعتداء على المعلومات الخاصـة في الإنترنـت وتبـادل الخـبرات     

 .والمعلومات حول هذا النوع من الجرائم ومرتكبيها وسبل مكافحتها

إنشاء وحدات خاصة بمكافحة جرائم المعلومات في الإنترنت أسـوة بالمباحـث    - ٥
 .الجنائية

لخـوض مجـال    )البنية التحتيـة ( المعدات والآليات الحديثة اللازمة ضرورة توفير -٦
 .التجارة عبر الإنترنت

ضرورة ضبط مواصفات السلع ومستوى أداء الخدمات في الدول الإسلامية حتى  -٧
 .يمكنها الصمود أمام منافسة السلع والخدمات الأجنبية
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ترنت الاهتمام الكافي لتتمكن على دول العالم الإسلامي أن تولي التجارة عبر الإن -٨
من مسايرة الدول المتقدمة في هذا اال، وحتى يمكنها الإفادة من مزايا هذا النوع من 

 .المعاملات

ضـرورة  ينبغي الاهتمام بتنمية الوعي بأهمية التجارة عبر الإنترنت ومزاياهـا، و  -٩
كليات الشريعة والقانون تدريس مقرر في مجال تكنولوجيا المعلومات والانترنت لطلبة 

  .في العالم الإسلامي
كانت تلك أهم النتائج والمقترحات والتوصيات التي خلصت إليها وخرجت ا مـن  
دراستي للمعاملات المالية عبر الإنترنت، وأرجو االله تعالى أن أكون قد وفقت فيهـا، والله  

 . وسلم الحمد أولاً وآخراً، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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عبر الإنترنت، وكذلك عشرات الآلاف من  التجارةهناك ملايين الشركات التي تعتمد 
أمازون، نيل وفرات كوم، دار : ، منهاالعالمية الشبكة مواقعها على المكتبات التي تبيع الكتب عبر

  الفكر، وغيرها
المكتبة  –شبكة المحامين العرب (على شراء كتاب من مكتبة  في عرض الصور تم التمثيلوقد   

  .لكترونيةالإ) القانونية
العملاء بتصفح هذه  يقوميقوم المنتجون بعرض المنتجات على صفحات الإنترنت، و -أولاً
  .المواقع

، ثم بعد فتح بطلب صفحات الإنترنت التي تبيع هذه الكتب العميل ولشراء كتب معينة يقوم
  :التفصيلية اوالاطلاع على بيانا من كتب الموقع المطلوب يقوم باختيار ما يريدصفحة 
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، هذه صورة صفحة الموقع )أضف إلى السلة( بإضافته للسلة بالضغط على مفتاح يقوم  -ثانياً
  :للسلة) وهو هنا كتاب(بعد إضافة المنتج 

 

 

  

  :تظهر صفحة البيانات التي ينبغي تعبئتها) تعليمات الشراء( مفتاحبالضغط على  -ثالثاً
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فتظهر صفحة تبين طريقة الشحن وتكلفته وطرق الدفع ) متابعة( مفتاحبالضغط على  -رابعاً
  :وإجمالي الفاتورة
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قد ) المكتبة(أن إدارة الموقع  تظهر صفحة تبين) إاء الشراء( مفتاحبالضغط على  -خامساً
  :استلمت طلب الشراء، وأا سترسل رسالة إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالمشتري

  

  

الرسالة البريدية التي تصل للمشتري من إدارة الموقع تبين رقم الفاتورة والمعلومات التي  - سادساً
والثمن، وإذا أراد المشتري دفع ) الكتاب(ومعلومات عن المنتج الذي تم التعاقد عليه  تخص العميل

الثمن بوساطة بطاقة ائتمان تظهر له صفحة الدفع الآلي للموقع وتحتوي على جدول ينبغي أن 
، )موافق( ، ثم يضغط على أيقونة ) رقم بطاقة الائتمان ونوعها وتاريخها(يملأ بالبيانات المطلوبة 

 .  بذلك يتم العقدو
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 

  الشيك
  

  
  

  

 

 

  :الائتمان النقود الإلكترونية وبطاقات -١
  .من بطاقات الائتمان بطاقة ماستر كارد وغيرها
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  .بطاقات الائتمان بطاقة كاش يو وبطاقة فيزاومن  -

    
  

  :المحفظة الإلكترونية -٢
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 

 

  :وبعض الأجهزة الإلكترونية التي تتعامل مع هذا النوع من البصمات ،البصمة الإلكترونية

 

 

 

 
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 

 
 

 
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 

 

 
 

  
 

  
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 

 

 
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 

 
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 

 
 

 
 
 
  
 

    

  الصحيفة  ثــالحدي  الرقم
١   اتَّخذََ رسول اللَّهr  ٍْكرأبي ب دكان في ي ثُم هدفي ي فَكاَن ِرقا من واتَمخ     ـرمع ـدكـان في ي ثُـم

رسول اللَّه دمحم همنه في بئِرِْ أرَِيسٍ نَقْش َقعحتى و انثْمع دكان في ي ثُم.  
٣٢٣  

ر الْـآخ إذا تَبايع الرجلانِ فَكُلُّ واحد منهما باِلخْيارِ ما لم يتَفرَقاَ وكاَناَ جميعا أو يخَير أَحـدهما    ٢
ع فَقَـد  فتََبايعا على ذلك فَقدَ وجب الْبيع وإِن تَفرَقاَ بعد أَن يتَبايعـا ولم يتْـركْ واحـد منهمـا الْبي ـ    

عيالْب بجو.  

٢١٧  

٣  إن حر م عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقـال، وكثـرة   ا
  .ال، وإضاعة المالالسؤ

١١٢  

حدودا فلا  وحد، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، إن ا عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها  ٤
  .تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

٨٠  

فلا تعتـدوها   إن ا فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدوداً  ٥
  .من غير نسيان فلا تبحثوا عنهاوغفل عن أشياء 

١٣٣  

  ٨٢إن «: قـال  ،فـإن لي غُلاَمـا نجَـارا   أَن امرأَة قالت يا رسولَ اللَّه ألا أَجعلُ لك شـيئا تَقْعـد عليـه      ٦
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ْئتش «ربنلتَ الممفَع.  
يختْلُـه   لَعجو صاقشصٍ أو مفقام إليه بِمشقَ rإن رجلا اطَّلعَ من جحرٍ في بعض حجرِ النبي   ٧

هطْعنيل.  
١٢٠  

٨   ولَ اللَّهسر أَنr   إلى ـهفَعدي أَن هرفأََم يمهذَافةََ السبن ح ى مع عبد اللَّهرسإلى ك ِتاَبهبِك ثعب
رأَه مزقهَ فحَسبت أَن ابن الْمسيبِ قال عظيمِ الْبحرينِ فدَفَعه عظيم الْبحرينِ إلى كسرى فلما قَ

 ا عليهم رسول اللَّهعَفدr قزمقُوا كُلَّ مزمي أَن.  

١٦٦  

  ١٤٥  إنما الْبيع عن ترَاضٍ  ٩

ب، وإِذَا وعد أَخلفَ، وإِذَا اؤتُمن خان: آيةُ المنافقِ ثَلاث  ١٠ ث كذََ د١٤٠  .إِذَا ح  

١١  البيعان كلّ واحد منهما بالخ١٤٢  .ياريار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخ  

، ٣٠٧  .البينة على المدعي  ١٢
٣٠٨  

ا فأََكَـلَ ثَمنـه ورجـلٌ                ١٣ ـرح ـاعـلٌ بجرو رغَـد طَـى بِـي ثُـمـلٌ أَعجر ـةامييـوم الْق مهمص ثَلاثةٌَ أنا خ
  .جر أَجيرِا فاَستَوفىَ منه ولم يعط أَجرهاستأَْ

٧١  

 rفقرأهـا رسـول ا   : ، قـال »ثلاثة لا ينظر ا إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألـيم   ١٤
، ان، والمن ـلُبِس ـالمُ«: ا، مـن هـم يـا رسـول ا؟ قـال     خابوا وخسـرو : ثلاث مرار، قال أبو ذر

والمنفق لْستَعه ببالحلف الكاذ.  

٧١،٧٦،
٩١  

  ٧١  .الخراج بالضَّمان  ١٥

لْـح بِـالْملحِْ مثْلًـا    مالذَّهب باِلذَّهبِ والْفضَّةُ باِلْفضَّة والْبر باِلْبر والشعير باِلشعير والتَّمر باِلتَّمرِ والْ  ١٦
دا بِيدإذا كان ي ئتُْمش فوا كَيفَبِيع افنَهذه الأْص َتَلَفتفإذا اخ دا بِيدي اءوبِس اءوثْلٍ سبِم.  

٢٤٥،
٢٥٠ ،
٢٥١  

  ٢٦٨  .طعام بطعام، وإناء بإناء  ١٧
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إِنَّهم لاَ يقرؤون كتاَبا إلا مختُْوما، فاَتَّخذََ خاتَما  كتاَبا أو أرَاد أَن يكتُْب فَقيلَ له rكتََب النبي   ١٨
   ةقتََـادفقلـت ل هـدفي ي هاضيإلى ب ُكأََنِّي أَنظْر ،رسول اللَّه دمحم هنَقْش ضَّةمن ف :    ـهمـن قـال نَقْش

رسول اللَّه دمحم.  

٣٢٣  

  ١٤٠  .لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن  ١٩

  ١٨٦  .لا تَبعِ ما ليس عندكَ  ٢٠

ق لاَ تَبِيعوا الذَّهب باِلذَّهبِ إلا مثْلاً بِمثْلٍ ولا تُشفُّوا بعضهَا على بعضٍ ولا تَبِيعوا الْـورقَِ بِـالْورِ    ٢١
  .ا غاَئبا بِناجزٍِإلا مثْلاً بِمثْلٍ ولا تُشفُّوا بعضهَا على بعضٍ ولا تَبِيعوا منه

٢٤٥  

  ٧٧  .ادبل راضح عبِ، ولا ي...انبكْوا الرقّلَلا تَ  ٢٢

٢٣  اررولا ض رَ١١٠  .لاَ ضر  

  ٢٦٩  .لاَ يحلُّ سلفَ وبيع ولا شرطاَنِ في بيعٍ ولا رِبح ما لم تَضْمن ولا بيع ما ليس عندكَ  ٢٤

،١١٣  .منه مسلم إلا بطيب نفسٍ ءىلا يحل مال امر  ٢٥
١٣٥  

٢٦  هدي َلَ فتَُقطْعبْرقُِ الحسيو هدي َضةََ فتَُقطْعيرقُِ الْبسارقَِ يالس ا ن١٢٥  .لَع  
٢٧   رسول اللَّه نلَعr وقال ،هيداهشو هبكاَتا وموكله وبلَ الرآك :اءوس م١١٧  .ه  
٢٨  ليس على خْسٍ قطَعختَْلتهَِبٍ ولا مننٍ ولا م١٣١  .ائ  

قطُّ خيراً من أن يأكُلَ من عملِ يديه وإِن نـبي اللَّـه داود عليـه السـلام كـان      ما أكَلَ أحد طعاماً   ٢٩
هلِ يديمع نيأكلُ م.  

٨٠  

٣٠  ظُلْم يغَن   ١١٦  .مطْلُ الْ

  ٢٥٤  .م ووزن معلوم إلى أجل معلوممن أسلف في شيء ففي كيل معلو  ٣١

  ٧٥،١١٦  .من غَشنا فَلَيس منا  ٣٢
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٣٣  هِيدش وَفه هالم ونلَ دُ٣٣  .من قت  

٣٤   ي رسول اللَّهانَنهr يدنما ليس ع أَبِيع ١٨٦  .أَن  

٣٥   نهى رسول اr ٨٩  .عن بيعتين في بيعة  

٣٦   نهى رسول اللَّهr عِ اياعن بنيد ِرقبِ باِلْو٢٤٦  .لذَّه  

،١٠٠  .نهى عن بيع الكالئ بالكالئ  ٣٧
٢٥٥  

٣٨   اناَ رسول اللَّههافاً فَنِانِ جزكْب من الر امترَيِ الطَّعا نَشكُنوr هكاَنمن م َقُلهحتى نَن هنَبِيع ٢٣٧  .أَن  

  ٢٥٣  .ولا بيع ما ليس عندك  ٣٩

٤٠  شيئاً ب اعمن ب فإن اللَّه وددرم هعيفإن ب ةعمْسِ يوم الجمالِ الشزَو دـعِ   عينهى عـن الْب  يإذَا نُـود
ةعمْمِ الجومن ي لاَةلصل.  

٦٨  

  ٢٦٩  حيا مجموعا فهَو من الْمبتاَعِما أَدركتَ الصفقة   ٤١

  ٧٢  يضَمن الأجير المشترك  ٤٢

ء إلا     ... فهَو الطَّعام أَن يباع حتى يقْـبضr  الذي نهى عنه النبي أَما   ٤٣ ـيكُـلَّ ش ـبسولا أَح
  مثله

٢٣٧  
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  الصحيفة  القاعدة الفقهية
  ١٦٦  الكتاب كالخطاب

  ٦٣  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  ٦٧  للوسائل حكم المقاصد
  ١٦١  لا ينسب لساكت قول

  ١٧٧  الساقط لا يعود
  ٩٥  الأصل في الأشياء الإباحة حتَّى يدل الدليل على التحريم
  ١٦٣  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
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 

 
هـ بدمشق، فقيه حنبلي، تتلمذ على شيخه ابن ٦٩٠محمد بن بكر، الدمشقي، ولد سنة  :ابن القيم -١

 .٦/٥٦: الأعلام للزركلي. هـ٧٥١، توفي سنة )الطرق الحكمية(، )زاد المعاد: (، من مؤلفاتهتيمية

هـ، فقيه شافعي حافظ ٣٠٩محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري، توفي بمكة سنة : ابن المنذر -٢
الإشراف في مذاهب : (مجتهد أصولي، بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، صنف في اختلاف العلماء

 .٤/٤٩٠: سير أعلام النبلاء للذهبي). الأشراف

هـ، سكن دمشق، حنبلي ٦٦١أحمد بن عبد الحليم، ولد بحران سنة  :ابن تيمية -٣
 دمشق لفتواه في الطلاق، المذهب، سجن في مصر بسبب بعض أقواله، ثم سجن في

الأعلام . هـ٧٢٨، توفي في سجنه بدمشق سنة )نظرية العقد) (الفتاوى: (من كتبه
 .١/١٤٤: للزركلي

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الوليد، يلقب بالحفيد  :)الحفيد(ابن رشد  -٤
لكي أصولي طبيب، فيلسوف، هـ، فقيه ما٥٢٠ليتميز عن جده، ولد بقرطبة سنة 
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سير . هـ٥٩٥، توفي في مراكش سنة )فلسفة ابن رشد(، )تهافت التهافت(من كتبه 
 .٢١/٣٠٧: أعلام النبلاء للذهبي

محمد بن عمر المعروف بابن عابدين، من فقهاء الحنفية، ولد سنة " هو :ابن عابدين -٥
الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، له رد المحتار على : هـ، من تصانيفه١١٩٨

الفتح المبين، . هـ١٢٥٢حواشٍ على تفسير البيضاوي وعلى شرح المنار، توفي سنة 
 .٣/١٤٧: المراغي

عبد ا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم الرسول هو  :ابن عباس -٦
rة قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو أحد المكثرين ، سمي حبر الأمة، ولد بمكة المكرم

الإصابة . هـ٦٨حديثاً، وتوفي في الطائف سنة ١٦٦٠من رواية الحديث فقد روى 
  .٤/١٤١: لابن حجر

عبد ا بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، الصحابي الجليل، ولد بمكة  :ابن عمر -٧
وهاجر قبل أبيه، عرف بورعه وشدة اتباعه قبل الهجرة، أسلم قبل بلوغه  ١١سنة 

. هـ٧٣للسنة، وهو أحد الستة المكثرين لرواية الحديث، اعتزل الفتن، توفي بمكة سنة 
 .٤/١٨١: الإصابة، ابن حجر العسقلاني

موفق الدين، عبد ا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمُاعيلي، الحنبلي،  :ابن قدامة -٨
هـ، رحل إلى دمشق، ٥٤٠، صاحب المغني، ولد بجماعيل، في نابلس سنة الدمشقي

، )المقنع: (وهو شيخ الحنابلة فيها، إمام في التفسير والحديث، من مؤلفاته غير المغني
 .وما بعدها) ٢٢/٥٦١: (سير أعلام النبلاء للذهبي. هـ٦٢٠، توفي سنة )الكافي(
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هـ، أصله من بلاد ٨٠ن ثابت، إمام المذهب، ولد بالكوفة سنة النعمان ب :أبو حنيفة -٩
فارس، كان يعمل تاجراً، وكان شديد الذكاء قوي الحجة، ضُرب وحبس لرفضه 

هـ زمن الخليفة ١٥٠القضاء، جمع عنه تلامذته اجتهاداته، توفي في السجن سنة 
  .٦/٣٩٠: سير أعلام النبلاء للذهبي. المنصور

محمد أحمد أبو زهرة، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق في جامعة القاهرة  هو :أبو زهرة -١٠
 ٠سابقاً

هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليمانى الحافظ الفقيه صاحب رسول  :أبو هريرة -١١
 اr من الهجرة  ٧كان اسمه فى الجاهلية عبد شمس وكان إسلامه سنة خيبر سنة

فى كل وقت كنى بأبي هريرة  rمن الحفاظ المواظبين على صحبة رسول ا وكان 
لأنه سمع صوت أولاد هرة وحشية وهو يرعى فذكر ذلك لأبيه فقال له أنت أبو هرة، 

، مشاهير علماء ١/٣٢: تذكرة الحفاظ: ينظر. (وقيل غير ذلك ٥٨توفى سنة 
 ).٢/٤٠٣: ، رجال صحيح مسلم١/١٥: الأنصار

يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، ولد بالكوفة سنة  :أبو يوسف -١٢
، وهو )قاضي قضاة الدنيا(هـ، تولى القضاء زمن الرشيد، وهو أول من دعي ١١٣

، )النوادر(، )الخراج: (أول من اقترح زي العلماء ليمتازوا به عن الناس، من مؤلفاته
 .٥/٥٣٥: أعلام النبلاء للذهبيسير . هـ١٨٢توفي في بغداد سنة 

أبو عبد ا الشيباني، إمام المذهب المنسوب إليه، ولد  :أحمد بن محمد بن حنبل -١٣
هـ، إمام المحدثين، كان من أصحاب الإمام الشافعي أول أمره، امتحن ١٦٤ببغداد سنة
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زمن المعتصم وثبت على قوله،  بفتنة القول بخلق القرآن الكريم، وسجن بسبب ذلك
: سير أعلام النبلاء للذهبي. هـ٢٤١توفي ببغداد سنة ). المسند(أشهر مؤلفاته 

١١/١٧٧. 

وأحد  r، هو ابن مالك بن النضر الخزرجي، خادم رسول اt  أنس بن مالك -١٤
. وتاً بالبصرةهـ، كان من آخر الصحابة م٩٣المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة 

 .٣/٣٩٥:، سير أعلام النبلاء للذهبي١/١٢٦: الإصابة لابن حجر

هـ، إمام المسلمين ١٩٤محمد بن إسماعيل، أبو عبد ا، ولد ببخارى سنة  :البخاري -١٥
الجامع (ألف حديث، اختار منها كتابه  ٦٠٠في الحديث، فقيه، مؤرخ، جمع نحو 

. هـ٢٥٩، توفي سنة )الأدب المفرد: (ديث، ومن كتبهوهو أصح كتب الح) الصحيح
 .١٩/٣٢٢: سير أعلام النبلاء للذهبي

سعد بن مالك بن سنان، الأنصاري، الخزرجي، ولد : أبو سعيد الخدري :الخدري -١٦
قبل الهجرة، غزا مع النبي صلى ا عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة، روى  ١٠سنة 

 .٣/٧٨: الإصابة لابن حجر العسقلاني. هـ٧٤، توفي بالمدينة سنة حديثاً ١١٧٠

، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة سابقاً، مصر، ينظر الشيخ علي الخفيف :الخفيف -١٧
 ٠عثمان شبير. ، لـ د)الشيخ علي الخفيف(كتاب 

: ، ينظر)سعود عضو هيئة التدريس بجامعة الملك(د بن عبد ا خال :القاسم -١٨
 .٤٨٢ص : ، ماله وما عليه، فارسالإنترنت
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، هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المالكي )م١٨١٥=هـ١٢٣٠ت ( :الدسوقي -١٩
، كان من من علماء العربية، من أهل دسوق بمصر، تعلم وأقام وتوفي في القاهرة

الأعلام . الحدود الفقهية، والحاشية على الشرح الكبير: مدرسي الأزهر، من كتبه
 .٦/١٧: للزركلي

هو عبد الكريم بن محمد أبو القاسم، فقيه من كبار الشافعية، وكان يفسر  :الرافعي -٢٠
في شرح الوجيز المحرر، والعزيز : ويحدث، توفي في قزوين، كان صالحاً زاهداً، من كتبه

، طبقات ٧/١٨٩: شذرات الذهب لابن العماد: ينظر). هـ٦٢٣- ٥٥٧(للغزالي،
 .٤/٥٥: الأعلام للزركلي. ٢/٧٦:الشافعية لابن قاضي شهبة

عضو مجمع الفقه الإسلامي بالمملكة العربية : الشيخ مصطفى أحمد الزرقا :الزرقا -٢١
ن المدني في كلية الشريعة وكلية الحقوق بجامعة دمشق السعودية، أستاذ الشريعة والقانو

: مقدمة المدخل الفقهي العام، الزرقا٠ ٧٥ص: سابقاً، نظم التأمين، عبد اللطيف
 .١/٣ص

، عالم سوري من دمشق، يحمل شهاددة العالمية من كلية وحيد الدين سوار :سوار -٢٢
في  -سابقاً –في الحقوق، أستاذ القانون المدني  الشريعة، جامعة الأزهر، دكتور

دراسة (كتاب التَّعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي : جامعة دمشق، من مصنفاته
، وغيره من ١٩٦٠، وهي أطروحته للدكتوراة في الحقوق، عام )مقارنة بالفقه الغربي

-٢٣٩ص : در عياشمعجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين، عبد القا. المصنفات
٢٤٠. 
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٢٣- ِبياطالشهير  :الش المالكي الغرناطي هو إبراهيم بن موسى، بن محمد اللخمي
، لغوي، حافظ، من أئمة المالكية المحققين، توفي سنة  فقيه أصولي ، اطبيهـ ٧٩٠بالش

. م الاشتقاق، وغيرهاالموافقات، الاعتصام، أصول النحو، الإتقان في عل: من تصانيفه
  ).٢/٢٠٤الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ينظر(

، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، مجلة حسين شحاته. د :شحاته -٢٤
 .٢٢ص: الاقتصاد الإسلامي، تصدر عن بنك دبي الإسلامي، دولة الإمارات العربية

هـ ١٣١، صاحب الإمام أبي حنيفة، ولد سنة يبانيمحمد بن الحسن الش  :الشيباني -٢٥
بواسط في العراق، أصله من حرستا بغوطة دمشق، صحب أبا حنيفة، وتفقه على 

الجامع (، )الجامع الكبير(أبي يوسف والإمام مالك، دون فقه أبي حنيفة، من كتبه 
، وهي كتب )الزيادات(، )السير الصغير(، )السير الكبير(، )المبسوط(، )الصغير

 .٩/١٣٤: سير أعلام النبلاء للذهبي. هـ١٨٩ظاهر الرواية، توفي بالري سنة 

، أستاذ بكلية الحقوق، جامعة الخرطوم، من الصديق محمد الأمين الضرير. د :الضرير -٢٦
ممن تقدم ببحث في التأمين إلى أسبوع الفقه الإسلامي الذي كتاب الغرر، وكان : مؤلفاته

 .٥٧ص: بلتاجي. عقود التأمين، د ٠هـ١٩٦١- م١٣٨٠عقد في دمشق 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، من علماء  :عبادة بن الصامت -٢٧
يرة، منها في الصحابة ومن أهل الصفة وممن شهد بيعة الشجرة، روى أحاديث كث

هـ، وقيل غير ٩٤الصحيحين، وأفتى مدة، أبوه من شهداء أحد؛ مات بعد الحرة سنة 
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وما  ٣/١٦٨: سير أعلام النبلاء للذهبي. ١/٤٤: تذكرة الحفاظ، للذهبي. ذلك
 .بعدها

ه مؤلفات ، باحث في الاقتصاد المعاصر، من مصر، لعيسى عبده إبراهيم. د :عبده -٢٨
المصارف : ينظر. التأمين الأصيل والبديل، التأمين بين الحل والتحريم: عدة، منها

 .١٠ص: الإسلامية، طلخان

، rهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان يلتقي نسبه بنسب رسول ا  :عثمان بن عفان -٢٩
هـ، ٢٤، بويع بالخلافة سنة)ورينذي الن(فقد تزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم، ولذا لقب بـ 

التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان : ينظر. (سنة٨٢هـ، وله يومئذ ٣٥ومات سنة 
 ).٩٥- ١/٩٣، مآثر الإنافة في معالم الخلافة ٢٠، ١/١٩

( لام، سلطان العلماء المشهور، عز الدين عبد العزيز بن عبد الس :بن عبد السلام العز -٣٠
، فقيه شافعي، بلغ رتبة الاجتهاد، ولد ونشأ في دمشق، وتوفي في )هـ٦٦٠-٥٧٧

. التفسير الكبير، الإلمام في أدلة الأحكام، قواعد الشريعة: القاهرة، من كتبه الكثيرة
 .٤/٢١:، الأعلام للزركلي٧/٥٢٤: شذرات الذهب لابن العماد

، أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق بأسيوط، عبد الناصر توفيق. د :العطار -٣١
مصر، له كتاب حكم التأمين في الشريعة الإسلامية، وهو بحث ألقي بالمؤتمر العالمي 

 ٠الأول للاقتصاد بمكة المكرمة

نين، رابع الخلفاء ، أبو الحسن أمير المؤم)هـ٤٠- ق هـ٢٣( :علي بن أبي طالب -٣٢
 الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم النبيr  وصهره، وأول الناس
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، rإسلاماً من بعد خديجة رضي ا عنها، ولد بمكة وربي في حجر النبي 
-٤/٢٩٥: ، الأعلام للزركلي٢٣٩- ٢/١٠٣: الرياض النضرة. واختلف في مكان قبره

٢٩٦.  
عالم مصري، تخرج في الأزهر، كان مفتياً للديار  هو، حمن قراعةالشيخ عبد الر :قراعة -٣٣

 .٨٥ص : التأمين، الدسوقي. م١٩٢٥المصرية سنة 

، متخصص في مجال الاقتصاد الإسلامي، نال يوسف القرضاوي .د :القرضاوي -٣٤
مر بيع المرابحة للآ: ، له عشرات المؤلفات، منها)فقه الزكاة(الدكتوراه في موضوع شهادة 

، يعمل الآن رئيساً للرقابة الشرعية في بنك ٣-٢-١بالشراء، قضايا فقهية معاصرة ج 
 .٩ص : المصارف الإسلامية، طلخان. أبو ظبي الإسلامي

د بن أبي بكر الأندلسي القرطبي المالكي، من أبو عبد ا محمد بن أحم" هو :القرطبي -٣٥
كبار المفسرين، صالح متعبد، استقر بمصر وبها توفي بمنية بني خصيب من الصعيد 

الجامع لأحكام القرآن، التذكرة بأحوال : م، من تصانيفه١٢٧٣-هـ٦٧١الأدنى سنة 
 ).٨/٢٣٩: معجم المؤلفين، رضا كحالة: ينظر. ( الموتى وأحوال الآخرة

علي محي الدين علي، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية . د :ه داغيالقر -٣٦
الشريعة والقانون، جامعة قطر، وخبير الفقه الإسلامي بمجمعي الفقه الإسلامي بمكة 

 ٠وجدة، وعضو الس الأوربي للإفتاء والبحوث
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علاء الدين الحنفي مصنف الكاساني، ن أحمد أبو بكر بن مسعود ب :الكاساني -٣٧
. البدائع، وبرع فى علم الأصول والفروع، وصنف كتاب البدائع، وهو شرح التحفة

 .٢/٢٤٤ :القرشي الوفاء أبي بن القادر الحنفية، عبد طبقات في المضيئة الجواهر

ه ينسب المذهب المالكي، ولد بالمدينة ، إمام دار الهجرة، وإليبن مالك مالك بن أنس -٣٨
، )الرد على القدرية(، )الموطأ: (هـ، محدث المدينة وفقيهها، من مؤلفاته٩٣سنة 

 .٨/٤٨سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ١٧٩، توفي بالمدينة سنة )رسالة في الأقضية(

، مفتي مصر )م١٩٣٥-١٨٥٤/ـه١٣٥٤- ١٢٧١: (الشيخ محمد بخيت :المطيعي -٣٩
: رسالته: سابقاً، وهو أقدم باحث في موضوع التأمين بعد ابن عابدين، من مؤلفاته

نظيم التأمين، عبد ٠ ٩٤، ٥٠ص:بلتاجي. ، عقود التأمين، د)أحكام السوكورتاه(
 ٦٠ص:اللطيف

 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم قبل عمرة الحديبية :المغيرة بن شعبة -٤٠
، كان يقال له مغيرة الرأي، وكان من دهاة العرب، شهد rوشهدها، حدث عن النبي 

الكوفة، ولما قتل عثمان اعتزل القتال إلى  tاليمامة وفتوح الشام والعراق، ولاه عمر 
أن حضر مع الحكمين، ثم بايع معاوية بعد أن اجتمع الناس عليه، ثم ولاه بعد ذلك 

  .٦/١٩٧: الإصابة لابن حجر. هـ ٥٠ى مات سنة الكوفة فاستمر على إمرتها حت
 .عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية :عبد ا المنيع ،المنيع -٤١

يحيى بن شرف بن مري بن حسن، محي الدين أبو زكريا الحزامي، الدمشقي،  :النووي -٤٢
من قرى حوران في سورية، " نوى"الشافعي، فقيه، محدث، حافظ، لغوي، ولد بـ



٣٨٧ 
 

، )هـ٦٧٧ -هـ٦٣١(، وإليها نسبته، وبها نشأ، وبها توفي ودفن، ]محافظة درعا حالياً[
في ) رياض الصالحين(في الفقه، ) روضة الطالبين(و ) منهاج الطلاب: (من مؤلفاته

 .٨/١٤٩: ، الأعلام للزركلي٤/١٤٧٠: تذكرة الحفاظ للذهبي: ينظر. الحديث

كلية الشريعة والقانون،  -المساعد - أستاذ القانون المدني : هدانرضا و.د وهدان، -٤٣
جامعة الأزهر، دمنهور، أستاذ الأنظمة المشارك في المعهد العالي للقضاء، جامعة 

 .٣/٣٣١ :سير أعلام النبلاء، الذهبي: ينظر. الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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، صــديق بــن حســن القنــوجي، دار الكتــب )الوشــي المرقــوم في بيــان أحــوال العلــوم(أبجــد العلــوم  - ١
 .عبد الجبار زكار: ، تحقيق١٩٧٨ ،بيروت -العلمية 

الكـافي  الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصـول إلى علـم الأصـول للبيضـاوي، علـي بـن عبـد         -٢
 .جماعة من العلماء: ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٤ ،بيروت -السبكي، دار الكتب العلمية 

 .م٢٠٠٢بيروت، سلسلة الكمبيوتر المثلى،  -الاتصال بالإنترنت، مكتبة لبنان، ناشرون - ٣

ــبرم بالوســائل الســمعية والمرئيــة، د    - ٤ ــذي ي ــرحمن أحمــد   . إثبــات التعاقــد ال محمــد شــريف عبــد ال
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧القاهرة،  -دار النهضة العربية ،عبدالرحمن

محمد سـعدو الجـرف، مـن بحـوث     . أثر استخدام النقود على الطلب وعلى السلع والخدمات، د - ٥
 .هـ٣/١٤٢٤/ ١١-٩دبي،  -مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون
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 .هـ١٤١٩الرياض،  -لعلوم الأمنيةأكاديمية نايف العربية لالإجرام المعاصر، محمد فتحي عيد،  - ٦

، ١٤٠٢ ،الإسـكندرية  –الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكـر، دار الـدعوة    - ٧
 .فؤاد عبد المنعم أحمد. د: الثالثة، تحقيق: الطبعة

عدنان الزهرانـي، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة     . أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، د - ٨
 .م٢٠٠٨مكة المكرمة،  -لقرىأم ا

 .الطبعة الأولى مصر، التوفيقية، المكتبة الماوردي، حبيب بن محمد بن علي السلطانية، الأحكام - ٩

الأحكــام الفقهيــة للتعامــل بالإنترنــت، الشــيخ نظــام يعقــوبي، بحــث منشــور بمجلــة   -١٠
 .م٢٠٠١هـ شباط ١٤٢١، ذو القعدة ٢٣٦الاقتصاد الإسلامي، العدد

الحاســب الآلي وشــبكة المعلومـــات،   (ة للتعــاملات الإلكترونيــة   الأحكــام الفقهي ــ  -١١
 -الريـاض  -بـيروت (دار الـوراق   -عبد الرحمن بن عبـد ا السـند، دار الـنيربين   . ، د)الإنترنت

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى، )دمشق

طبعــة ال مصـر،  -العربـي  الفكـر  دارالشـرعية، علـي الخفيــف،    أحكـام المعـاملات   - ١٢
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،الأولى

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩بيروت،  -، مؤسسة الرسالةكامل موسى. أحكام المعاملات، د -١٣

ــرة  -١٤ ــة،  الأحـــوال الشخصـــية، محمـــد أبـــو زهـ ، دار الفكـــر العربـــي، الطبعـــة الثالثـ
 .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٧

ــوتر، د  -١٥ ــاس، صــلاح محــارب الفضــلي،    . أخلاقيــات الكمبي حســن عبــد ا عب
 .م٢٠٠٥امعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ج

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي بن محمـد الشـوكاني، دار    -١٦
 .، الطبعة الأولى، تحقيق محمد سعيد البدري أبو مصعب١٩٩٢ - ١٤١٢ -بيروت  -الفكر 
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ــر الخــوارزمي         -١٧ ــن عم ــن محمــد ب ــر ب ــن عم ــود ب ــو القاســم محم أســاس البلاغــة، أب
 .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ ،الزمخشري، دار الفكر

أساســيات ومبــاديء التجــارة الإلكترونيــة، عبــد الحميــد بســيوني، دار الكتــب    -١٨
 .م٢٠٠٤القاهرة،  -العلمية للنشر والتوزيع

أساســـيات ومفـــاهيم التجـــارة الإلكترونيـــة، جمـــال نـــادر، دار الإســـراء للنشـــر   -١٩
 .م٢٠٠٥، ١عمان، الأردن، ط -والتوزيع

، عبـد الـرحمن بـن عايـد بـن خالـد العايـد، جامعـة         أسباب انحلال العقـود الماليـة   - ٢٠
م، سلسلة مشـروع وزارة التعلـيم العـالي لنشـر     ٢٠٠٢الرياض،  -الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .ألف رسالة علمية

ــت - ٢١ م، ٢٠٠٢الإســـكندرية،  -، أحمـــد حســـن خمـــيساســـتخدام شـــبكة الإنترنـ
 .سلسلة أنت وطفلك لتعليم الكمبيوتر

دراسة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون     (التعاقد بالوسائل المستحدثة أسس  -٢٢
 .م٢٠٠٦القاهرة،  -، دار النهضة العربيةمحمد نجيب عوضين المغربي. ، د)الوضعي

القـاهرة،   -سعيد علي حسن، دار الكتاب الحديث. الإسلام على الإنترنت، د - ٢٣
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

 القاهرة، -العربي الكتاب دار مطبعة الغزالي، محمد لاشتراكية،ا والمناهج الإسلام - ٢٤
 .م١٩٥١ ،الطبعة الثانية

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، الإمام الشـيخ محمـد بـن درويـش بـن       - ٢٥
: م، الطبعــة١٩٩٧-هــ   ١٤١٨ ،بـيروت  -محمـد الحـوت البيروتـي الشـافعي، دار الكتـب العلميـة      

 .لقادر عطامصطفى عبد ا: الأولى، تحقيق
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ــي، المكتبــة       الأشــباه والنظــائر  - ٢٦ ــن نجــيم المصــري الحنف ــراهيم ب ــن العابــدين إب ، زي
 . م٢٠٠١القاهرة،  -التوفيقية

 –الأشباه والنظائر، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي، دار الكتـب العلميـة          - ٢٧
 .الأولى: ، الطبعة١٤٠٣ ،بيروت

 الـتراث  إحيـاء  دار قلاني،العس حجر بن علي بن أحمد الصحابة، تمييز في الإصابة - ٢٨
 .هـ١٣٢٨ ،الطبعة الأولى لبنان، -بيروت -العربي

هــ،  ٤٩٠أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن سـهل السرخسـي، ت    - ٢٩
  .أبو الوفا الأفغاني: هـ، تحقيق١٣٧٢لبنان،  -دار المعرفة، بيروت

ختـار الجكـني   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بن الم -٣٠
مكتـب البحـوث   : م، تحقيق١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،بيروت -الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر

 .والدراسات

، أحمــد جــوهر أحمــد، دار الكلمــة للنشــر     )واقــع وآفــاق (الإعــلام الإلكترونــي   -٣١
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥مصر، المنصورة، الطبعة الأولى،  -والتوزيع

ابن قـيم  (عبد ا محمد بن أبي بكر الزرعي عن رب العالمين، أبو  إعلام الموقعين - ٣٢
 .م١٩٧٣بيروت،  -هـ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل٧٥١، ت)الجوزية

ــين    -٣٣ ــم للملاي ــي، دار العل ــدين الزركل ــة التاســعة،   -الأعــلام، خــير ال ــيروت، الطبع ب
 .م١٩٩٠

محمــد منــذر  .، د)دراســة تحليليــة للفعاليــة الاقتصــادية   (الاقتصــاد الإســلامي   -٣٤
 .م١٩٧٩الكويت،  -قحف، دار القلمال
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ــة المعاصــرة، علــي أحمــد الســالوس، دار        -٣٥ الاقتصــاد الإســلامي والقضــايا الفقهي
 .م١٩٩٦الدوحة،  -الثقافة

مانـدل،  . ج . نورد هـاوس، مايكـل   . سامويلسون، ويليام د. الاقتصاد، بول آ -٣٦
 .م٢٠٠١عمان،  -ترجمة هشام عبد ا، مراجعة أسامة الدباغ، الدار الأهلية

ــب، دار الفكــر        -٣٧ ــد الشــربيني الخطي ــي شــجاع، محم ــاظ أب ــاع في حــل ألف  –الإقن
 .دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات : ، تحقيق١٤١٥ ،بيروت

، ١٣٩٣ ،بـيروت  –الأم، محمد بـن إدريـس الشـافعي أبـو عبـد ا، دار المعرفـة        -٣٨
 .الطبعة الثانية

عمـان، الأردن،   -والتوزيـع  الإنترنت بدون معلم، جمال نادر، دار الإسراء للنشر -٣٩
 .م٢٠٠٥الطبعة الأولى، 

الطبعــة القــاهرة،  -محمــد فتحــي، دار اللطــائف. الإنترنــت شــبكة العجائــب، د -٤٠
 .م٢٠٠٣، الأولى

القــاهرة،  -، أشــرف صــلاح الــدين، مركــز الحضــارة العربيــة الإنترنــت عــالم مــتغير -٤١
 .م٢٠٠٣

ــالأمن، د  - ٤٢ ــت والإخــلال ب ــ. الإنترن ــور ال ــم ن  -دين مختــار الخــادمي، دار وحــي القل
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الطبعة الأولىبيروت،  -دمشق

الكويــت، سلســلة تبســيط  -الإنترنـت والمكتبــات، لولــوة العبيــدلي، وزارة التربيــة  -٤٣
 .م٢٠٠١علوم المكتبات، 

ــوتر    -٤٤ ــز الرضــا للكمبي ــت وتصــميم المواقــع، عبــد ا أحمــد، مرك ــت وإنتران  -إنترن
 .م١٩٩٨دمشق، 
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 -محمود السيد خيال، دار النهضة العربية. نت وبعض الجوانب القانونية، دالإنتر -٤٥
 .م١٩٩٨القاهرة، 

نـور الـدين مختـار الخـادمي،     . الإنترنت ومقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها، د -٤٦
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الرياض، الطبعة الأولى،  -مكتبة الرشد ناشرون

بـــيروت،  -ن سيمبســون، الــدار العربيــة للعلــوم    ، اســتعد، انطلــق، آلا  الإنترنــت  -٤٧
 .م١٩٩٩

ــت،  -نــايف مــنير فــارس، مكتبــة ابــن كــثير .الإنترنــت، مالــه ومــا عليــه، د -٤٨ الكوي
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩الطبعة الأولى، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علي  -٤٩
محمـد حامــد  : بــيروت، تحقيـق  -اث العربـي  الـتر  بـن سـليمان المــرداوي أبـو الحسـن، دار إحيــاء    

 .الفقي

إبـراهيم رفعـت   . ، د)دراسة فقهيـة مقارنـة  (انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة -٥٠
 .٢٠٠٧الإسكندرية،  -الجمال، دار الفكر الجامعي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفـاظ المتداولـة بـين الفقهـاء، قاسـم بـن عبـد ا بـن          -٥١
أحمد بن عبد الرزاق . د: ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٦ ،جدة –ر الوفاء أمير علي القونوي، دا

 .الكبيسي

الــدار  -محمـد الحــارثي . الأوراق التجاريـة في القــانون المغربـي فقهــاً وقضــاء، د    - ٥٢
 .م١٩٩٦البيضاء، 

أبـو عبـد ا دبيـان بـن محمـد الـدبيان،       . الإيجاب والقبول بين الفقـه والقـانون، د   -٥٣
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ياض، الر -مكتبة الرشد
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ــق شــرح كنــز الــدقائق، زيــن الــدين ابــن نجــيم الحنفــي، دار المعرفــة    -٥٤  -البحــر الرائ
 .الثانية: بيروت، الطبعة

البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بـن بهـادر بـن عبـد ا الزركشـي، دار       -٥٥
ضبط نصوصه : قيقالأولى، تح: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بيروت / لبنان -الكتب العلمية 

 .محمد محمد تامر. د: وخرج أحاديثه وعلق عليه

 محمـد .د الأشـقر،  سـليمان  محمـد .دبحوث فقهية في قضايا اقتصـادية معاصـرة،    -٥٦
الطبعـة   الأردن، -النفـائس  دار الأشقر، سليمان عمر.د رخية، أبو محمد ماجد.د شبير، عثمان

 .م١٩٩٨هـ١٤١٨ ،الأولى

، تقــديم )الهنـد  -قدمـة مـع الفقـه الإسـلامي    بحـوث م (بحـوث فقهيـة مـن الهنـد      -٥٧
بـيروت، لبنـان، الطبعـة     -وإعداد الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القـاسمي، دار الكتـب العلميـة   

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الأولى، 

 -الأردن -بحوث فقهيـة، زايـد نـواف الـدويري، دار يافـا العلميـة للنشـر والتوزيـع         -٥٨
 .م٢٠٠٧عمان، 

 .هـ١٤١٩ -الطبعة الأولى قم، ،سن الجواهريبحوث في الفقه المعاصر، ح -٥٩

 –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الـدين الكاسـاني، دار الكتـاب العربـي      -٦٠
 .الثانية: ، الطبعةم١٩٨٢ ،بيروت

ــن محمــد بــن رشــد القــرطبي       -٦١ ــن أحمــد ب ــة المقتصــد، محمــد ب ــة اتهــد ونهاي بداي
 .بيروت –أبوالوليد، دار الفكر 

نـور الـدين مختـار الخـادمي، دار وحـي      . ي وحكمـه الشـرعي، د  البريد الإلكترون - ٦٢
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الطبعة الأولىبيروت،  -دمشق -القلم
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 .هـ، مكان وبلا١٤١٥بطاقة الائتمان، بكر بن عبد ا أبو زيد، الطبعة الثانية،  -٦٣

 .م٢٠٠٠ لبنان، بيروت، -الحقوقية الحلبي منشورات ،بطاقة الاعتماد، بيار طوبيا -٦٤

 الفقـه  مجمـع  دمشـق،  -القلـم  دار سـليمان،  أبـو  الوهـاب  عبـد .دقة البنكيـة،  البطا -٦٥
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى جدة، -الإسلامي

ــان -بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، أحمــد الصــاوي، دار الكتــب العلميــة    -٦٦  -لبن
محمـد عبــد الســلام  : ضــبطه وصــححه: الأولى، تحقيـق : م، الطبعــة١٩٩٥ -هـــ ١٤١٥، بـيروت 
 .شاهين

 -علـي سـعيد جمـال الـدين، جامعـة دمشـق      . ومبـادئ عملـه، د   بنية الحاسوب -٦٧
 .م١٩٩٢دمشق، 

، جمال )دراسة فقهية مقارنة(البيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنت  -٦٨
 .م٢٠٠٨الإسكندرية، الطبعة الأولى،  -، دار الفكر الجامعيزكي الجريدلي

الطبعـة   دمشـق،  -المكتبي دار الزحيلي، وهبة.د الإسلامية، الشريعة في لدينا بيع -٦٩
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،الأولى

 القـادر  عبـد  صـدام  الإسـلامي،  الفقـه  في المعاصـرة  وتطبيقاتـه  والفضة الذهب بيع -٧٠
 .م٢٠٠٦ عمان، -النفائس دار ا، عبد

 ماجســتير، لةرســا زيــد، أبــو العظــيم عبــد بالشــراء، للآمــر وحكمهــابيــع المرابحــة  -٧١
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ الزحيلي، وهبة إشراف دمشق، -دمشق جامعة الشريعة، لكلية مقدمة

بيع ما ليس عندك، صوره وتطبيقاته، أبو عبد الرحمن هشام بن محمد سعيد آل  - ٧٢
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، الطبعة الأولىالرياض،  -برغش، دار الوطن
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ونيـة، عبـد الحميـد بسـيوني،     البيع والتجارة على الإنترنـت وفـتح المتـاجر الإلكتر    -٧٣
 .القاهرة -مكتبة ابن سينا

 .م٢٠٠٩البيع والشراء عبر الإنترنت، محمد الصيرفي، المكتب الجامعي،  -٧٤

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار الهدايـة،   -٧٥
 .مجموعة من المحققين: تحقيق

ــن      -٧٦ ــف ب ــن يوس ــد ب ــل، محم ــل لمختصــر خلي ــاج والإكلي ــدري    الت ــي القاســم العب أب
 .الطبعة الثانية، ١٣٩٨ ،بيروت -أبوعبدا، دار الفكر

ــأمين -٧٧ ــديل، الأصــيل الت ــده، عيســى.د والب ــة، البحــوث دار عب ـــ١٣٩٢ العلمي -ه
  .م١٩٧٢

الطبعــة  القــاهرة، -اللبنانيــة المصــرية الــدار حــاتم، عفيفــي ســامي :الــدولي التــأمين -٧٨
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ،الثانية

ــين التــأمين -٧٩ الطبعــة  دمشــق، -الفكــر دار .جيــب أبــو ســعدي والإباحــة، رالحظــ ب
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،الأولى

 الأعلـى  الـس  الدسـوقي،  السـيد  محمـد  منـه،  الإسلامية الشريعة وموقف التأمين -٨٠
  .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧ الثامن، الكتاب القاهرة، -الإسلامية للشؤون

 -الجـــامعي فكــر الإلكترونــي للبيانــات، مـــنير وممــدوح الجنبيهــي، دار ال    التبــادل   -٨١
 . م٢٠٠٤الإسكندرية، 

ــة       - ٨٢ ــورات وزارة الثقافـ ــه لي، منشـ ــدي أورفـ ــره، حمـ ــتور ودوائـ ــيط الترانزيسـ تبسـ
 .١٩٨٠دمشق، الطبعة الأولى،  -والإرشاد القومي



٣٩٧ 
 

تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام، برهــان الــدين أبــي الوفــاء   -٨٣
 –بـن فرحـون اليعمـري، دار الكتـب العلميـة       إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد ا محمـد 

الشيخ : خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: م، تحقيق٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ بيروت، -لبنان
 .جمال مرعشلي

التبصــرة في أصــول الفقــه، إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الفيروزآبــادي الشــيرازي   -٨٤
 .محمد حسن هيتو. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -دمشق  -أبوإسحاق، دار الفكر 

ين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفـي، دار  يتب -٨٥
 .هـ١٣١٣ ،القاهرة –. الكتب الإسلامي

ــة   -٨٦ ــاء (التجــارة الإلكتروني ــارك   )مرشــد الأذكي ، روب سمــيس، مــارك ســبيكر، م
ميرفت صابر، دار  تومسون، ترجمة شركة تيب توب لخدمات التعريب والترجمة، خالد العامري،

 .م٢٠٠٠القاهرة،  -الفاروق للنشر والتوزيع

مـــان، وآخــرون، ترجمـــة الشـــحات  . التجــارة الإلكترونيـــة العالميــة، كـــارثرين ل   -٨٧
 .م٢٠٠٣القاهرة،  -منصور، مركز الأهرام للترجمة

 -زيـع ، وليـد الزيـدي، دار المنـاهج للنشـر والتو    التجارة الإلكترونيـة عـبر الإنترنـت    -٨٨
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، الطبعة الأولىعمان، الأردن، 

التجــارة الإلكترونيــة في القــانون العربــي النمــوذجي لمكافحــة جــرائم الكمبيــوتر         -٨٩
ــت، د ــة     .والإنترن ــاح بيــومي حجــازي، دار الكتــب القانوني ــة الكــبرى،    -عبــد الفت مصــر، المحل

 .م٢٠٠٧

 -امعـة الحـاج لخضـر   التجارة الإلكترونيـة مـن منظـور إسـلامي، أحمـد أمـداح، ج       -٩٠
قسم الشريعة، الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة     -باتنة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية



٣٩٨ 
 

-م٢٠٠٥هــ،  ١٤٢٧-ه ــ١٤٢٦الشعبية، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، 
 .م٢٠٠٦

شركة مركز القرار  :التجارة الإلكترونية ومهارات التسويق العلمي، التوثيق العلمي -٩١
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢القاهرة، الطبعة الأولى،  -للاستشارات، دار الأمين

 .م٢٠٠٣مصر،  -، المكتبة الأكاديميةالتجارة الإلكترونية، إبراهيم العيسوي - ٩٢

التجارة الإلكترونية، أسرع الطرق إلى النجاح والثروة، أكرم عبد الوهاب، مكتبـة   -٩٣
 .م٢٠٠٤القاهرة،  -ابن سينا

 .م٢٠٠٥مصر،  -عماد الحداد، مكتبة الأسرة. رة الإلكترونية، دالتجا -٩٤

 م٢٠٠٦الإسكندرية،  -التجارة الإلكترونية، شريف محمد سعيد، دار البراء -٩٥

عمـان،   -، مكتبة اتمـع العربـي  التجارة الإلكترونية، عامر محمد محمود خطاب -٩٦
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦الأردن، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠الأردن،  -لي أبو العز، دار النفائس، عمانالتجارة الإلكترونية، ع -٩٧

التجارة الإلكترونية، مبادئها ومقوماتها، يعقوب يوسـف النجيـدي، فيصـل محمـد      -٩٨
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣بيروت، الطبعة الأولى،  -النعيم، الدار العربية للعلوم

 .م٢٠٠٧القاهرة،  -التجارة الإلكترونية، محمد فريد، دار البيان للنشر والتوزيع -٩٩

ــت الأفكــار          -١٠٠ ــى مصــلح، بي ــى الإنترنــت، ســايمون كــولن، ترجمــة يحي التجــارة عل
 .م١٩٩٩الرياض،  -الدولية

ــار، عبــد القــادر الرافعــي الفــاروقي الحنفــي، المطبعــة      -١٠١ ــرد المحت ــر المختــار ل التحري
 .م١٩٠٥القاهرة، الطبعة الأولى،  -الكبرى



٣٩٩ 
 

الرحيم المبـاركفوري   تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد -١٠٢
 .بيروت –أبو العلا، دار الكتب العلمية 

تحفــة المريــد شــرح جــوهرة التوحيــد، الشــيخ إبــراهيم بــن محمــد البيجــوري، دار   -١٠٣
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية

حمــدي : ، تحقيــق)هـــ٥٠٧ت(تـذكرة الحفــاظ، محمــد بـن طــاهر بــن القيسـراني،     -١٠٤
 .هـ١٤١٥الرياض، الطبعة الأولى،  -السلفي، دار الصميعي عبدايد إسماعيل

ــبر الإنترنـــت  -١٠٥ ، محمـــود عبـــد الـــرحيم )دراســـة مقارنـــة(التراضـــي في التعاقـــد عـ
 .م٢٠٠٥الشريفات، 

التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق في الفقه الإسـلامي والقـانون المـدني، دراسـة      -١٠٦
ج عبد المولى، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى قسم الفقه المقـارن، كليـة   مقارنة، فريد عبد المعز فر

 .ت. الشريعة والقانون في القاهرة، جامعة الأزهر، د

التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظـل أحكـام القـانون المـدني      -١٠٧
ــوراه في الحقــوق (والفقــه الإســلامي   ــو حس ــ )أطروحــة دكت ــة ، أشــرف محمــد مصــطفى أب ين، كلي

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨مصر،  -الحقوق، جامعة طنطا
 .م٢٠٠٦دمشق،  -التسويق الشبكي، محمد حزواني، دار النهضة -١٠٨

التسويق بذكاء عبر الإنترنت، جيل ت فريز، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، الدار  -١٠٩
 .م٢٠٠١بيروت،  -العربية للعلوم

 .م٢٠٠٠القاهرة،  -أبو القاسم، دار الأمين محمد أحمد التسويق عبر الإنترنت،  -١١٠

التسويق عبر الإنترنت، بريستون جرالا، إعداد وترجمة خالد العامري وآخـرون،   -١١١
 .م٢٠٠١القاهرة،  -دار الفاروق



٤٠٠ 
 

سعيد جمعة عقـل، نـور الـدين أحمـد النـادي، مكتبـة       . التسويق عبر الإنترنت، د -١١٢
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨عمان، الطبعة الأولى،  -اتمع العربي

دمشـق، سلسـلة الرضـا     -طـلال عبـود، دار الرضـا   . التسويق عبر الإنترنـت، د  -١١٣
 .م٢٠٠٠للإنترنت، 

ــذير الســقا،      -١١٤ ــت في ســوريا، محمــد محمــد ن رســالة ( التســويق عــبر شــبكة الإنترن
 .م٢٠٠٠دمشق،  -، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق)ماجستير

بيروت، الطبعة  -الةالتشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرس -١١٥
 .هـ١٤٢٢، ١٤

 .م٢٠٠١بيروت،  -تصميم موقعك وبناؤه على الويب، مكتبة لبنان، ناشرون -١١٦

 .م١٩٩٨، محمد جمال أحمد قبيعة، دار الراتب الجامعية، تطبيقات الإنترنت -١١٧

 -طبوعات الجامعيـة دار الم، محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت -١١٨
 .م٢٠٠٤الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

شـحاتة غريـب   . د، )دراسـة مقارنـة  ( التعاقد الإلكتروني في التشـريعات العربيـة   -١١٩
 .م٢٠٠٨الإسكندرية،  -دار الجامعة الجديدة للنشرشلقامي، 

التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، محمـد سـعيد محمـد الـرملاوي،      -١٢٠
 .٢٠٠٧الإسكندرية،  -الجامعيدار الفكر 

محمد .، دبوسائل الاتصال الحديثة مع التركيز على البيع بواسطة التلفزيون التعاقد -١٢١
 .م١٩٩٨ ،الطبعة الأولى الكويت، جامعة العلمي، النشر مجلسالسعيد رشدي، 

ــين الغــائبين، د - ١٢٢ عبــد الســلام التــونجي، المنشــأة العامــة للنشــر والتوزيــع  . التعاقــد ب
 .م١٩٨٤ر، .و١٣٩٣طرابلس، ليبيا، الطبعة الأولى،  -والإعلان



٤٠١ 
 

ــت  -١٢٣  -أســامة أبــو الحســن مجاهــد، دار الكتــب القانونيــة  . ، دالتعاقــد عــبر الإنترن
 .م٢٠٠٢مصر، المحلة الكبرى، 

حسن محمد بودي، دار الكتب القانونيـة، دار شـتات   . ، دالتعاقد عبر الإنترنت -١٢٤
 .م٢٠٠٩مصر، المحلة الكبرى،  -برمجياتللنشر وال

 .التعاقد عن طريق التلفزيون، محمود عبد المعطي خيال، مطبعة النسر الذهبي -١٢٥

وهـــذا المرجـــع في الأصـــل أطروحـــة ( التعـــبير عـــن الإرادة في الفقـــه الإســـلامي  -١٢٦
 -محمد وحيد الدين سوار، مكتبة النهضة المصـرية . ، د)دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة

 .م١٩٦٠القاهرة، الطبعة الأولى، 

 ،بــيروت –التعريفـات، علــي بــن محمـد بــن علــي الجرجـاني، دار الكتــاب العربــي    -١٢٧
 .إبراهيم الأبياري: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥

ــت في   -١٢٨ ــم الإنترن ــة     ٣تعل ــدار الذهبي ــولى، ال ــد الم ــادل عب ــاهرة،  -ســاعات، ع الق
 .م٢٠٠١

نضال البزم، دار حمورابي للنشر والتوزيـع،  تعلم الإنترنت، تكنولوجيا الاتصالات،  -١٢٩
 .م٢٠٠٧عمان،  -دار الإسراء

 -إكس بي، ضرغام محمد صالح، دار الإسراء للنشر والتوزيـع  XPتعلم ويندوز -١٣٠
 .م٢٠٠٥عمان الأردن، الطبعة الأولى، 

 .بيروت –البيضاوي، دار الفكر  سنان الدين يوسفتفسير البيضاوي،  -١٣١

غيــب، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي  التفسـير الكــبير أو مفــاتيح ال  -١٣٢
 .م، الطبعة الأولى٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،بيروت –الشافعي، دار الكتب العلمية 



٤٠٢ 
 

التقـــابض في الفقـــه الإســـلامي وأثـــره علـــى البيـــوع المعاصـــرة، عـــلاء الـــدين بـــن   -١٣٣
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٣عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  -دار النفائس -عبدالرزاق جنكو

هــ  ١٤١٧ -بـيروت   -، دار الفكـر  . والتحرير في علم الأصول، ابن أمير الحاج التقرير -١٣٤
 .م١٩٩٦ -

تقنيات البيع الناجح على الإنترنت، كارول أوكونر، الـدار العربيـة للعلـوم، الطبعـة      -١٣٥
 .م١٩٩٧_هـ١٤١٧الأولى، 

ــرحيم بــن الحســن الأســنوي          -١٣٦ ــى الأصــول، عبــد ال ــد في تخــريج الفــروع عل التمهي
 .محمد حسن هيتو. د: ، تحقيقالطبعة الأولى، ١٤٠٠ ،بيروت –الرسالة  أبومحمد، مؤسسة

التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، الإمام محمد بن يحيى بن أبي بكر المقالي  -١٣٧
ــق)هـــ٧٤١ت( ــد، دار الثقافــة . د: ، تحقي الدوحــة، قطــر، الطبعــة الأولى،   -محمــود يوســف زاي

 .هـ١٤٠٥

ــةالتمويـــل وســـوق الأوراق الماليـــة  -١٣٨ ــتبيوهبـــة الزحيلـــي.د، البورصـ  -، دار المكـ
 .١٩٩٧دمشق، 

عـادل جـبري محمـد، الأنـدلس     . التنظيم القانوني للملكيـة والحقـوق المتفرعـة عنـها، د     -١٣٩
 . م٢٠٠٦للنشر والتوزيع، طنطا، 

 –تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء الـتراث العربـي    -١٤٠
 .محمد عوض مرعب: تحقيقالأولى، : م، الطبعة٢٠٠١ ،بيروت

توصيف اختراق المواقع على الشـبكة العالميـة للمعلومـات، وجهـة نظـر شـرعية،        -١٤١
الرياض، الطبعة الأولى،  -أبو عبد ا عبد الرحمن بن محمد بن عبد ا الدخيل، مكتبة الرشد

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦
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، صـالح عبـد   الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي     -١٤٢
 .بيروت –السميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية 

الجــامع لأحكــام القــرآن، أبــو عبــد ا محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي، دار   -١٤٣
 .القاهرة –الشعب 

الجريمـة عــبر الإنترنــت،  : جـرائم اســتخدام الكمبيـوتر وشــبكة المعلومـات العالميــة    -١٤٤
 .م٢٠٠١الشارقة،  -الحقوق ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، مكتبة دار

، )بحث فقهي مقارن(الجرائم الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  -١٤٥
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢القاهرة،  -دار النهضة العربيةالشحات إبراهيم محمد منصور، . د

الريـاض،   -جرائم الحاسب الآلية، محمد محمود مندورة، مكتب الآفـاق المتحـدة   -١٤٦
 .هـ١٤١٠

 -، فاطمـة الزهـراء فـلا، مكتبـة جزيـرة الـورد      )الكمبيوتر والـزواج ( ئم النت جرا -١٤٧
 .م٢٠٠٧القاهرة، 

 -جرائم نظم المعلومات، حسن طاهر داود، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيـة  -١٤٨
 .هـ١٤٢٠الرياض، 

 الحلـيم  عبـد  محمـد .د الائتمـان،  لبطاقات والمحاسبية والمصرفية الشرعية الجوانب -١٤٩
  .الطبعة الأولى ،١٩٩٧ القاهرة، -والتوزيع للنشر اكإيتر عمر،

 النشـر  مجلـس  الليل، أبو الدسوقي إبراهيم الإلكترونية، للتعاملات القانونية الجوانب -١٥٠
 .م٢٠٠٣ الكويت، جامعة العلمي،

جواهر الإكليل، شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبـة   -١٥١
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، بيروت، الطبعة الأولى -العصرية
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 .بيروت –جواهر العقود، شمس الدين الأسيوطي، دار الكتب العلمية  -١٥٢

ة في طبقـات الحنفيـة، عبـد القـادر بـن أبـي الوفـاء محمـد بـن أبـي           ئالجواهر المضي -١٥٣
 .كراتشي –الوفاء القرشي أبو محمد، مير محمد كتب خانه 

عين بمهمـات الـدين،   حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة ال -١٥٤
 .بيروت -أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمـات الـدين،    -١٥٥
 .بيروت –أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

، سـليمان بـن   )التجريد لنفـع العبيـد  (ة البجيرمي على شرح منهج الطلاب حاشي -١٥٦
 .تركيا –ديار بكر  -عمر بن محمد البجيرمي، المكتبة الإسلامية 

 .بيروت -الخرشي على مختصر سيدي خليل، ، دار الفكر للطباعة حاشية  -١٥٧

ــة الدســوقي، دار      -١٥٨ ــدردير، محمــد عرف حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكــبير لل
 .بيروت، تحقيق محمد عليش -الفكر

، سـليمان  )لزكريـا الأنصـاري   ( حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنـهج   -١٥٩
 .بلا طبلا،  -بيروت  -الجمل، دار الفكر

، سـليمان  )لزكريـا الأنصـاري   ( حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنـهج   -١٦٠
 .بلا: بلا، تحقيق: بلا، الطبعة -بيروت  -الجمل، دار الفكر

اشية رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير الأبصـار فقـه أبـو حنيفـة، ابـن       ح -١٦١
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،بيروت -عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر
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على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، شهاب الدين : قليوبي ةحاشي -١٦٢
: م، الطبعـة ١٩٩٨ -هــ  ١٤١٩ -بـيروت   ،لبنان -أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، دار الفكر

 .مكتب البحوث والدراسات: الأولى، تحقيق

هـ، مطبوع مع شـرح  ٨٠٣حدود ابن عرفة للإمام محمد بن عرفة الورغمي التونسي، ت -١٦٣
ــوفى       ــن قاســم الأنصــاري المعــروف بالرصــاع، المت ــة، لمحمــد ب ــن عرف ــة  ٨٩٤حــدود اب هـــ، المكتب

  . العلمية
 .م١٩٧٩ الرسالة، ةمؤسس الدريني، فتحي .د الابتكار، حق -١٦٤

 .د مقارنـة،  دراسـة  الحديثـة،  الاتصـال  بوسـائل  المـبرم  العقد فسخ في المشتري حق -١٦٥
 .م٢٠٠٦ الإسكندرية، -الجديدة الجامعة دار الخويلدي، الونيس عبد أبوالخير

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة على ضوء قواعـد الفقـه الإسـلامي،     -١٦٦
 .م١٩٩٢بيروت،  -ي، مؤسسة الرسالةعلي محيى الدين القره داغ. د

إبراهيم فاضل الدبو، مجلة مجمع الفقه . حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، د -١٦٧
 .الإسلامي، الدورة السادسة، الد الثاني

 -وهبة الزحيلي، دار المكتبي. حكم إجراء العقود بوسائط الاتصال الحديثة، د -١٦٨
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٤دمشق، الطبعة الأولى، 

حكــم إجــراء العقــود بوســائل الاتصــال الحديثــة، محمــد عقلــة الإبــراهيم، دار         -١٦٩
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦عمان، الطبعة الأولى،  -الضياء، الأردن

ــأمين حكــم -١٧٠ ــد.د الإســلامية، الشــريعة في الت ــة العطــار، الناصــر عب  النهضــة مكتب
  .بلا تاريخ بلا، -ط -المصرية
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عبدالرزاق . الشريعة الإسلامية، د حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في -١٧١
 .م٢٠٠٠بيروت،  -عمان -رحيم الهيتي، دار البيارق

علـي القهـوجي، ضـمن    . الحمايـة الجنائيـة لتجـارة البيانـات المعالجـة إلكترونيـاً، د       -١٧٢
ــار،      ــت، كليــة الشــريعة والقــانون، جامعــة الإمــارات، أي ــانون والكمبيــوتر والإنترن بحــوث مــؤتمر الق

 .م٢٠٠٠

ــة الج -١٧٣ ــت، د   الحماي ــبر الإنترن ــة ع ــة للتجــارة الإلكتروني هــدى قشــقوش، دار  . نائي
 .م٢٠٠٠القاهرة،  -النهضة العربية

 -مدحت رمضـان، دار النهضـة العربيـة   . الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، د -١٧٤
 .القاهرة

دراســة مقارنــة بــين الفقــه    (الحمايــة الشــرعية والقانونيــة لــبرامج الحاســب الآلي      -١٧٥
، في الفقه المقارن، إعداد "الدكتوراه"، بحث مقدم لنيل درجة العالمية )قانون المدنيالإسلامي وال

محمد حسـن محمـد عبـد الوهـاب، جامعـة الأزهـر، كليـة الشـريعة والقـانون بطنطـا، الدراسـات            
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦العليا، قسم الفقه المقارن، 

محمـود  . لإنترنـت، د الحماية القانونيـة للملكيـة الفكريـة في مجـال الحاسـب الآلي وا      -١٧٦
 .م٢٠٠٥عبد الرحيم الديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

الطبعـة   بـيروت،  -الحقوقية الحلبي منشورات مغبغب، نعيم الكمبيوتر، برامج حماية -١٧٧
 .م٢٠٠٦ ،الأولى

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميـد الشـرواني، دار    -١٧٨
 .بيروت -الفكر 
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، مكتبـة  ، باتريشيابي سـيبولد، رونـي تـي مارشـاك    ء على الإنترنتخدمة العملا -١٧٩
 .م٢٠٠١الرياض،  -جرير

الخراج، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، تصنيف هارون الرشيد، دار بوسلامة،  -١٨٠
 .م١٩٨٤تونس، الطبعة الأولى، 

اهــد، دار النهضــة العربيــة،   ، أســامة أبــو الحســن مج  خصوصــية التعاقــد عــبر الإنترنــت    -١٨١
 .م٢٠٠٠

خيار الس والعيب في الفقه الإسلامي، عبد ا بـن محمـد بـن أحمـد الطيـار،       -١٨٢
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الرياض،  -، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)ماجستير(

دراســة ( الخيــار في عقــد البيــع وكيفيــة تطبيقــه في وســائل الاتصــالات المعاصــرة   -١٨٣
، نور حسان أمصار، رسالة ماجستير، كلية الإمام الأوزاعي )ذاهب الفقهية الأربعةفقهية بين الم

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢بيروت، لبنان،  -للدراسات الإسلامية

الخيار وأثره في العقود، عبد الستار أبو غـدة، مطبعـة مقهـوي، الكويـت، الطبعـة       -١٨٤
 .١٩٨٥الثانية، 

 –بـيروت   -السـيوطي، دار الفكـر    الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين -١٨٥
١٩٩٣. 

ا، دار العلـــوم  غـــمحمـــد الحســـن الب . درء المفســـدة في الشـــريعة الإســـلامية، د   -١٨٦
 .م١٩٩٧دمشق،  -الإنسانية

 أبــوه مصــطفى الأمــين محمــد.د المســتحدثة، الماليــة العقــود لأهــم شــرعية دراســة -١٨٧
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ المنورة، المدينة -والحكم العلوم دار مكتبة الشنقيطي،
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/ لبنـان   -درر الحكام شـرح مجلـة الأحكـام، علـي حيـدر، دار الكتـب العلميـة         -١٨٨
 .المحامي فهمي الحسيني: تعريب: بيروت، تحقيق

المركـز  الدعوة عبر شبكة الإنترنت، كن داعياً عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد،  -١٨٩
 .م٢٠٠٤العلمي لتبسيط العلوم، الإسكندرية، 

مـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل، مرعـي بـن يوسـف         دليـل الطالـب علـى مـذهب الإ     -١٩٠
 .الثانية: ، الطبعة١٣٨٩ -بيروت  -الحنبلي، المكتب الإسلامي 

دليل المواقع الإسـلامية، كـن مسـلماً عـبر شـبكة الإنترنـت، خالـد محمـد خالـد،           -١٩١
 .م٢٠٠٤المركز العلمي لتبسيط العلوم، الإسكندرية، 

ــت، أســامة يوســف   -١٩٢ ــو الحجــاج، دار نهضــة   دليلــك الشخصــي إلى عــالم الإنترن أب
 .م١٩٩٨القاهرة،  -مصر

سعيد علي حسن، دار الكتـاب  . دليلك إلى المواقع الإسلامية على الإنترنت، د -١٩٣
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١القاهرة، ط -الحديث

، ترجمـة أحمـد محمـد كنجـو، دار     دليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عـبر الإنترنـت   -١٩٤
 .م٢٠٠٣حلب،  شعاع للنشر والعلوم،

م، ١٩٩٤،بـيروت  –الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي، دار الغـرب    -١٩٥
 .محمد حجي: تحقيق

عبـــد ا بـــن محمـــد بـــن حســـن  . الربـــا في المعـــاملات المصـــرفية المعاصـــرة، د -١٩٦
 .السعيدي، دار طيبة للنشر والتوزيع

رجــال صـــحيح مســلم، أحمـــد بـــن علــي بـــن منجويـــه الأصــبهاني، أبـــو بكـــر،      -١٩٧
 .هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى،  -عبد ا الليثي، دار المعارف: ، تحقيق)هـ٤٢٨ت(
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الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البـهوتي، مكتبـة         -١٩٨
 .١٣٩٠ -الرياض -الرياض الحديثة 

، ١٤٠٥ ،بـيروت  -روضة الطالبين وعمـدة المفـتين، النـووي، المكتـب الإسـلامي      -١٩٩
 .ةالطبعة الثاني

الرياض النضرة في مناقب العشرة، أبو جعفـر أحمـد الشـهير بالمحـب الطـبري، دار       -٢٠٠
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية

المعاصـر، يوسـف كمــال، دار الوفـاء، المنصـورة، الطبعــة      الزكـاة وترشـيد التــأمين   -٢٠١
 .م١٩٩٠الثانية، 

ــتراف الكبــائر،   - ٢٠٢ لبنــان  -ابــن حجــر الهيثمــي، المكتبــة العصــرية  الزواجــر عــن اق
ــيروت -صــيدا، ــق ١٩٩٩ -هـــ ١٤٢٠ ،ب ــق والإ: م، الطبعــة الثانيــة، تحقي ــز  تم التحقي عــداد بمرك

 .الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز

سبل السلام شرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة الأحكـام، محمـد بـن إسماعيـل الصـنعاني           -٢٠٣
محمد عبـد العزيـز   : ، الطبعة الرابعة، تحقيق١٣٧٩ -بيروت  -العربي الأمير، دار إحياء التراث 

 .الخولي

السراج الوهاج على مـتن المنـهاج، العلامـة محمـد الزهـري الغمـراوي، دار المعرفـة         -٢٠٤
 .بيروت-للطباعة والنشر

  .م١٩٨٩-١٩٨٨ العربية، النهضة دار محرز، أحمد التجارية، السندات -٢٠٥
الــدار العلميــة بــات المــدني، عبــاس العبــودي،  الســندات العاديــة ودورهــا في الإث -٢٠٦

 .م٢٠٠٢عمان،  -الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع
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 -هــ، دار الفكـر  ٢٧٥سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبـو عبـد ا القـزويني، ت     -٢٠٧
 .محمد فؤاد عبد الباقي: بيروت، تحقيق

، ســــليمان بــــن الأشــــعث أبــــو داود السجســــتاني الأزدي، ســــنن أبــــي داوود -٢٠٨
 .محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق. هـ، دار الفكر٢٧٥ت

سنن البيهقي الكبرى، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي،            -٢٠٩
 .محمد عبد القادر عطا: ، تحقيق١٩٩٤ - ١٤١٤ -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 

، دار هـ٣٨٥سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، ت  -٢١٠
 .، عني بتصحيحه عبد ا هاشم يماني)م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦(بيروت،  -المعرفة

هـ، ٣٠٣اتبى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ت _سنن النسائي  -٢١١
م، الطبعة الثانية، تحقيق عبد الفتاح أبو ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 

 .غدة

ــنظم ا  - ٢١٢ ــة في الفقــه الإســلامي، د السياســة الاقتصــادية وال أحمــد الحصــري،  . لمالي
 .١٩٨٢مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرية، 

السياسة الشرعية في الشؤون الدسـتورية والخارجيـة والماليـة، عبـد الوهـاب خـلاف،        -٢١٣
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨دار القلم، الكويت، 

هبي، سير أعلام النبلاء، أبو عبد ا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز الـذ         -٢١٤
بــيروت، الطبعـة التاسـعة، تحقيـق شـعيب الأرنــاؤوط،      -، مؤسسـة الرسـالة  )ه ــ٧٤٨ -ه ــ٦٧٣(

 .هـ١٤١٣محمد نعيم العرقسوسي، 

، مصـطفى يوسـف   )رسالة ماجسـتير ( شبكة الإنترنت ودورها في الدعوة الإسلامية  -٢١٥
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤يعقوب، كلية الإمام الأوزاعي، 
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والرذيلة، رضا مطاوع علي يوسـف، مكتبـة   شبكة الإنترنت، صراع بين الفضيلة  -٢١٦
 .م٢٠٠٥الإيمان، مكتبة جزيرة الورد، المنصورة، مصر، 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، شهاب الدين عبد الحي بن محمد الحنبلي  -٢١٧
بــيروت،  -دمشـق  -محمــود الأرنـاؤوط، دار ابـن كــثير  : المشـهور بـابن العمــاد الدمشـقي، تحقيـق    

 .م١٩٩٢الطبعة الأولى، 

الزركشي على مختصر الخرقـي، شمـس الـدين أبـي عبـد ا محمـد بـن عبـد ا          شرح -٢١٨
م، الطبعـة  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -بيروت / لبنان -الزركشي المصري الحنبلي، دار الكتب العلمية 

 .عبد المنعم خليل إبراهيم: قدم له ووضع حواشيه: الأولى، تحقيق

 مطبعـة  بك، صالح محمد بنوك،ال وأعمال التجارية الأوراق التجاري، القانون شرح -٢١٩
  .م١٩٤٧-هـ١٣٦٦ مصر،

 -شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد السيواسـي، دار الفكـر       - ٢٢٠
 .الثانية: بيروت، الطبعة

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يـونس   - ٢٢١
 .عة الثانية، الطب١٩٩٦ ،بيروت –بن إدريس البهوتي، عالم الكتب 

شرح ميارة الفاسي، أبي عبد ا محمد بن أحمد بن محمد المالكي، دار الكتب  -٢٢٢
عبـد اللطيـف حسـن    : م، الطبعـة الأولى، تحقيـق  ٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢٠ -بـيروت  / لبنان -العلمية 

 .عبد الرحمن

دراسة مقارنة بين الفقـه الإسـلامي والقـانون    (شروط صحة عقد البيع بالإنترنت  - ٢٢٣
ر راشــدي، بحــث أعــد لنيــل درجــة الماجســتير، كليــة أصــول الــدين والشــريعة   ، صــاب)الوضــعي

 .م٢٠٠٦والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 
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أحمـد  : الصحاح، تاج اللغـة وصـحاح العربيـة، إسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري، ت        - ٢٢٤
 .م١٩٩٠وت، الطبعة الرابعة، بير -عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين

ــان   - ٢٢٥ ــن حب ــتي،       صــحيح اب ــي البس ــو حــاتم التميم ــن أحمــد أب ــان ب ــن حب ــد ب ، محم
ـــ، مؤسســة الرســالة  ٣٥٤ت ــيروت،  -ه ــة م، ١٩٩٣ -هـــ١٤١٤ب ــة الثاني ــق شــعيب  الطبع ، تحقي

 .الأرنؤوط

هـ، ٢٥٦صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد ا البخاري الجعفي، ت  - ٢٢٦
 .مصطفى ديب البغا. ، تحقيق دالطبعة الثالثةامة، دار ابن كثير، اليم

هــ،  ٢٦١صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسـابوري، ت   - ٢٢٧
 .بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي -دار إحياء التراث العربي

ــرر المرتــد وتعويضــه في المســؤولية التَّقصــيرية، د  - ٢٢٨ ــز كــاظم جــابر.الضَّ  مكتبــة ،عزي
 .م١٩٩٨الطبعة الأولى،  عمان، -الثقافة

ــة،        - ٢٢٩ ــات الاتصــال الحديث ــات بصــور المحــررات في ظــل تقني ــة للإثب الضــرورة العلمي
 .م٢٠٠٣الإسكندرية،  -رضا متولي وهدان، دار الجامعة الجديدة للنشر.د

الطبعـة   الشـافعي،  فريـد  محمـد  .د الإسـلامي،  الفقـه  في التجـاري  التعامـل  ضوابط -٢٣٠
 .م٢٠٠١ ،الأولى

محمــد رأفـت عثمــان،  . لشــرعية لاسـتخدام الكمبيــوتر والإنترنـت، د  الضـوابط ا  -٢٣١
 .٣، ج٢٢القاهرة، ع -مجلة الشريعة والقانون

، مكتبـة دار المطبوعـات   عدنان خالد تركمـاني . في الفقه الإسلامي، د ضوابط العقد - ٢٣٢
 .م١٩٩٢جدة، الطبعة الثانية،  -الحديثة
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لبعلـي، مؤسسـة الشـرق    عبـد الحميـد محمـود ا    في الفقه الإسـلامي،  ضوابط العقود -٢٣٣
 .١٩٨٥عمان، الطبعة الأولى،  -الدوحة -للعلاقات العامة

: ، تحقيق)هـ٨٥١ت(طبقات الشافعية، أبو بكر محمد بن عمر بن قاضي شهبة،  -٢٣٤
 .هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى،  -عبد العليم خان، دار عالم الكتب.د

بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي،  طبقــات المدلســين، أحمــد  -٢٣٥
ــار   ــة المن ــان –مكتب ــة١٩٨٣ - ١٤٠٣ ،عم ــق: ، الطبع ــن عبــدا   . د: الأولى، تحقي عاصــم ب

 .القريوتي

 .هـ١٣٩٦، الطبعة الأولىالقاهرة،  -طبقات المفسرين، السيوطي، مكتبة وهبة -٢٣٦

مـد بـن أبـي    الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أبو عبـد ا شمـس الـدين مح    -٢٣٧
: القـاهرة، تحقيـق   -، مطبعة المدني ، المعرف بابن القيمبكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي

 .محمد جميل غازي. د

 .م١٩٢٨القاهرة،  -، المطبعة السلفيةطرق القضاء، أحمد إبراهيم -٢٣٨

ــة    -٢٣٩ ــة التِّجــارة الإلكتروني ــة الســعودية   (طــرق حماي دراســة في أنظمــة المملكــة العربي
أصـل الكتـاب رسـالة علميـة نـال بهـا        -انين العربية والعالميـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي    وبعض القو

سـليمان بـن   . ، د)المؤلف درجة الدكتوراه مـن قسـم السياسـة الشـرعية بالمعهـد العـالي للقضـاء       
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨الرياض، الطبعة الأولى،  -مطابع الحميضيمحمد بن عبد العزيز الشدي، 

ــة القواع ــ  -٢٤٠ ــوال،     عــدم ملاءم ــات لمكافحــة جــرائم الأم ــانون العقوب ــة في ق د التقليدي
غنــام محمــد غنــام، مــن بحــوث مــؤتمر القــانون والكمبيــوتر والإنترنــت، كليــة الشــريعة والقــانون،  .د

 .م٢٠٠٠جامعة الإمارات، أيار، 
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عقد البيع في الشريعة الإسلامية على ضوء القرآن والسـنة وآراء الفقهـاء، أحمـد     -٢٤١
 .ت.الرسالة، د على طه ريان، دار

عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت، دراسة فقهيـة وقانونيـة، المحـامي خالـد      - ٢٤٢
 .م٢٠٠٢عمان، الطبعة الأولى،  -محمود طلال حمادنة، دار النفائس

دمشـق، الــدار   -، دار القلـم نزيـه حمــاد . عقـد السـلم في الشــريعة الإسـلامية، د    -٢٤٣
 .م١٩٩٣بيروت،  -الشامية

ــع الســلم وت  -٢٤٤ ــه المعاصــرة، عــدنان محمــود العســاف  عقــد بي ــةطبيقات  -، دار جهين
 .م٢٠٠٤عمان، 

 -العروبــة  دار بلتــاجي،  محمــد.د الإســلامي،  الفقــه  وجهــة مــن  التــأمين،  عقــود -٢٤٥
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ القاهرة -الفصحى دار الكويت،

عمدة القاري شرح صحيح البخـاري، بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العـيني، دار         -٢٤٦
 .بيروت –إحياء التراث العربي 

ــات المصــرفية،   -٢٤٧ ــدالعملي ــة عرقسوســي، ســليم محم ــيم وزارة دمشــق، جامع  التعل
 .م١٩٩٨-١٩٩٧-هـ١٤١٩-١٤١٨ الداوودي، مطبعة العالي،

العولمة والتجارة الإلكترونية، رؤية إسلامية، بهاء شاهين، دار الفـاروق الحـديث    -٢٤٨
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١القاهرة، الطبعة الأولى،  -للطباعة والنشر

لمعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب عون ا -٢٤٩
 .الطبعة الثانيةم، ١٩٩٥ ،بيروت –العلمية 

ــا، د  -٢٥٠ ــد، دار الملتقــى . العينــة المعاصــرة بيــع أم رب ــو زي حلــب،  -عبــد العظــيم أب
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الطبعة الأولى
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الخرطـوم،   -ر، الدار السودانية للكتـب محمد الأمين الضري الغرر وأثره في العقود،  -٢٥١
 .م١٩٩٠

غمــز عيــون البصــائر في شــرح الأشــباه والنظــائر، أحمــد بــن محمــد الحمــوي، دار    - ٢٥٢
 .لبنان -الكتب  العلمية، بيروت

 عبــد ســعيد تقــديم والإفتــاء، العلميــة للبحــوث الدائمــة اللجنــة إســلامية، فتــاوى -٢٥٣
 .ت د ط، د الإسكندرية، -الإيمان مكتبة العظيم،

اوى السبكي، الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار فت -٢٥٤
 .بيروت -لبنان –المعرفة 

 .الفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر الهيتمي، دار الفكر -٢٥٥

ــة في مــذهب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان، الشــيخ نظــام      -٢٥٦ الفتــاوى الهندي
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ،وجماعة من علماء الهند، دار الفكر

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، طبعة جديدة منقحة، عن الطبعة الـتي حقـق    -٢٥٧
 _هـ ١٤١٠( أصلها عبد العزيز ابن باز، ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .بيروت –، الكتب العلمية )م١٩٨٩

نة المحمديـة،  الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مصطفى المراغي، دار أنصار الس -٢٥٨
 .هـ١٣٦٦الطبعة الأولى، 

 –فتح المعين بشرح قرة العـين، زيـن الـدين بـن عبـد العزيـز المليبـاري، دار الفكـر          -٢٥٩
 .بيروت

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بن محمد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنصـاري       -٢٦٠
 .الأولى: ، الطبعة١٤١٨ ،بيروت –أبو يحيى، دار الكتب العلمية 
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 -بـيروت   -د بن مفلح المقدسي أبو عبد ا، دار الكتـب العلميـة   الفروع، محم -٢٦١
 .أبو الزهراء حازم القاضي: ، تحقيقالطبعة الأولى، ١٤١٨

 –الفروق، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القـرافي، دار الكتـب العلميـة     - ٢٦٢
 .خليل المنصور: ، تحقيقالطبعة الأولىم، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،بيروت

دمشـق،   -ي في ثوبه الجديد، مصطفى أحمد الزرقا، مطبعـة الحيـاة  الفقه الإسلام -٢٦٣
 .م١٩٦٤

دمشق، الطبعـة الأولى،   -وهبة الزحيلي، دار الفكر. الفقه الإسلامي وأدلته، د -٢٦٤
١٩٨٤. 

ــه، د  -٢٦٥ ــة. الفقــه الإســلامي وأدلت ــي، وهب  الفكــر دار دمشــق، -الفكــر دار الزحيل
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،الطبعة الرابعة المعاصر،

علي أحمد السـالوس، دار الثقافـة،   . ع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، دفقه البي -٢٦٦
 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، الطبعة الأولى، قطر -الدوحة

 أحمــد.د الإسـلامية،  المصـارف  في الحديثـة  تطبيقاتهـا  مـع  عنـها  المنـهي  البيـوع  فقـه  -٢٦٧
الطبعـة   ة،السـعودي  جـدة،  -للتنميـة  الإسـلامي  البنـك  والتدريب، البحوث في الصحي المعهد ريان،
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ ،الثانية

ــة، العقــود فقــه -٢٦٨ ــارق دار حمــيش، الحــق عبــد .د شــواط، الحســين .د المالي  -البي
  .م٢٠٠١ عمان،

 -فقه المعاملات المالية في الإسلام، حسـن أيـوب، دار النشـر والتوزيـع الإسـلامية      -٢٦٩
 .م١٩٩٨القاهرة، 



٤١٧ 
 

الشــافعي، كليــة الدراســات الإســلامية   محمــد فريــد. الماليــة، د فقــه المعــاملات -٢٧٠
 .م٢٠٠٦مصر، الطبعة الخامسة،  -والعربية بدمياط الجديدة، دار البيان

 مصــطفى .د الخـن،  مصــطفى .د الشـافعي،  الإمــام مـذهب  علــى المنـهجي  الفقـه  -٢٧١
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١دمشق، ط -، دار العلوم الإنسانيةالشربجي علي البغا،

ن أبـي زيـد القيروانـي، أحمـد بـن غنـيم بـن ســالم        الفواكـه الـدواني علـى رسـالة اب ـ     - ٢٧٢
 .١٤١٥ ،بيروت -النفراوي المالكي، دار الفكر 

-ه ــ١٤٠٢ -دمشـق، الطبعـة الأولى    -القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، دار الفكر -٢٧٣
 .م١٩٨٢

 .بيروت –القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة  -٢٧٤

محمـد عمـارة، دار   .في الحضـارة الإسـلامية، د  قاموس المصـطلحات الاقتصـادية    -٢٧٥
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣القاهرة، الطبعة الأولى،  -بيروت -الشروق

ــة    -٢٧٦ ــانون الأونســتيرال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكتروني ــل لتشــريعه،  ق ــع دلي ، م
 .م، نيويورك، الأمم المتحدة١٩٩٨

حمـد شـتات، دار   ، المحامي أسامة أ)واللائحة التنفيذية(قانون التوقيع الإلكتروني  -٢٧٧
 .م٢٠٠٦مصر، المحلة الكبرى،  -الكتب القانونية

، )دراسـة مقارنـة  ( القانون الواجـب التطبيـق في منازعـات عقـود التجـارة الإلكترونيـة        -٢٧٨
إبراهيم أحمد سعيد زمزمي، أطروحة دكتـوراه، مقدمـة إلى كليـة الحقـوق، جامعـة عـين شمـس،        

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨مصر، 

ــبض الشــيكات في اســتبدال ا   -٢٧٩ ــلات  ق ــود والعم ــة ( لنق ــد . ، د)دراســة مقارن عب
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥القاهرة،  -الوهاب حواس، دار النهضة العربية



٤١٨ 
 

سعود بن مسعد الثبـيتي، المكتبـة المكيـة، دار ابـن حـزم،      . القبض وأحكامه، د -٢٨٠
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥، الطبعة الأولى

الح محمـد عبـد الحلـيم عمـر، مركـز ص ـ     . قضايا اقتصادية من منظور إسلامي، د -٢٨١
  .القاهرة -كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر

 بيروت، -الشامية الدار دمشق، -القلم دار حماد، نزيه.دقضايا فقهية معاصرة،  - ٢٨٢
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ،الطبعة الأولى

العز بن (، المعروف بـمحمد عز الدين السلمي وقواعد الأحكام في مصالح الأنام، أب -٢٨٣
 .بيروت –مية ، دار الكتب العل) عبد السلام

القــوانين الفقهيــة، أبــو عبــد ا محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلــبي، دار الكتــاب     -٢٨٤
 .م، الطبعة الثانية١٩٨٩-هـ١٤٠٩بيروت،  -العربي

الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بـن عبـد ا بـن عبـد الـبر القـرطبي،        -٢٨٥
 .الأولى: ، الطبعة١٤٠٧ ،بيروت –دار الكتب العلمية 

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد ا بن محمد بن أبي شـيبة   الكتاب -٢٨٦
 .كمال يوسف الحوت: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٩ ،الرياض –الكوفي، مكتبة الرشد 

 .م٢٠٠٥إربد،  -، دار الكنديالكتابة العربية، جمعة علوة -٢٨٧

ولى، بـــيروت، الطبعـــة الأ -، دار الفكــر الكتابــة والتعـــبير، أحمــد محمـــد فـــارس   -٢٨٨
 .م١٩٧٩

، أحمـد  )مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة     (، المعروف ب ــكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية -٢٨٩
عبد الـرحمن  : الثانية، تحقيق: عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مكتبة ابن تيمية، الطبعة

 .بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي



٤١٩ 
 

س البـهوتي، دار الفكـر   كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بـن إدري ـ  -٢٩٠
 .هلال مصيلحي مصطفى هلال: ، تحقيق١٤٠٢ ،بيروت –

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمـود   -٢٩١
ــي      ــتراث العرب ــاء ال ــر الزمخشــري الخــوارزمي، دار إحي ــن عم ــق  -ب ــيروت، تحقي ــرزاق  : ب ــد ال عب

 .المهدي

م البـزدوي، عـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن       كشف الأسرار عن أصول فخر الإسـلا  - ٢٩٢
عبـد ا محمـود   : م، تحقيـق ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -بيروت  -أحمد البخاري، دار الكتب العلمية 

 .محمد عمر

، أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الـثعلبي         )تفسير الـثعلبي  (الكشف والبيان  -٢٩٣
م، الطبعـة الأولى،  ٢٠٠٢-ه ــ١٤٢٢ -لبنـان   -بيروت  -النيسابوري، دار إحياء التراث العربي 

 .تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور

كفاية الأخيارفي حـل غايـة الإختصـار، تقـي الـدين أبـي بكـر بـن محمـد الحسـيني            -٢٩٤
علي عبد : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٤ -دمشق  -الحصيني الدمشقي الشافعي، دار الخير 
 .الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان

رباني لرسالة أبي زيد القيروانـي، أبـو الحسـن المـالكي، دار الفكـر      كفاية الطالب ال -٢٩٥
 .يوسف الشيخ محمد البقاعي: ، تحقيق١٤١٢ -بيروت  -

كيف تبيع المنتجات الإسلامية والعربية عبر شبكة الإنترنت، خالد محمد خالد،  -٢٩٦
 .م٢٠٠٤المركز العلمي لتبسيط العلوم، الإسكندرية، 

، خالـد محمـد خالـد، المركـز     rلعالم من هو محمد كيف تستخدم الإنترنت لتقول ل -٢٩٧
 .م٢٠٠٦العلمي لتبسيط العلوم، الإسكندرية، 



٤٢٠ 
 

 .م٢٠٠٤عمان،  -، ضرغام محمد صالح، دار الإسراءكيف تستخدم الإنترنت -٢٩٨

بيروت،  -لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر  -٢٩٩
 .الطبعة الأولى

ــنظم المعالجــة الآليــة للمعلومــات،     لمحــة عــن -٣٠٠ ــث اتصــالها ب جــرائم الســرقة مــن حي
عمر الفاروق الحسيني، من بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقـانون،  .د

 .م٢٠٠٠جامعة الإمارات، أيار، 

، )ه ــ٨٢١ت(مآثر الإنافة في معالم الخلافة، الإمام أحمد بـن عبـد ا القلقشـندي     -٣٠١
 .م١٩٨٥عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، : قيقتح

القــاهرة،  -مايكروســوفت فــرونتبيج، أحمــد شــوقي شــاهين، مكتبــة ابــن ســينا    -٣٠٢
٢٠٠١. 

علـي  . د، )دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون(مبدأ الرضا في العقود  -٣٠٣
 .م١٩٨٥الطبعة الأولى، بيروت،  -، دار البشائر الإسلاميةالقره داغي

ــو       -٣٠٤ ــح الحنبلــي أب ــن مفل ــراهيم بــن محمــد بــن عبــد ا ب ــع، إب المبــدع في شــرح المقن
 .١٤٠٠ –بيروت  -إسحاق، المكتب الإسلامي 

، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد ا، إدارة القـرآن والعلـوم   المبسوط -٣٠٥
 أبو الوفا الأفغاني: كراتشي، تحقيق -الإسلامية 

نجيــب : الأحكــام العدليــة، جمعيــة الــة، كارخانــه تجــارت كتــب، تحقيــق   مجلــة -٣٠٦
 .هواويني



٤٢١ 
 

أصـله أطروحـة دكتــوراه،   ( مجلـس العقـد في الفقــه الإسـلامي والقـانون الوضــعي      -٣٠٧
جابر عبد الهـادي سـالم الشـافعي،    . ، د)م١٩٩٩-هـ١٤١٩كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
 .م٢٠٠١دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

أسـامة  . مجلس العقد، دراسة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، د      -٣٠٨
 .م٢٠٠٨دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الشيخ، عبد العليم 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بـن محمـد بـن سـليمان الكليبـولي       -٣٠٩
، خرح  ١طم، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بيروت -لبنان –المدعو بشيخي زاده، دار الكتب العلمية 

 .آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور

هــ، دار الريـان للـتراث، دار    ٨٠٧مجمع الزوائد، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، ت       -٣١٠
 .هـ١٤٠٧بيروت،  -القاهرة -الكتاب العربي

مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أبي محمد بن غانم  -٣١١
 .د علي جمعة محمد.د محمد أحمد سراح، أ.أ: ي، تحقيقبن محمد البغداد

 .م١٩٩٧ -بيروت  -النووي، دار الفكر  الإمام محيي الدين بن شرفاموع،  -٣١٢

المحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة    -٣١٣
، تحقيق عبد السلام م، الطبعة الاولى١٩٩٣ -هـ١٤١٣ -لبنان  -الأندلسي، دار الكتب العلمية 

 .عبد الشافي محمد

المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، جامعة الإمـام محمـد    -٣١٤
 .طه جابر فياض العلواني: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٠ -الرياض  -بن سعود الإسلامية 

د عطيـة السـي  . المحظورات الشرعية في وسائل الدعاية والإعلانـات التجاريـة، د   -٣١٥
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١السيد فياض، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، المنصورة، ط



٤٢٢ 
 

مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبـدالقادر الـرازي، مكتبـة لبنـان ناشـرون       -٣١٦
 .محمود خاطر: طبعة جديدة، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -بيروت  -

د ا محمــد بــن علــي مختصــر الفتــاوى المصــرية لابــن تيميــة، بــدر الــدين أبــو عب ــ  -٣١٧
ــن القــيم     ــي البعلــي، دار اب الثانيــة، : ، الطبعــة١٩٨٦ - ١٤٠٦ -الســعودية  -الــدمام  -الحنبل

 .محمد حامد الفقي: تحقيق

الطبعـة   م،١٩٩٨-هـ١٤١٨ القلم دار الزرقا، أحمد مصطفى العام، الفقهي المدخل -٣١٨
  .الأولى

 .م٢٠٠٢دمشق،  -مدخل إلى علم الكمبيوتر، عادل العطيوي، دن -٣١٩

، ١٦، مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان -٣٢٠
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 .م١٩٩٣الرياض،  -المدخل للفقه الإسلامي، الدرعان، مكتبة التوبة -٣٢١

 .، دار الكتاب الحديث، الكويتالمدخل للفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور - ٣٢٢

ممـدوح محمـد علـي مـبروك، دار     . ثبـات، د مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإ -٣٢٣
 .القاهرة -النهضة العربية

ــاء      -٣٢٤ ــة إحي ــة أحــوال الإنســان، محمــد قــدري باشــا، لجن مرشــد الحــيران إلى معرف
 .م١٩٨١الكتاب الإسلامي، ط 

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد ا أبو عبد ا الحاكم النيسابوري،  -٣٢٥
، تحقيـق مصـطفى   الطبعـة الأولى ، ١٩٩٠ -ه ــ١٤١١ت، بـيرو  -هـ، دار الكتـب العلميـة  ٤٠٥ت 

 .عبد القادر عطا



٤٢٣ 
 

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدا أبـو عبـدا الحـاكم النيسـابوري،      -٣٢٦
مصـطفى عبـد   : الأولى، تحقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٠ -هــ  ١٤١١ -بـيروت   -دار الكتب العلميـة  

 .القادر عطا

 -الغزالي أبو حامد، دار الكتـب العلميـة   المستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد  -٣٢٧
 .، الطبعة الأولى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي١٤١٣ -بيروت 

مسند الإمام أحمد بن حنبـل، أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـدا الشـيباني، مؤسسـة          -٣٢٨
 .مصر –قرطبة 

مشاهير علماء الأمصار، محمد بن حبان بن أحمـد، أبـو حـاتم التميمـي البسـتي،       -٣٢٩
 .ت.ط، د.بيروت، د -فلايشهمر، دار الكتب العلمية. م: ، تحقيق)ـه٣٥٤ت(

ــزي ، المكتــب الإســلامي     -٣٣٠  -مشــكاة المصــابيح ، محمــد بــن عبــد ا الخطيــب التبري
 .محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثالثة ، تحقيق١٩٨٥ -بيروت  

، دار بشـار طـلال مـومني   . ، د)دراسـة مقارنـة  (مشكلات التعاقد عبر الإنترنت  -٣٣١
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الكتب الحديث، إربد، الأردن، 

ــرزاق أحمــد الســنهوري، منشــورات      -٣٣٢ مصــادر الحــق في الفقــه الإســلامي، عبــد ال
 .م١٩٩٨الحلب الحقوقية، الطبعة الثانية، 

القــاهرة،  -المصــارف الإســلامية،  أحمــد عبــد الهــادي طلخــان، مكتبــة وهبــة   -٣٣٣
 .م٢٠٠٠

 .م٢٠٠١دمشق،  -دار المكتبي ،رفيق المصري.المصارف الإسلامية، د -٣٣٤

 -، دار الرســالة، الشــروق غريــب الجمــال . المصــارف والأعمــال المصــرفية، د   -٣٣٥
 .م١٩٧٢بيروت، 



٤٢٤ 
 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بـن محمـد بـن علـي المقـري       -٣٣٦
 .بيروت –الفيومي، المكتبة العلمية 

 .دمشق -بيوهبة الزحيلي، دار المكت. المصنفات الفنية، د -٣٣٧

مطالــب أولي النـــهى في شــرح غايـــة المنتـــهى، مصــطفى الســـيوطي الرحيبـــاني،     -٣٣٨
 .م١٩٦١ -دمشق  -المكتب الإسلامي 

-هـ١٣٣٥القاهرة،  -الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك، دار الأنصار المعاملات -٣٣٩
 .م١٩٣٦

 دار شـــبير، عثمــان  محمــد .د الإســلامي،  الفقــه  في الماليــة المعاصــرة   المعــاملات  -٣٤٠
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ ،الطبعة الأولى -الأردن النفائس،

 دار الكويـــت، الفـــلاح، دار الســـالوس، علـــي.د المعاصـــرة، المعـــاملات الماليـــة  -٣٤١
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ ،الطبعة الثالثة -القاهرة -الاعتصام

ت، ربيعي، دسوقي، جبيري، الآلي والإنترن المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب -٣٤٢
 غامدي

المعجم العربي الأساسي، جماعة من كبار اللغويين العرب، المنظمة العربية للتربيـة   -٣٤٣
 .والثقافة والعلوم

 -المعجم الكبير، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي، مكتبـة الزهـراء            -٣٤٤
 .ايد السلفيحمدي بن عبد: ، الطبعة الثانية، تحقيق١٩٨٣ - ١٤٠٤ -الموصل 

 -معجــم المــؤلفين الســوريين في القــرن العشــرين، عبــد القــادر عيــاش، دار الفكــر    -٣٤٥
 .م١٩٨٥دمشق، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى الرسالة، كحالة، رضا عمر المؤلفين، معجم -٣٤٦



٤٢٥ 
 

 -معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، علي بن محمـد الجمعـة، العبيكـان    -٣٤٧
 .م٢٠٠٠الرياض، 

محمـد  ، حامـد عبـد القـادر   ، أحمـد الزيـات  ، إبـراهيم مصـطفى  ، المعجم الوسيط -٣٤٨
 .مجمع اللغة العربية: النجار، دار الدعوة، تحقيق

حامـد صـادق قنـيبي، دار    .محمـد رواس قلعـه جـي، د   . معجم لغـة الفقهـاء، د   -٣٤٩
 .م الطبعة الأولى١٩٨٥-هـ١٤٠٥النفائس، 

نهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الم -٣٥٠
 .بيروت –

المغــني في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، عبــد ا بــن أحمــد بــن قدامــة   -٣٥١
 .الأولى: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت  -المقدسي أبو محمد، دار الفكر 

، محمد بـن عمـر بـن الحسـين بـن الحسـن الـرازي،        )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  -٣٥٢
 .م١٩٩٢القاهرة،  -العربي دار الغد

 .م٢٠٠٢دمشق،  -وبرمجتها، عبد ا أحمد مفاهيم الإنترنت -٣٥٣

لبنـان،   -المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسـين بـن محمـد، دار المعرفـة      -٣٥٤
 .محمد سيد كيلاني: تحقيق

 - مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بـن خلـدون الحضـرمي، دار القلـم     -٣٥٥
 .الخامسة: ، الطبعة١٩٨٤ -بيروت 

، شرح قانون المبادلات والتجـارة  )الكتاب الأول(مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية  -٣٥٦
 .م٢٠٠٣الإلكترونية التونسي، عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 



٤٢٦ 
 

ة المقدسي، مطبعة المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، موفق الدين بن قدام -٣٥٧
 .م١٩٠٤القاهرة، الطبعة الأولى،  -مجلة المنار

، عـامر محمـود كسـواني، دار    )ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها(الملكية الفكرية  -٣٥٨
 .م١٩٩٨عمان، الأردن،  -الجيب للنشر والتوزيع

 -الملكية ونظرية العقد في الفقه الإسـلامي، أحمـد فـراج حسـين، الـدار الجامعيـة       -٣٥٩
 .م١٩٩٠بيروت، 

 -الملكية ونظرية العقد في الفقـه الإسـلامي، محمـد أبـو زهـرة، دار الفكـر العربـي        -٣٦٠
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦القاهرة، الطبعة الثالثة، 

منــار الســبيل في شــرح الــدليل، إبــراهيم بــن محمــد بــن ســالم بــن ضــويان، مكتبــة    -٣٦١
 .عصام القلعجي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -الرياض  -المعارف 

القاهرة، الطبعـة   -، الس الأعلى للشؤو ن الإسلاميةب في تفسير القرآنالمنتخ -٣٦٢
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩السابعة، 

 -، دار الفكــر .، محمــد علــيش.مــنح الجليــل شــرح علــى مختصــر ســيد خليــل  -٣٦٣
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ -بيروت 

المنخول في تعليقات الأصول، محمد بن محمـد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد، دار        -٣٦٤
 .محمد حسن هيتو. د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٠ -شق دم -الفكر 

ــن محمــد        -٣٦٥ ــي ب ــن عل ــة المعاصــرة، مســفر ب ــوازل الفقهي ــهج اســتباط أحكــام الن من
 .م٢٠٠٣القحطاني، دار الأندلس الخضراء، جدة، 

ــو       -٣٦٦ ــن يوســف الشــيرازي أب ــن علــي ب ــراهيم ب ــام الشــافعي، إب المهــذب في فقــه الإم
 .بيروت –إسحاق، دار الفكر 



٤٢٧ 
 

أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي  افقــات في أصــول الفقــه، المو -٣٦٧
 .عبد ا دراز: بيروت، تحقيق -، دار المعرفة المالكي الشهير بالشاطبي

٣٦٨-   ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبـد ا
 .الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ -بيروت  -دار الفكر 

لنظرية العامة للالتزامات، عبد الرزاق أحمد السنهوري، لجنـة التـأليف   الموجز في ا -٣٦٩
 .م١٩٤٦القاهرة،  -والترجمة

بـيروت،   -، مـنير البعلبكـي، دار العلـم للملايـين    )قاموس إنكليزي عربـي (المورد،  -٣٧٠
 . م١٩٨١، ١٥الطبعة 

٣٧١-  ــة  موســوعة الاقتصــاد الإســلامي ــنعم    .، دودراســات مقارن ــد الم ــن عب محمــد ب
 .م١٩٨٦بيروت، الطبعة الثانية،  -القاهرة، دار الكتاب اللبناني -ر الكتاب المصري، داالجمال

أحمد فتحـي بهنسـي، دار النهضـة العربيـة،     . الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، د -٣٧٢
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢بيروت،

بـيروت،   -محمـد رواس قلعـه جـي، دار النفـائس    . الموسوعة الفقهية الميسرة، د -٣٧٣
   الطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأولى،

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 .م١٩٨٣الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،  -٣٧٤

موطأ الإمـام مالـك، مالـك بـن أنـس أبـو عبـدا الأصـبحي، دار إحيـاء الـتراث            -٣٧٥
 .محمد فؤاد عبد الباقي: مصر، تحقيق -العربي 



٤٢٨ 
 

ترونـي  موقف الشريعة الإسلامية من النسـخ غـير المشـروع لـبرامج الحاسـب الإلك      -٣٧٦
دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،    ، حسن محمد محمـد بـودي  . ، د)دراسة مقارنة بالقانون الوضعي(

 .م٢٠٠٦الإسكندرية، 

، )دراسـة مقارنـة  ( موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والإنترنت -٣٧٧
ــة   . د ــة العربيـ ــنباطي، دار النهضـ ــد السـ ــاطي محمـ ــد العـ ــا عبـ ــة الأولى،   -عطـ ــاهرة، الطبعـ القـ

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

نثر الورود على مراقي السعود، محمد الأمين بن محمد المختار الشـنقيطي، دار المنـارة    -٣٧٨
 .م١٩٩٩، ٢للنشر والتوزيع، جدة، ط

، مطبعـة مجلــس  نشـر العـرف في بنـاء بعـض الأحكـام علــى العـرف، ابـن عابـدين         -٣٧٩
 .م١٩٨٢دمشق،  -المعارف

-ه ــ١٤٠٤ ،الطبعـة الأولى  لةالرسـا  مؤسسـة  الزرقا، مصطفى الشيخ التأمين، نظام -٣٨٠
١٩٨٤.  

ــة التجــارة الإلكترونيــة، عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي، دار    -٣٨١ النظــام القــانوني لحماي
 .م٢٠٠٣الفكر، الإسكندرية، 

عبــد الفتــاح . ، د)دراســة تأصــيلية مقارنــة(النظــام القــانوني للتوقيــع الإلكترونــي  -٣٨٢
 .م٢٠٠٧بيومي حجازي، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، 

دراسـة  (النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونيـة  -٣٨٣
رضــا متــولي . ، د)مقارنـة في القــوانين الوطنيــة وقــانون الأونســيترال النمـوذجي والفقــه الإســلامي  

 .م٢٠٠٨، ١وهدان، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط



٤٢٩ 
 

القانونية، خالـد عبـد التـواب عبـد الحميـد       نظام بطاقات الدفع الإلكتروني من الناحية -٣٨٤
 .م٢٠٠٦-٢٠٠٥أحمد، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 

وهبة الزحيلي، مؤسسـة  .مقارناً مع القانون الوضعي، د نظرية الضرورة الشرعية -٣٨٥
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩بيروت، الطبعة الثانية،  -الرسالة

، عبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري، دار     )نظرية العقـد (مات النظرية العامة في الالتزا -٣٨٦
 . الفكر للطباعة والنشر

 -نظرية العقد والإرادة المنفـردة، عبـد الفتـاح عبـد البـاقي، مطبعـة نهضـة مصـر         -٣٨٧
 .م١٩٨٤القاهرة، 

 .م٢٠٠٢محمود المظفر، دار حافظ، جدة، .نظرية العقد، د -٣٨٨

 اللطيف، عبد سعيد محمد المستشار سلامية،الإ الشريعة في وحكمها التأمين نظم -٣٨٩
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى القاهرة، -التراث دار مكتبة

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد بـن حمـزة     -٣٩٠
 -هــ  ١٤٠٤ -بـيروت   -ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعـة  

 .م١٩٨٤

النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيـق   -٣٩١
 .هـ١٣٩٩بيروت،  -طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بـن   -٣٩٢
 .١٩٧٣ –بيروت  -محمد الشوكاني، دار الجيل 

ــة المبتــدي، أبــي الحســن علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل    الهدايــة شــر -٣٩٣ ح بداي
 .اني، المكتبة الإسلاميةنالرشداني المرغي



٤٣٠ 
 

التوقيع الإلكتروني، سواء في مصر (وسائل الاتصال الحديثة وحجيتها في الإثبات  -٣٩٤
، المكتـب الجــامعي  )رئـيس المحكمـة سـابقاً   ( عمـرو عيسـى الفقـي    ، المستشـار  )والـدول العربيـة  

 .م٢٠٠٦ث، الحدي

 -، مكتبــة دار البيـــان محمــد الزحيلــي  . وســائل الإثبــات في الشــريعة الإســلامية، د     -٣٩٥
 .م١٩٩٤دمشق، الطبعة الثانية، 

، عبـد الـرزاق   )نظريـة الالتـزام  (الوسيط في شـرح القـانون المـدني الجديـد، الـد الأول       -٣٩٦
 .م١٩٦٤بيروت،  -السنهوري، دار إحياء التراث العربي

أحمــد : هـــ، تحقيـق ٥٠٥مــد بـن محمــد الغـزالي، المتــوفى سـنة    الوسـيط، أبــو حامـد مح   -٣٩٧
 .هـ١٤١٧القاهرة، الطبعة الأولى،  -محمد محمد تامر، دار السلام -محمود إبراهيم
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  
 

 
  

 

  
 

 .جريدة الأهرام، القاهرة -٣٩٨

 ١، الصـادرة بتـاريخ   ١٢٦٥٠، ع "افة والطباعـة والنشـر  الجزيـرة للصـح  "جريدة الجزيرة،  -٣٩٩
ــاض ١٤٢٨جمــادى الأول  ـــ، الري ــوان . ه ــال بعن ــة   : " مق ــت، دراســة فقهي ــبر الإنترن ، "التجــارة ع

 .عبدا بن إبراهيم الناصر.د

 .٤٠السنة  ١٣٠٩٩العدد ١٤٢٥ربيع الأول  ١٣حد الأ ،جريدة الرياض -٤٠٠

نوية تصدر عـن كليـة الشـريعة والقـانون،     الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة نصف س -٤٠١
 .جامعة الأزهر، القاهرة

 .١٣م، السنة ٢٠٠٧، شباط ٢العربية، العدد PCمجلة  -٤٠٢

 .مجلة الاقتصاد الإسلامي، تصدر عن بنك دبي الإسلامي، دولة الإمارات العربية -٤٠٣

-هـ ــ١٤٢١، ٢٣٦، ع  ٢٠مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، مصــرف دبــي الإســلامي، ج        -٤٠٤
 .م٢٠٠١



٤٣٢ 
 

لبحوث الفقهية المعاصرة، مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة بالفقه الإسـلامي،  مجلة ا -٤٠٥
 .المملكة العربية السعودية، الرياض

مجلة البحوث الفقهية والقانونيـة، كليـة الشـريعة والقـانون، جامعـة الأزهـر، فـرع دمنـهور،          -٤٠٦
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١، ج ١٨ع

 .م٢٠٠١يونيو مجلة التجارة، الد الثلاثون، العدد السادس،  -٤٠٧

 .م٢٠٠٦-٩-١، ١٢٥مجلة الجندي المسلم، ع  -٤٠٨

آثـار  :" بحـث بعنـوان  . م٢٠٠٤، ٢٤مجلة الشريعة والدراسات الإسـلامية، الخرطـوم، ع    -٤٠٩
إسماعيـل محمـد   . ، دراسـة شـرعية، د  "الإنترنت السالبة على المستخدمين وكيفية حمايتهم منـها 

 .حنفي

، ٦٣شـر العلمـي، جامعـة الكويـت، ع     مجلة الشريعة والدراسـات الإسـلامية، مجلـس الن    -٤١٠
أخلاقيـات التجـارة الإلكترونيـة في الفقـه     : " مقـال بعنـوان  . ، السـنة العشـرون  ٢٠٠٥، ١٨٦رقم 

 .محمد منصور ربيع المدخلي. ، د"الإسلامي

:" بحث بعنـوان . مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة -٤١١
، عـام  ٢٤، محمـد عبـد الشـافي إسماعيـل، ع     "في مواجهة الحاسـب الآلي آليات حماية الخصوصية 

٢٠٠٤. 

مجلة الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تعنـى بنشـر الدراسـات الشـرعية والقانونيـة،       -٤١٢
بحــث . جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  -نصــف ســنوية، تصــدر عــن مجلــس النشــر العلمــي  

محمـد حمـاد مـرهج،    . ، د"بـرامج الحاسـب الآلي  تطبيـق نصـوص جريمـة السـرقة علـى      :" بعنوان
 .م٢٠٠٤، كانون الثاني ٢٠ع

 .١٩٥مجلة العربي، الكويت، العدد  -٤١٣



٤٣٣ 
 

 محكمـة، أكاديميـة نـايف    –دوريـة   -الة العربية للدراسات الأمنية والتـدريب، علميـة   -٤١٤
ساب م، بحث جرائم الإنترنت والاحت٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٣٦العربية للعلوم الأمنية، الرياض، العدد 

 .عليها، محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

 . ٥العدد  دمشق، مجلة حضارة الإسلام، -٤١٥

، "حمايــة بــرامج الحاســوب:" ، بحــث بعنــوان١٧مجلــة كليــة الحقــوق، جامعــة طنطــا، ع   -٤١٦
 .أحمد زكي عويس.د

، ١٩مجلــة كليــة الشــريعة والقــانون بطنطــا، جامعــة الأزهــر، كليــة الشــريعة والقــانون، ع    -٤١٧
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥

دقهليـة، جامعـة الأزهـر، كليـة الشـريعة       -مجلة كلية الشـريعة والقـانون، تفهنـا الأشـراف     -٤١٨
 . والقانون، مجلة علمية محكمة

 .جدة مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، -٤١٩

مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، مجلة دورية علمية محكمـة،   -٤٢٠
 ).١٠،١٨،٢٣(الأعداد 

ــة  -٤٢١ ــوان " عقيــدتي"مجل ــال بعن ــرآن الكــريم علــى شــبكة    :" المصــرية، مق ــة لطعــن الق محاول
 .، محمد الأبنودي وآخرون"الإنترنت

  
  
  
  
 

ــة      - ٤٢٢ ــة الفكريـ ــة للملكيـ ــة العالميـ ــن المنظمـ ــادرة مـ ــة، الصـ ــة الفكريـ ــوق الملكيـ ــة الحقـ فاقيـ اتِّ
(WIPO) م١٩٩٦ديسمبر  ٢٠، في. 



٤٣٤ 
 

نــت الســالبة علــى المســتخدمين وكيفيــة حمايتــهم منــها في ضــوء المقاصــد          آثــار الإنتر -٤٢٣
إسماعيــل محمــد حنفــي الحــاج، بحــث مقــدم لمــؤتمر القــانون والحاســوب، جامعــة     . الشــرعية، د

 .م٢٠٠٤تموز،  ١٤-١٢اليرموك، الأردن، 

قود على الطلب وعلـى السـلع والخـدمات، د    -٤٢٤ محمـد سـعدو الجـرف،    . أثر استخدام الن
/ ١١-٩مــؤتمر الأعمــال المصــرفية الإلكترونيــة بــين الشــريعة والقــانون، دبــي،         ضــمنمن بحــوث 

 .هـ٣/١٤٢٤

أحمد عبد الكـريم سـلامة، ضـمن    . والقانون الدولي الخاص، فراق أم تلاق، د الإنترنت -٤٢٥
، الـد          ٦٥١ص  -٢٠أبحـاث مـؤتمر القـانون والكمبيـوتر والإنترنـت، مجلـة الاقتصـاد الإسـلامي-

 .م ٢٠٠١شباط  -هـ ١٤٢١ذو القعدة  -٢٣٦ع

، عـن الموقـع   المدرس الأعظمـي  محمد محروس. ، د)السيدي(بيع الأقراص الكومبيوترية  -٤٢٦
 .الخاص به

عابـد بـن   . ، د)الآمـال  –التحـديات   –الواقع (التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية  -٤٢٧
 -ســلامي الـذي تنظمــه كليــة الشــريعة عابـد العبــدلي، مقــدم للمــؤتمر العـالمي الثالــث للاقتصــاد الإ  

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

عطية عبد الواحد، مقدم . التجارة الإلكترونية ومدى استفادة العالم الإسلامي منها، د -٤٢٨
جامعـة أم القـرى، مكـة    -للمؤتمر العـالمي الثالـث للاقتصـاد الإسـلامي الـذي تنظمـه كليـة الشـريعة        

 .المكرمة

محمــد . لة اتحــاد مجلــس العقــد في القــوانين المدنيــة العربيــة، دالتعاقــد بالإنترنــت ومشــك -٤٢٩
 .، عن الموقع الخاص بهالمدرس الأعظمي محروس



٤٣٥ 
 

التوجيـه الأوروبـي بشــأن بعـض الجوانــب القانونيـة لخـدمات اتمــع المعلومـاتي، لاســيما        -٤٣٠
 .م٢٠٠٠يونيو ٨، تاريخ EC/ ٦١/ ٢٠٠٠التِّجارة الإلكترونية، رقم 

منظور شرعي وقـانوني، محمـد عبـد ا منشـاوي، مكـة المكرمـة،       جرائم الإنترنت من  -٤٣١
 com.minshawi.wwwهـ، عن موقع ١٤٢٣

محمد محروس المدرس الأعظمي، بحـث مقـدم إلى مجمـع    . حكم البطاقات الائتمانية، د -٤٣٢
ــتي انع   ) ســري نكــار(قــدت في مدينــة الفقــه الإســلامي في الهنــد ، في دورتــه الخامســة عشــرة، ال

 . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦عاصمة مقاطعة كشمير الهندية، 

٤٣٣-    حكــم العقــود الإلكترونيــة ووســائل إثباتهــا في الشــريعة الإســلامية، أحمــد بــن عبــد ا
تمـــوز،  ١٤-١٢ضـــويحي، بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر القـــانون والحاســـوب، جامعـــة اليرمـــوك، الأردن،  

 .م٢٠٠٤

غنـام  . ة في قـانون العقوبـات لمكافحـة جـرائم الأمـوال، د     عدم ملاءمـة القواعـد التَّقليدي ـ   -٤٣٤
غنام، ضمن بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، 

 .م٢٠٠٠أيار

عقد الأونيسترال النموذجي للمعاملات والتِّجارة الإلكترونية، الصادر من الجمعية العامة  -٤٣٥
 . م٢٠٠٠تماعها السادس في مارس للأمم المتحدة  في اج

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ولائحته التنظيميـة، الصـادر مـن     -٤٣٦
 م١٩٩٦أيلول  ١٦، تاريخ ١٦٢/ ٥١الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 

ــاريخ       -٤٣٧ ــة، المعتمــد بت ــانون الأونيســترال النمــوذجي بشــأن التَّوقيعــات الإلكتروني ــو  ٥ق يولي
 .م٢٠٠١

 .م٢٠٠٠، لعام ٨٣قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، رقم  -٤٣٨



٤٣٦ 
 

 .م٢٠٠٢، لعام ٢قانون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية، رقم  -٤٣٩

 .م٢٠٠٤تموز  ١٤-١٢مؤتمر القانون والحاسوب، جامعة اليرموك، إربد، الأردن،  -٤٤٠

 .هـ١٤٢٤دبي،  مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية، الإمارات، -٤٤١

معاهــدة بودابســت الدوليــة لمقاومــة جــرائم المعلوماتيــة والاتصــالات، وقعــت في مدينــة    -٤٤٢
 .م ٢٣/١١/٢٠٠٢بودابست 

ــدوة القضــاء الشــرعي في العصــر الحاضــر    -٤٤٣ ــال (ن ــع والآم ، مســتجدات في القضــاء  )الواق
هـ، ١٤٢٧ربيع الأول  ١٤-١٢، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الشرعي

 .م١٣/٤/٢٠٠٦-١١

محمد بن أحمد الصـالح، ورقـة عمـل مقدمـة     / د.وسائل الإثبات المعاصرة في القضاء، أ -٤٤٤
ــدوة  ــع والآمــال     (إلى ن الــذي نظمتــها كليــة الشــريعة    ) القضــاء الشــرعي في العصــر الحاضــر الواق

 .م١٣/٤/٢٠٠٦-١١هـ، ١٤٢٧ربيع الأول  ١٤-١٢والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، 

جية التوقيع الإلكتروني  في القضاء الشرعي، وليد مصطفى شاويش، بحث مقدم إلى ح -٤٤٥
وســائل الإثبــات (نــدوة القضــاء الشــرعي في العصــر الحاضــر، مســتجدات في القضــاء الشــرعي   

ربيـع   ١٤-١٢، الذي نظمتها كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة الشـارقة،       )المعاصرة
 .م١٣/٤/٢٠٠٦-١١هـ، ١٤٢٧الأول 

أسـتاذة  (وسائل الإثبات في القضاء الشرعي المغربي المعاصر، الدكتورة وداد العيـدوني   -٤٤٦
 ، بحـث مقـدم  )المغـرب  -الأحوال الشخصية بكلية الحقوق بطنجة، عضو مجلس العلمـاء بطنجـة  

ه كليــة الشــريعة   ت ــنظمالــذي   )القضــاء الشــرعي في العصــر الحاضــر الواقــع والآمــال      (إلى نــدوة 
 .م١٣/٤/٢٠٠٦-١١هـ، ١٤٢٧ربيع الأول  ١٤-١٢، لامية بجامعة الشارقةوالدراسات الإس



٤٣٧ 
 

٤٤٧-  
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 
 

٤٤٨- safola.com . www. 
٤٤٩- www.arabmoheet.net. 
٤٥٠- www.Ferastoon.com. 
٤٥١- www.sadaaf.com. 

 -٣٤٤دروس الموسـوعة   -الموسـوعة العربيـة للكمبيـوتر والإنترنـت    "تعرف الفيروسـات   -٤٥٢
 .www.c٤arasb.com: موقع": أمن الأجهزة الشخصية  -أمن المعلومات

 : متــاح علـــى موقــع جريـــدة الجزيــرة، الريـــاض   مقــال عــن التجـــارة عــبر الإنترنـــت،     -٤٥٣

http://www.al-jazirah.com/١٣٩١٦٧/is٤d.htm. 

 . www.itp.ae: مقال عن التشفير على موقع  -٤٥٤

 :موقـــع بوابـــة الإنترنـــت   مقـــال عـــن نظـــام التحـــويلات الماليـــة الإلكترونيـــة علـــى        -٤٥٥

www.itep.ae. 

ــال -٤٥٦ ــة   " :مقـ ــات الآمنـ ــول الطبقـ ــل بروتوكـ ــف يعمـ ــت   sslكيـ ــة الإنترنـ ــع بوابـ ــى موقـ : علـ
www.itep.ae. 

يحـوي مجموعـة مـن المصـادر التثقيفيـة حـول مسـائل الاحتيـال         " فيزا إنترناشـيونال "موقع  -٤٥٧
 .: www.visa.com/security وسرقة البيانات الشخصية

 . www.mstamal.com":مستعمل"موقع  -٤٥٨

 .com.islamonlin.www: موقع إسلام أون لاين -٤٥٩

http://www.arabmoheet.net
http://www.Ferastoon.com
http://www.sadaaf.com
http://www.al-jazirah.com/
http://www.itp.ae
http://www.itep.ae
http://www.itep.ae
http://www.visa.com/security
http://www.mstamal.com


٤٣٨ 
 

 .www.albadrani.com: موقع البدراني -٤٦٠

 www.albian.com                       موقع البيان -٤٦١

 .www.aldokan.com": الدكان"ع التجارة الإلكترونية موق -٤٦٢

 .www.amazon.com : موقع التجارة الإلكترونية أمازون -٤٦٣

 .www.pocketgear.com: موقع التجارة الإلكترونية -٤٦٤

 .www.thedesert.com: موقع التجارة الإلكترونية -٤٦٥

 .www.ffourthtech.com: افة المواقعموقع التقنية الرابعة لاستض -٤٦٦

 موقع الفتاوى الاقتصادية -٤٦٧

 .www.etrade.com :موقع إلكتروني يهتم بعمليات السمسرة -٤٦٨

 .www.ebay.com :موقع المزادات العالمي -٤٦٩

 موقع المستقبل -٤٧٠

 .www.law-book.net: موقع المكتبة القانونية -٤٧١

 .www.Minshawi.Com: موقع المنشاوي -٤٧٢

ــت   -٤٧٣ ــع بوابـــــــــــــــــــــة الإنترنـــــــــــــــــــ : "أمـــــــــــــــــــــن الإنترنـــــــــــــــــــــت : "موقـــــــــــــــــــ
www.itep.ae/arabic/bfault.aspx. 

 .www.tejari.com : موقع تجاري دوت كوم -٤٧٤

 .: www.egov.dubai.aeموقع حكومة دبي الإلكترونية -٤٧٥

  .www.digicash.com: موقع شركة ديجي كاش للنقود الإلكترونية -٤٧٦
 .www.mondex.com: الدفع المسبق موقع شركة موندكس لبيع بطاقات -٤٧٧

  .www.cashu.com: موقع كاش يو لبيع بطاقات النقود الإلكترونية -٤٧٨

http://www.albadrani.com
http://www.albian.com
http://www.aldokan.com
http://www.amazon.com
http://www.pocketgear.com
http://www.thedesert.com
http://www.ffourthtech.com
http://www.etrade.com
http://www.ebay.com
http://www.law-book.net
http://www.Minshawi.Com
http://www.itep.ae/arabic/bfault.aspx
http://www.tejari.com
http://www.egov.dubai.ae
http://www.digicash.com
http://www.mondex.com
http://www.cashu.com
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ــد الاقـــــتراض باســـــتخدام بطاقـــــات الائتمـــــان        -٤٧٩ ــع لتقـــــديم نصـــــائح لمـــــن يريـــ : موقـــ
www.lawermybills.com.  

موقع لتقديم وسائل بحث للحصول على أفضل العروض التي تخـص المسـتهلك لعـدد مـن      -٤٨٠
 www.ratingwonders.com: سلعية والخدميةالمنتجات ال

: علــى الإنترنـــت ) الأونســـيترال(موقــع لجنــة الأمـــم المتحــدة للقـــانون التجــاري الــدولي       -٤٨١
www.uncitral.org. 

 .www.verisign.com: موقع للمصادقة الإلكترونية -٤٨٢

ــع  -٤٨٣ ــدمات حســــــب   موقــــ ــلع والخــــ ــواع الســــ ــين أنــــ ــة بــــ ــعر  للمقارنــــ ــودة والســــ : الجــــ
www.kelkoo.co.uk. 

: موقع يقدم النصـائح والإرشـادات للمسـتهلك عنـد شـراء السـيارات وهـو موقـع مجـاني          -٤٨٤
www.carbuyingtips.com. 

 .www.consumerinfo.com :موقع يقوم بمتابعة الوضع الائتماني للمستهلك -٤٨٥

http://www.lawermybills.com
http://www.ratingwonders.com
http://www.uncitral.org
http://www.verisign.com
http://www.kelkoo.co.uk
http://www.carbuyingtips.com
http://www.consumerinfo.com
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  ٢٤  .......................................................  .الآليّ الحاسب - أولاً
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  ٤١  ...........................  المالية عبر الإنترنت مفهوم المعاملات - الأول المطلب 
  ٤١  ..........................  ) الإنترنت(المالية عبر  تعريف المعاملات: الفرع الأول
  ٤٤  ...............  بر الإنترنتة والتجارة عالفرق بين التجارة الإلكتروني: الفرع الثَّاني

  والفرق بينه وبين العقد المالية عبر الإنترنت خصائص عقد المعاملات - المطلب الثَّاني 
  ٤٥  ..........................................................  )التقليدي(العادي  
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  ...  ٨٠  

  المالية عبر عرض السلع والخدمات والتعرف عليها في المعاملات - المطلب الأول 
  ٨٠  ...................................................................  الإنترنت 
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  ٨٣  ......................................  عمليات سابقة على التعاقد: الفرع الأول
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  ٨٤  ....  المالية عبر الإنترنت جرة في المعاملاتوسائل دفع الثَّمن أو الأ -المطلب الثَّالث 
المالية عبر  في المعاملات) محلّ العقد(كيفية تسليم السلع أو الخدمات : المطلب الرابع

  ٨٤  ...................................................................  الإنترنت
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 والخدمات والتعريف ا عبر السلععرض  ساليبالشرعي لأ الحكم -  الأول المطلب
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والصورة عبر شبكة  ، أو بالصوتالمالية بالصوت حكم إبرام عقود المعاملات: الفرع الثَّاني
  ١١١  ...................................................................   الإنترنت
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  .............................................................  ١٢٣  
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